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  :مقدمة 

و قد اختلف ، تعتبر الجریمة ظاهرة اجتماعیة ظهرت مع ظهور الإنسان على وجه الأرض 

إلى جرائم ، صورها من جرائم الاعتداء على النفس كالقتل و الضرب و الجرح بدافع الانتقام 

و تتم ، و كانت جریمة السرقة في مقدمة هذه الجرائم ، الاعتداء على الأموال و الممتلكات 

الجرائم باستخدام أسالیب بسیطة و تكون الغایة من وراء ذلك هو الحصول على المال  هذه

فالجریمة لا تقتصر على مجتمع معین و لا على زمن ، من أجل سد الحاجیات الأساسیة 

  .معین فهي تعصف بالمجتمعات البدائیة و المتحضرة على وجه السواء 

ظهرت أنماط جدیدة من الجرائم مستغلة في و مع تطور المجتمعات الإنسانیة شیئا فشیئا 

فلم تعد الجرائم ضد الأموال مقتصرة على ، ذلك الثورة المعلوماتیة و تعاظم الاقتصادیات 

بل ظهرت صور أخرى مستحدثة فأصبحت ، السرقة و خیانة الأمانة و الغش و الاحتیال 

، صبحت عابرة للحدود و لم تعد تقتصر على حدود الدولة بل أ، الجریمة منظمة و مهیكلة 

كما هو الشأن في جریمة تبییض الأموال و الاتجار بالمخدرات و جرائم الفساد بمختلف 

  .الخ ... صوره كالاختلاس و الرشوة و استغلال الوظیفة و التربح من الوظیفة 

و تعد جریمة الفساد من الجرائم المالیة الماسة بالاقتصاد الوطني لاسیما اختلاس الأموال 

و ما ضاعف من حجم هذه المشكلة أن العائدات الإجرامیة المتحصل ، عمومیة و الخاصة ال

غالبا ما یتم إخفاء مصدرها غیر المشروع و محاولة إضفاء الشرعیة ، علیها من هذه الجرائم 

و ضخ ، من خلال تحویلها الى خارج إقلیم الدولة للإفلات من العقوبة ، على هذه الأموال 

، و الأموال في الحركة الاقتصادیة أو في المصارف و المؤسسات المالیة  هذه الممتلكات

فأصبحت جرائم الفساد من الجرائم التي تعصف بكل الدول و المجتمعات و لها ارتباط وثیق 

  . فهذه الجریمة من الجرائم المعقدة و المتداخلة ، بتبییض الأموال و تمویل الإرهاب 

المختلفة جرمت مختلف صور الفساد و وضعت جزاءات و على الرغم من أن التشریعات 

قانونیة مختلفة للحد من هذه الظاهرة إلا أن جرائم الفساد مازالت تعرف انتشارا و توسعا في 

  .شتى المیادین 
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و في هذا السیاق فقد كانت للمشرع الجزائري أول خطوة في مكافحة الفساد من خلال تجریم 

، لنفوذ و الغدر بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات الرشوة و الاختلاس و استغلال ا

و ، أما الشق الإجرائي فكانت متابعة جرائم الفساد تتم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

و في ظل تفاقم ظاهرة الفساد و انتشارها ، تخضع للقواعد و المبادئ العامة للمتابعة الجزائیة 

ضرورة تكاثف الجهود الدولیة من أجل وضع آلیات على نطاق واسع فقد دعا ذلك إلى 

فكانت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول خطوة للمجتمع الدولي في ، قانونیة فعالة 

من خلال استحداث إجراءات و تدابیر وقائیة لمنع انتشار هذه ، مكافحة هذه الظاهرة 

هذا النوع من  ةدرة على مواجهو تنصیب مؤسسات و هیئات وطنیة و دولیة قا، الظاهرة 

  .الجرائم و كذا وضع قواعد موضوعیة و إجرائیة رادعة للجریمة 

و في هذا الإطار فقد سن المشرع الجزائري قانونا مستقلا بحد ذاته و هو قانون الوقایة من 

و الذي ألغى من خلاله المشرع جرائم الفساد المنظمة بموجب قانون ، الفساد و مكافحته 

و هذا استجابة من جهة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و من جهة ثانیة ، ات العقوب

فإن القواعد العامة المطبقة في قانون العقوبات لم تعد تواكب التطور الحاصل في مجال 

و نظرا للخصوصیة التي تتمیز بها جرائم الفساد عن باقي الجرائم الأخرى ، جرائم الفساد 

قواعد قانونیة موضوعیة و إجرائیة متمیزة و متماشیة مع التطور الذي أدى ذلك إلى سن 

  .تشهده جریمة الفساد 

و بالرجوع لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته فقد حدد من خلاله المشرع الجزائري جملة 

كما نصب العدید من المؤسسات الإداریة المستقلة ، من التدابیر الوقائیة لمنع وقوع الجریمة 

كما وضع آلیات إجرائیة خاصة في مرحلة البحث و التحري ، كفیلة بمحاربة هذه الظاهرة ال

و لما كانت جریمة الفساد ، عن جرائم الفساد و مرحلة التحقیق القضائي و مرحلة المحاكمة 

و لها علاقة وطیدة بتبییض الأموال فغالبا ما ، من الجرائم المنظمة و العابرة لحدود الدولة 

هذه الثروة و الإفلات من  ى تحویلها لدول أجنبیة من أجل تبییضیضي الأموال إلیلجأ مب

و في هذا الشأن فقد وضع المشرع الجزائري قواعد إجرائیة من أجل مكافحة الفساد ، العقوبة 
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عن طریق التعاون الدولي في تسلیم المجرمین المتورطین في جرائم الفساد و الجرائم 

كما وضع ، تبییض العائدات الإجرامیة المتحصل علیها من الفساد لاسیما ، المرتبطة بها 

آلیات للتعاون الدولي للتحفظ على الأموال و مصادرتها و من ثم استرجاعها للدولة 

  .المتضررة 

و تتمحور دراستنا لهذا الموضوع حول القواعد الوقائیة التي وضعها المشرع الجزائري و ذلك 

لقواعد الإجرائیة المطبقة في المراحل المختلفة لسیر المتابعة و كذا ا، قبل وقوع الجریمة 

و دور مختلف المؤسسات و الهیئات الإداریة في مكافحة هذه ، الجزائیة في جرائم الفساد 

و كذا آلیات التعاون الدولي في المجال القانوني و القضائي على ضوء قانون ، الظاهرة 

  .فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الوقایة من الفساد و مكافحته و كذا ات

یعد موضوع مكافحة الفساد من الموضوعات الأكثر تعقیدا و صعوبة : أهمیة الموضوع 

و تكمن ، و اتخاذها صور عدید فأصبح الفساد ظاهرة عالمیة ، نتیجة للتشعب هذه الظاهرة 

ئري كونه یعالج أهمیة موضوع خصوصیة إجراءات مكافحة جرائم الفساد في التشریع الجزا

و على ، أهم و مختلف الآلیات التي تم رصدها بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

وجه الخصوص ما یتعلق بالشق الوقائي و ذلك من خلال دراسة هذه الآلیات الوقائیة التي 

ایة مع تحدید دورها و الغ، تعد البنة الأولى و الأساسیة في مكافحة الفساد في شتى صوره 

  .المنشودة من وراءها خصوصا في مجال الوظیفة العامة و الصفقات العمومیة 

كما تبرز لنا أهمیة دراسة هذا الموضوع كونه یهدف الى التطرق لمختلف الإجراءات و 

الآلیات القانونیة التشریعیة و المؤسساتیة التي تم رصدها من طرف المشرع الجزائري 

رفة نجاعة هذه الآلیات لابد من التطرق الى السیاسة الجنائیة و لمع، لمواجهة ظاهرة الفساد 

التي تبناها المشرع من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و قانون الإجراءات 

  .الجزائیة و كذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

في لفساد ا جرائم جراءات مكافحةتهدف دراستنا لموضوع خصوصیة إ :أهداف الدراسة 

  :التشریع الجزائري إلى التطرق للنقاط التالیة 
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الوقوف على مدى نجاعة السیاسة الجنائیة في مكافحة الفساد في شقها الوقائي و  -

  .الإجرائي 

التعرف على الدور الحقیقي للمؤسسات و الهیئات الإداریة في مكافحة الفساد و العقبات  -

  .التي تواجه عمل هذه المؤسسات 

تعرف على دور جهاز الضبطیة القضائیة في الكشف عن جرائم الفساد و مدى نجاعة ال -

  .آلیات البحث و التحري في مرحلة جمع الاستدلالات 

إبراز مختلف الصلاحیات و الاختصاصات المخولة للأجهزة القائمة في مجال متابعة  -

  .المتورطین في جرائم الفساد و ترصد العائدات الإجرامیة 

ز أهمیة التعاون الدولي في المجال القانوني و القضائي في مواجهة جرائم الفساد و إبرا -

  .الجرائم المرتبطة بها لاسیما جریمة تبییض الأموال 

في ظل تنامي ظاهرة الفساد على المستوى الوطني و الدولي على الرغم من  :شكالیة الإ

التي یمكن أن تطرح في هذا  وجود ترسانة قانونیة و تشریعیة متكاملة فإن الإشكالیة

ما هي الآلیات القانونیة الوقائیة و الإجرائیة التي رصدها المشرع الجزائري : الموضوع هي 

و ما مدى فاعلیتها في الحد من هذه الظاهرة ؟ و تتفرع عن هذه الإشكالیة ، لمكافحة الفساد 

  :مجموعة من الإشكالیات الفرعیة التالیة 

  لوقائیة في مجال مكافحة الفساد و ما مدى نجاعتها ؟ما هي مختلف القواعد ا

  ما هو الدور الذي تلعبه مختلف الأجهزة و المؤسسات الإداریة في مكافحة الفساد ؟

فیما تتمثل الآلیات الإجرائیة التي وضعها المشرع الجزائري على المستوى الوطني و الدولي  

  الفساد ؟ ةلمواجه

المنهج المعتمد في الدراسة : و قد اعتمدنا في معالجتنا لموضوع خصوصیة إجراءات 

و ذلك من خلال ، مكافحة جرائم الفساد في التشریع الجزائري على المنهج التحلیلي الوصفي 

و استنباط الأحكام الإجرائیة و ، تحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة الفساد 

و ، حة الفساد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة الوقائیة من مختلف التشریعات المتعلقة بمكاف
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ربطها بمختلف القوانین الأخرى سواء تعلق الأمر بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته أو 

فعملیة استنباط الأحكام ، قانون الإجراءات الجزائیة أو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

كما تم ، ب منا الاعتماد على المنهج التحلیلي القانونیة و تفسیرها و مقارنتها بغیرها تتطل

الاستعانة أیضا بالمنهج التاریخي لأن السیاسة الجنائیة في مكافحة الفساد في الجزائر مرت 

بعدة مراحل سواء من ناحیة المؤسسات و الهیئات الإداریة المخول لها قانونا مكافحة هذه 

.                          فحة الفساد الظاهرة أو من حیث التطور التشریعي في مجال مكا  

و لكنها ركزت في ، تم التطرق لهذا الموضوع في العدید من الدراسات  :الدراسات السابقة 

مجملها على الجانب النظري المتعلق بماهیة الفساد و الآلیات الموضوعیة المتعلقة بمسألة 

  :التجریم و العقاب و من أهم هذه الدراسات نذكر 

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر للباحث حاحا : ة الأولى بعنوان الدراس

السنة الجامعیة  –جامعة محمد خیضر بسكرة  عبد العالي و هي مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه

2012  /2013 .  

تطرق الباحث من خلال هذه الرسالة إلى فصل تمهیدي جاء تحت عنوان : ملخص الدراسة 

حیث تطرق فیه الباحث إلى تشخیص ظاهرة الفساد الإداري و ، طار النظري للفساد الإ

أما الباب الأول فجاء تحت عنوان الآلیات الجزائیة لمكافحة الفساد ، تحدید أسبابه و آثاره 

و ، و تطرق فیه الباحث الى الشق الموضوعي من خلال تجریم أفعال الفساد ، الإداري 

، یصه للأحكام الجزائیة الإجرائیة و القمعیة لمكافحة الفساد الإداري الجزء الثاني تم تخص

و تم تقسیمه إلى ، الباب الثاني الموسوم بالآلیات الإداریة و الرقابیة لمكافحة الفساد الإداري 

و ، الفصل الأول جاء تحت عنوان صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة ، فصلین 

كام الإداریة الإجرائیة و الرقابیة لمكافحة الفساد الإداري و في الأخیر الفصل الثاني منه الأح

  .تم إنهاء البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج و الاقتراحات و التوصیات 

  .أوجه الشبه و الاختلاف بین الدراستین 
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اد و تتفق كل من الدراستین في عدة جوانب منها الشق الإجرائي المتعلق بمكافحة جرائم الفس

كذلك الشق المؤسساتي خاصة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و الدیوان 

.                                             المركزي لقمع الفساد و مجلس  و المحاسبة   

و تختلف الدراستین كون أن بحثي یتعلق فقط بالقواعد الإجرائیة و القواعد الوقائیة في 

أما هذه الدراسة فتتعلق بالجانب الموضوعي و الإجرائي و ، جرائم الفساد بكل صوره  مكافحة

. كذا الجانب النظري المتعلق بماهیة الفساد الإداري و صوره و الآثار السلبیة المترتبة عنه 

التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري : الدراسة الثانیة بعنوان 

 جامعة نجار لویزة و هي مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه: قدم من طرف الباحثة بحث م

.                                                               2014/  2013قسنطینة   

تطرقت الباحثة من خلال هذا البحث إلى بابین سبقهما فصل تمهیدي تم : ملخص الدراسة 

من خلال تحدید مفهومه و مختلف أسبابه و أصنافه و الآثار ، اد الطرق فیه إلى ماهیة الفس

أما الباب الأول فجاء تحت عنوان المعالجة و التصدي المؤسساتي التنظیمي ، المترتبة عنه 

و قد تطرقت فیه الباحثة الى الاستراتجیة المؤسساتیة ، الداخلي و الدولي لظاهرة الفساد 

من خلال التركیز على الجهود الدولیة المتعلقة بمكافحة ، ساد الدولیة و الاقلیمیة لمكافحة الف

و ذلك من خلال الإحاطة بالاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة من أجل التعاون القضائي ، الفساد 

ثم تطرقت الباحثة لاستعراض مختلف المؤسسات ، و الإقلیمي لمواجهة هذه الظاهرة  

  .فساد الإداریة الوطنیة و دورها في مكافحة ال

و ، أما الباب الثاني جاء تحت عنوان التصدي الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري 

قد تطرقت فیه الباحثة إلى مختلف الأحكام التشریعیة الموضوعیة من خلال التجریم و 

و ، و مدى نجاعة السیاسة العقابیة في الحد من ظاهرة الفساد ، العقاب على أفعال الفساد 

خیر تطرقت الباحثة إلى مختلف القواعد الشكلیة و الإجرائیة في سیر المتابعة الجزائیة في الأ

  .سواء أمام الضبطیة القضائیة أو جهات التحقیق أو الحكم 

  : أوجه الشبه و الاختلاف بین الدراستین 
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  :تتمثل أوجه التشابه بین الدراستین في جملة من النقاط أهمها 

مؤسساتي في مكافحة جرائم الفساد و ذلك من خلال استعراض دور التطرق إلى الجانب ال -

المؤسسات و الهیئات الوطنیة المخول لها صلاحیة مواجهة الفساد في الحد من هذه الظاهرة 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ( و التطرق أیضا لتشكیلة و مهام هذه الهیئات ، 

  ) .ركزي لقمع الفساد الدیوان الم، مجلس المحاسبة ، مكافحته 

التطرق إلى مختلف الجوانب الإجرائیة و الشكلیة المنصوص علیها في قانون الوقایة من  -

و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الفساد و مكافحته و كذا قانون الإجراءات الجزائیة 

ة الجزائیة سواء في و تم التطرق لهذا الشق الإجرائي في المراحل المختلفة لسیر المتابع، 

، مرحلة البحث و التحري عن جرائم الفساد أو مرحلة التحقیق القضائي أو مرحلة المحاكمة 

كما تم التطرق إلى آلیات التعاون الدولي كتسلیم المجرمین و مصادرة العائدات الإجرامیة 

  .المتأتیة من جرائم الفساد 

من طرف الباحثة نجار لویزة تم فیه  في البحث المقدم: أوجه الاختلاف بین الدراستین 

التطرق إلى نقطتین الأولى متعلقة بالجانب النظري لظاهرة الفساد من خلال تحدید ماهیته و 

أما النقطة الثانیة فهي تتعلق بالشق الموضوعي المتمثل في ، أسبابه و الآثار المترتبة عنه 

لجرائم و بیان الأركان التي تقوم حیث تطرقت الباحثة إلى مختلف هذه ا، التجریم و العقاب 

  .علیها و الجزاءات القانونیة التي حددها المشرع الجزائري لجرائم الفساد 

أما بحثنا هذا فقد تطرقنا فیه إلى القواعد الوقائیة التي وضعها المشرع الجزائري في قانون 

الأمم المتحدة  و كذا ما تم التوصیة علیه بموجب اتفاقیة، الوقایة من الفساد و مكافحته 

و في هذا الشأن تم تحدید مختلف هذه القواعد الوقائیة التي تم انتهاجها ، لمكافحة الفساد 

  .في مجال الوظیفة العامة و الصفقات العمومیة 

 –المواجهة الجنائیة للفساد في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : الدراسة الثالثة 

عبیر فؤاد إبراهیم الغوباري و هي رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  للباحثة –دراسة مقارنة 

  .جامعة المنصورة 
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  :تطرقت الباحثة من خلال هذه الرسالة لمجموعة من النقاط أهمها : ملخص الدراسة 

التطرق في الباب الأول إلى المواجهة الجنائیة الموضوعیة للفساد و تم التركیز فیه على  -

و قواعد المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الفساد بالنسبة ، في مجال جرائم الفساد قواعد التجریم 

  .للشخص الطبیعي و المعنوي 

و تطرقت فیه ، الباب الثاني تم تخصیصه للمواجهة الجنائیة الإجرائیة لجرائم الفساد  -

ل و مرحلة الباحثة إلى المراحل المختلفة لسیر المتابعة الجزائیة كمرحلة التقصي و الاستدلا

بإضافة إلى آلیات التعاون الدولي في المراحل ، التحقیق القضائي و مرحلة المحاكمة 

و كذا آلیات التعاون الدولي في استرداد ، المختلفة لملاحقة المتورطین في جرائم الفساد 

  .العائدات و الممتلكات المتحصل علیها من جرائم الفساد 

هناك العدید من نقاط التشابه بین الدراستین لاسیما : تین أوجه الشبه و الإخلاف بین الدراس

و كذا آلیات التعاون الدولي في ، إذا تعلق الأمر بالجوانب الإجرائیة لمكافحة جرائم الفساد 

أما نقاط الاختلاف فهي تنحصر في أن البحث المقدم من طرف الباحثة ، هذا الشأن 

المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الفساد أما  تعرض إلى الشق الموضوعي و كذا مسألة تحدید

  .بحثنا هذا فتم التركیز فیه على القواعد الوقائیة لمكافحة الفساد 

من خلال دراستنا لموضوع خصوصیات إجراءات مكافحة جرائم الفساد  :صعوبات الدراسة 

صصة أهمها قلة المراجع القانونیة المتخ، في التشریع الجزائري واجهتنا بعض الصعوبات 

فأغلبیة الدراسات في هذا المجال ، في الشق الإجرائي و الوقائي لمكافحة هذه الظاهرة 

تنصب على الفساد بصورة عامة من خلال تحدید ماهیته و التركیز على الجوانب 

و هذا راجع كون هذه الإجراءات مستحدثة في قانون الإجراءات ، الموضوعیة في مكافحته 

  .  ة من الفساد و مكافحته الجزائیة و قانون الوقای

 الخطة : للإجابة على الإشكالیة قمنا بتقسیم البحث وفقا للخطة التالیة :                    

جاء تحت عنوان الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد و تم تقسیمه إلى : الباب الأول 

یة التي تم إقرارها بموجب فصلین الفصل الأول تطرق فیه الباحث إلى مختلف التدابیر الوقائ
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سواء كان ذلك في إطار الوظیفة العامة أو في إطار ، قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

الصفقات العمومیة أو في إطار اتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع تبییض الأموال المتأتیة من جرائم 

الإداریة في الوقایة من كما تطرق الباحث في هذا الباب إلى دور مختلف الهیئات ، الفساد 

الفساد لاسیما الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و مجلس المحاسبة و الدیوان 

.                                                                   المركزي لقمع الفساد   

و ذلك لبیان ، رائم الفساد فجاء تحت عنوان الآلیات الإجرائیة لمكافحة ج: أما الباب الثاني 

و تنفیذ ، و إجراءات المحاكمة ، ما تتمیز به من خصوصیة في إجراءات جمع أدلة الإثبات 

و كذلك التطرق إلى أشكال التعاون الدولي في ، الأحكام الجنائیة الصادرة في جرائم الفساد 

و قد ، الظاهرة  مجال مكافحة الفساد و التي أصبحت بمثابة حجر الزاویة في مواجهة هذه

تطرق فیه الباحث الى الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الفساد في المراحل المختلفة 

، للتحقیق سواء كان ذلك على مستوى الضبطیة القضائیة أو على مستوى قضاة التحقیق 

كما تطرق الباحث في هذا الباب إلى القواعد الإجرائیة المتخذة من طرف الجهات القضائیة 

كافحة الفساد في مرحلة المحاكمة لاسیما مسألة الاختصاص القضائي و مسألة التعاون لم

  .الدولي في تعقب المجرمین و ترصد العائدات الإجرامیة 

و في الأخیر تطرقنا لخاتمة البحث تضمنت حوصلة للبحث المقدم و النتائج التي تم 

دف إلى تفعیل مختلف القواعد التوصل إلیها و جملة من التوصیات و الاقتراحات التي ته

  .الوقائیة و الإجرائیة لمكافحة الفساد في شتى صوره 
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  .الفساد جرائم مكافحة لالآلیات الوقائیة : الباب الأول 

تعد القواعد العامة في التجریم و العقاب و القائمة على سیاسة الردع العام و الخاص التي 

إذ لم ، لعقوبات من المبادئ التقلیدیة لمكافحة الجریمة انتهجها المشرع الجزائري في قانون ا

لذلك فقد صدر قانون الوقایة من الفساد و ، تعد تتماشى و التطور التشریعي الحاصل 

و الذي تبنى من خلاله المشرع سیاسة وقائیة تقوم على جملة من التدابیر و ، مكافحته 

، ل الاحتیاطات اللازمة لمكافحتها و أخذ ك، المؤسسات الغایة منها منع وقوع الجریمة 

لذلك لابد من تدعیمه بقواعد و آلیات ، فالجانب الردعي لم یعد كفیلا للحد من الجریمة 

  .وقائیة تتماشى مع خصوصیة جرائم الفساد 

و على هذا الأساس فقد دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأعضاء بضرورة 

كخطوة أولى قبل اللجوء إلى السیاسة ، یة في مجال مكافحة الفساد تفعیل السیاسة الوقائ

و قد وردت المادة الخامسة من ،  الردعیة التي أثبتت عدم فعالیتها في مكافحة هذه الظاهرة

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان سیاسات و ممارسات مكافحة الفساد ا

تقوم ، سیخ سیاسات فعالة و منسجمة لمنع الفساد و ذلك من خلال وضع و تر ، الوقائیة 

على مشاركة المجتمع المدني و تجسید مبادئ سیادة القانون و حسن إدارة الشؤون و 

  .الممتلكات العمومیة و النزاهة و الشفافیة و المساءلة 

شرع فقد تطرق الم، و تجسیدا للمبادئ التي دعت إلیها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

و نصب العدید من الهیئات و المؤسسات الإداریة التي ، الجزائري إلى جملة من التدابیر 

فقد خصص المشرع للتدابیر الوقائیة باب كاملا في ، تعمل في مجال الوقایة من الفساد 

  .قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

المتحدة لمكافحة الفساد و  من اتفاقیة الأمم 06أما في الشق المؤسساتي فقد نصت المادة 

تكفل كل : " على ما یلي " هیئة أو هیئات مكافحة الفساد الوقائیة " التي جاءت تحت عنوان 

وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات حسب الاقتضاء ، دولة طرف 

  :تتولى منع الفساد بوسائل مثل 
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من هذه الاتفاقیة و الإشراف على تنفیذ تلك  05لمادة تنفیذ السیاسات المشار إلیها في ا -

  .السیاسات و تنسیقه عند الاقتضاء 

  " .زیادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد و تعمیمها  -

و في هذا الإطار فقد قام المشرع الجزائري بإنشاء العدید من الهیئات الإداریة المتخصصة 

  .من أجل الوقایة و منع وقوع جرائم الفساد 

لذلك سنحاول من خلال هذا الباب التطرق لمختلف التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد و كذلك 

  :دور مختلف الهیئات الإداریة في الوقایة من هذه الظاهرة على النحو الآتي 

  .الفساد الوقایة من التدابیر الوقائیة و دورها في : الفصل الأول  -

  .الفساد و دورها في الوقایة من المتخصصة الهیئات الإداریة : الفصل الثاني  -
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  .الفساد الوقایة من و دورها في التدابیر الوقائیة : الفصل الأول 

و ذلك من خلال نظرة شاملة ، تعد التدابیر الوقائیة حجر الزاویة لمنع ارتكاب جرائم الفساد 

أجل إیجاد الحلول و البدائل لمختلف الأسباب المؤدیة للفساد و وضع سیاسة متكاملة من 

لذلك فقد تطرق المشرع الجزائري إلى جملة من التدابیر و ، التي تمنع الفساد في شتى صوره 

بدءا من الوظیفة العمومیة و ، الإجراءات الوقائیة في كل المجالات التي لها علاقة بالفساد 

د هو الشخص القائم لأن أساس مكافحة الفسا، التي وضع لها مبادئ و أسس تقوم علیها 

و لما كانت الصفقات العمومیة من أهم المجالات و الموضوعات ،  1بالخدمة العمومیة 

الأكثر عرضة للفساد فقد وضع قانون الوقایة من الفساد و مكافحته مجموعة من التدابیر 

لها و نظرا لكون جرائم الفساد ، الوقائیة لمنع وقوع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة 

علاقة مباشرة بتبییض الأموال فغالبا ما یلجأ المتورطون في جرائم الفساد إلى تبییض 

لذلك فقد حدد المشرع الجزائري تدابیر وقائیة تهدف لمنع تبییض ، العائدات الإجرامیة 

لذلك سنحاول من خلال هذا ، من جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها  ةالأموال المتأتی

  :ق للنقاط التالیة الفصل التطر 

  . التدابیر الوقائیة المتصلة بالوظیفة العامة: ول المبحث الأ -

  .العمومیة  الأموالعلى الرقابة بالتدابیر الوقائیة المتصلة : ثاني المبحث ال -

  .تبییض الأموال التدابیر الوقائیة المتصلة بمنع : بحث الثالث الم -

  . بالوظیفة العامة متصلةاللتدابیر الوقائیة ا: ول الأ المبحث 

مكافحته جملة من التدابیر  نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد و

ل وضع لاذلك من خ و، النزاهة  أتكریس مبد العام لضمان الشفافیة وفي القطاع  حترازیةالا

عداد إ و، ءة الكفا التي تقوم على مبادئ الجدارة و جرائیة للتوظیف وإ معاییر موضوعیة و

 جور وصلاح نظام الأإلى إضافة إب، موظف ال داءأتعلیمیة لرفع مستوى  و ةتكوینیبرامج 

                                                 
شرح قانون  –أنظر فتوح عبداالله الشادلي  -و تشمل الجرائم المتعلقة بالوظیفة العامة التربح و الرشوة و الاختلاس  1

.                                        255صفحة  - 1999دار النهضة العربیة القاهرة  –العقوبات القسم الخاص    
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كثر خاصة في الوظائف الأ، مع المجهودات المقدمة من طرف الموظف  یتلاءمالرواتب بما 

  . للفسادعرضة 

المؤرخ  06/01 قد تطرق المشرع الجزائري لهذه التدابیر في الباب الثاني من القانون رقم و

" : مكافحته الذي ورد تحت عنوان  المتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فبرایر  20في 

لة أسیما مسلاو الذي تعرض من خلاله للتوظیف ، " التدابیر الوقائیة في القطاع العام 

جراءات جراء من الإإهم أ ابالممتلكات باعتباره حالتصریواجب  و، المعاییر الموضوعیة 

  .الوقائیة نونیة القا

معاییر  عتماداذا تم إي الوقایة من ظاهرة الفساد خاصة ف ىولالأ ةاللبنة التوظیف تعد لأفمس 

كذلك في ترقیتهم  الموظفین العمومیین و نتقاءاالشفافیة في  موضوعیة قائمة على النزاهة و

فقد مقابل ال في و، تعلیمیة لأداء مهامهم بشكل سلیم  و ةتكوینیمع ضرورة وضع برامج ، 

ن یخطر السلطة أ و، القائم بالوظیفة العامة بالتصریح بممتلكاته  ريلزم المشرع الجزائأ

وضع حمایة قانونیة للموظف من  و، ذا وقع تضارب في المصالح إ الرئاسیة في حالة ما

 تجسید الشفافیة و هم ضمانة للوقایة من ظاهرة الفساد وأوامر غیر المشروعة التي تعد الأ

  .د النفقات یترش موال العمومیة ولحفاظ على الأا

مختلف التدابیر الوقائیة المتعلقة بالوظیفة  لىإالمبحث سنحاول التطرق  امن خلال هذ و

  : النقاط التالیة  العمومیة في

  . الاعتماد على الشروط الشكلیة الموضوعیة في التوظیف  :ول المطلب الأ

  .نیة لرفع كفاءة الموظفین اعتماد برامج تكوی: المطلب الثاني 

  . فرض إجراء التصریح بالممتلكات :  لثطلب الثامال

  . اعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین: المطلب الرابع 

  . الاعتماد على الشروط الشكلیة و الموضوعیة في التوظیف :ول المطلب الأ 

بالتالي فهي  و، یاتهم شباع حاجإ لتقدیم الخدمات للمواطنین و وسیلةتعتبر الوظیفة العامة 

التطبیق الفعلي  و، للدولة  قتصاديو الا جتماعيالاالنهوض بالمستوى  تلعب دور حیوي في
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بعیدا عن الصور المختلفة ، السلیم للسیاسات التي ترسمها الحكومة في مختلف المیادین  و

للرزق لا إلى  و تحول الوظیفة إلى مورد دارةاد التي تنعكس سلبیا على أداء الإلمظاهر الفس

  . 1رسالة یؤدیها الموظف 

موضوعیة منظمة  لى وضع قواعد شكلیة وإل تحقیق هذه الأهداف تسعى الدول من أج و

أن تتسم  و، التجرید  أن تكون هذه القواعد مبنیة على العمومیة و و، جراءات التوظیف لإ

  . 2  تكافؤ الفرص الشفافیة تكریسا لمبدأ المساواة و بالوضوح و

 و) ول الفرع الأ (ة یجراءات الشكللجزائري جملة من الإفي هذا السیاق رصد المشرع ا و

العمل  جل الوقایة من جرائم الفساد بمختلف صوره وأمن ، ) الفرع الثاني  (الموضوعیة 

  . داریة للموظفین الإ الكفاءة المهنیة و على الرفع من المستوى الفكري و

  .شكلیة في التوظیف الشروط الاعتماد على ال: الفرع الأول 

ثناء لجوءها لعملیة التوظیف أن تراعي الشروط الشكلیة لهذه العملیة التي أدارة یجب على الإ

بعیدا عن أسلوب ، بالوظیفة العامة  لحاقالإالمساواة في  الوضوح و و 3 تقوم على الشفافیة

أن تفتح الباب واسعا أمام التي من شأنها ، البیروقراطیة  المحسوبیة و الغموض و التعتیم و

  .تفشي ظاهرة الفساد 

 جراءات لفتح المسابقات وإذه المبادئ وضع المشرع الجزائري من أجل تحقیق ه و

طرق  و، علان عن الوظائف الشاغرة نظم عملیة الإ و، الفحوص المهنیة  و متحاناتالا

                                                 
 -  2008منشورات حلبي الحقوق  –جرائم أصحاب الیاقات البیضاء الرشوة و تبییض الأموال  –م بیضون فادیا قاس 1

.                                                                                                           83صفحة   
مؤرخ في  128/  04رئاسي رقم المرسوم ال  -تحدة لمكافحة الفساد ممم الالأ تفاقیةاالمادة السابعة من  أكدتههو ما  و 2

المعتمدة من قبل الجمعیة  - مم المتحدة لمكافحة الفسادالأ اتفاقیةعلى  یتضمن التصدیق بتحفظ  - 2004أفریل  19

                                                                                                          . 2004لسنة  26عدد جریدة رسمیة ال – 2003أكتوبر  31یوم  -  العامة للأمم المتحدة بنیویورك
المقصود بالشفافیة توفیر المعومات لعامة الناس حول السیاسات و الأنظمة و التعلیمات و القوانین و القرارات مع وجوب   3

دور الشفافیة و المساءلة في الحد من الفساد  –ش بن بادي السبیعي فارس بن علو  –انسجامها مع بعضها البعض أنظر 

 – 2010جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  –رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –الإداري في القطاعات الحكومیة 

                              .                                                                               14صفحة 
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جملة التدابیر التي  و التي تعد من، تحدید شروط التوظیف  و العمومیین الموظفین ختیارا

  .لها علاقة مباشرة بمكافحة الفساد في جمیع صوره 

  . و الفحوص المهنیة  متحاناتالا جراءات فتح المسابقات وإ :أولا 

المتضمن القانون  2006یولیو  15المؤرخ في  03/  06رقم من الأمر  82المادة تطرقت 

إجراءات تنظیم المسابقات و إلى ضرورة احترام  1مومیة العام للوظیفة الع يالأساس

الذي  194/  12لتنفیذي رقم حكام المادة السابقة صدر المرسوم اتطبیقا لأ و، الامتحانات 

 جرائها في المؤسسات وإ الفحوص المهنیة و لى تحدید كیفیات تنظیم المسابقات وإیهدف 

رغم  و،  2رائها جإ المهنیة و متحاناتالایحدد أیضا كیفیات تنظیم  و، دارات العمومیة لإا

 جراءات التوظیف تضل معقدة وإلا أن إدارة من قبل الإ ةبیر القانونیة  المتخذكل هذه التدا

مصدر للتأخر في  المؤسسات للدور المنوط بها و دارات وبطیئة حالت دون أداء الإ

 01و ترجع التعلیمة رقم ،  3حائلا دون حسن سیر المرفق العام  نجازات والإ استغلال

جراءات التوظیف أسباب ذلك إضفاء المرونة على إالمتعلقة ب 2011أفریل  11رخة في ؤ الم

  : لى إ

د یتعق ذلك من خلال عدد و دارات المستخدمة ولمدیریة العامة في الواقع محل الإحلول ا -

  .ها ملعملیات التوظیف التي تست المسابقات و ىشیرات علأالت الموافقات و

 ،بالنسبة للتوظیف في الوظیفة العامة  ختباراتالاابقات عن طریق لى المسإجوء لتغلیب ال -

لو  كذا ترسیم المتعاقدین حتى و مما همش شیئا فشیئا المسابقات على أساس الشهادات و

  .نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حساسة 

                                                 
جریدة رسمیة  –مومیة العام للوظیفة الع يالمتضمن القانون الأساس -  2006جویلیة  15المؤرخ في  - 06/  03الأمر  1

                         .                                                                        2006لسنة  46العدد 
یحدد كیفیات تنظیم  - 2012أفریل  25المؤرخ في  - 194/  12ن المرسوم التنفیذي رقم ظر المادة الأولى مأن 2

     . 2012لسنة  26جریدة رسمیة العدد  – جرائهاإ دارات العمومیة والإ ؤسسات ومالفحوص المهنیة في ال المسابقات و
المرونة على  بإضفاءتتعلق  - 2011أفریل  11المؤرخة في  -ل الصادرة عن الوزر الأو  01هذا ما أكدته التعلیمة رقم  3

                                                                                .جراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العامة إ



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

16 
 

لى مسابقات وطنیة مما یجعل الناجحین لمنصب العمل في ولایة إاللجوء في الغالب  -

  . الأمر الذي ینتج عنه غیاب الموظفین  ،معنیة ینتمون لولایة أخرى 

أحیانا بسبب فوات هذه  مما یؤدي، جراءات التوظیف إجال المطلوبة لفتح أهمیة الآ -

  .ناصب المالیة ماللى سقوط الحق في إالمواعید 

علیمة دور و من أجل التخفیف من التعقیدات و البدء في عملیة التوظیف فقد حددت هذه الت

  :الإدارات و المؤسسات العمومیة في عملیة التوظیف على النحو التالي 

دارة عامة مسؤولة عن عملیات التوظیف التي تخصها إكل  و مؤسسةلقد أصبحت كل  -1

  :ما یلي فی ةالمسؤولیتتمثل هذه  بعنوان الوظیفة العامة و

ي ذي الصلة لفائدة المؤسسة جراء للتوظیف على شرط وجود المنصب المالإوقف كل یت –أ 

  .دارة المعنیة أو الإ

بمناصب الوظیفة  لحاقالإدأ المساواة بین المواطنین في یجب أن یحترم التوظیف مب –ب 

  .العامة 

الشروط البیداغوجیة أو شروط المؤهلات المنصوص علیها في القوانین  حتراما –ج 

  .الوظیفة العامة  سلاكالأساسیة الخاصة بكل سلك من أ

رات ذات الصلة التي یبصفة قبلیة أو لاحقة على التأش حسب الحالة و الحصول و –د 

  . 1تسلمها المدیریة العامة للوظیفة العامة 

أو عن طریق المسابقة ، ریق المسابقة أو على أساس الشهادات كل توظیف عن ط – 2

ذا إن بطلانها علان عسیتم الإ، طریق الترقیة الداخلیة أو عن ،  ختبارالاساس أعلى 

 ذاإوجود منصب مالي لهذا التوظیف أو ثر رقابة لاحقة عدم إ، لاحظت وزارة المالیة 

  .  المؤهلات المطلوبة حترامایریة العامة للوظیفة العامة عدم لاحظت المد

                                                 
مي وحدها بعد ما كان ظیف العمو المدیریة العامة للو  ختصاصاأشیر على برامج التوظیف أصبح من نلاحظ أن  الت 1

-  285أنظر التعلیمة رقم  -الوزارة المعنیة بالتوظیف  وزارة المالیة و مشترك بین مدیریة الوظیفة العامة و ختصاصالا

رفع  ضفاء المرونة على عملیة التوظیف وإالهدف من ذلك هو  الصادرة عن الزیر الأول و 2010مارس  25المؤرخة في 

                                                                                           .اتهاجراءإالتعقید في  البطء و
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سبقیة بالنسبة لكل أیر الموارد البشریة لم تعد تشكل ن الموافقة على مخطط تسیإ – 3

  .جراء التوظیف بعنوان الوظیفة العامة إعامة للشروع في دارة إمؤسسة أو كل 

  : كما یلي  اتجراءالإ هنفیذ هذتیتم  و

 المصالح المختصة لوزارة المالیة و و، ریة العامة للوظیفة العمومیة ییتعین على المد –أ 

بضبط مخطط خماسي  2012دیسمبر  31ما یخصها القیام قبل الدوائر الوزاریة كل فی

  . موارد البشریة لتسییر ال

میزانیته  ردارة عمومیة بعد أن یضع دفتإیمكن كل مسؤول عن مؤسسة أو عن  –ب 

المناصب  طلاق عملیة التوظیف بما یتوافق وإن یقوم تحت سلطة الوزیر المعني بالخاصة أ

رة الوظیفة العامة داإة على هذا الدفتر من قبل على أن یتم لاحقا الموافق، الممنوحة  ةالمالی

  . جراءات التوظیف إالتي لا توقف 

 ثنياعتمادات ذات الصلة لمدة اصب المالیة الممنوحة حدیثا و الابقاء على المنیتم الإ –ج 

زمة لتنفیذ هذا لاالترتیبات ال تخاذبایكلف وزیر المالیة  و، عشرة شهرا بعد السنة المالیة 

  .جراء الإ

وم بنفسها في حدود المناصب المالیة دارة عمومیة أن تقإیتعین على كل مؤسسة أو  – 4

تحت سلطة الوزیر المعني بتوزیع دفعات المستخدمین الذین  الشاغرة التي تتوفر علیها و

 و، عن طریق الترقیة الداخلیة  و 1 ختبارالاهم عن طریق المسابقة على أساس ینبغي توظیف

دارة العمومیة المعنیة أن الإیتعین على المؤسسة أو ، توزیع حال قیامها بنفسها بتحدید هذا ال

  .تنهي ذلك لعلم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

                                                 
المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم المسابقات  - 2008أوت  02المؤرخة في  38لتعلیمة رقم لوفقا  الاختباراتیتم تحدید هذه  1

 تحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات وعلقة بها للإالبرامج المت المهنیة و ختباراتالا و متحاناتالا و

                                                                                                     .دارات العمومیة الإ
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 (المعاییر البیداغوجیة  حترامادارة عمومیة في ظل إینبغي على كل مؤسسة أو  – 5

 أو الخبرة المحددة بموجب كل قانون أساسي خاص لأسلاك الموظفین القیام بما) الشهادات 

  : یلي 

  .في مسابقتها للتوظیف  نطلاقالاأن تعلن عن  -

یق على التصد و ختباراتالابما في ذلك تحدید ، المسابقة  أن تقوم من تلقاء نفسها بتنظیم -

دارة یمكن للمؤسسة أو الإ و،  ختبارالاساس أمر بمسابقة على عندما یتعلق الأ، النتائج 

ة العامة للوظیفة رییبمصالح المد قتضاءالاى طلبها أن تستعین عند المعنیة بناءا عل

ءات التوظیف من قبل اجر إ تنظیم المسابقات وو ، أو أیة وسیلة أخرى للتكوین  ، العمومیة

حسب الحاجة من طرف كل  دارات العمومیة محل تأشیرة في وقت لاحق والإ المؤسسات و

  .مفتش الوظیفة العمومیة  من المراقب المالي و

دارات الإ الشهادات من قبل المؤسسات وبالنسبة لتنظیم المسابقات على أساس  – 6

منشورا  2011فریل العمومیة ستصدر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة قبل نهایة شهر أ

  .بین حاملي الشهادات المطلوبة  نتقاءالایحدد معاییر 

طار الوظیفة إلشهادة للتوظیف في أو على أساس ا ختبارالاكل مسابقة على أساس  – 7

ي یتعین توفیره صراحة في حدود الولایة التي یوجد لدیها منصب عمل الذالعامة ستجرى 

ما من القاعدة العامة فی الاستثناءاتتتمثل  و، الموضحة أدناه  ستثناءاتالاماعدا في حالة 

  :یلي 

الوزیر الوصي على  الذي یجب أن یتقرر من قبل،  1لى المسابقة الوطنیة إاللجوء  –أ 

  .من المرسوم أعلاه  01 الفقرة 06مومیة المعنیة وفقا للمادة عدارة الالمؤسسة أو الإ

                                                 
 - 2006أفریل  29ؤرخ في م -  10طار صدر منشور عن المدیریة العامة للوظیفة العامة یحمل رقم في هذا الإ و 1

 مراقبة مصالح الوظیفة العمومیة لى تحدید كیفیات متابعة وإالمهنیة یهدف  الامتحانات متعلق بمركزیة تنظیم المسابقات و

                                                     .لعملیات التوظیف الممركزة على مستوى دائرة وزاریة أو هیئة جهویة 
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لى خصوصیة منصب العمل الذي إسابقة على مستوى البلدیة بالنظر لى مإجوء لال –ب 

حالات البلدیات النائیة ( لى عائق المسافة إأو بالنظر ... ) التكوین التربیة و( یتعین توفیره 

  ) .في بعض ولایات الجنوب 

استقرار الموظفین و تفادي عائق انعدام السكنات الوظیفیة و باستثناء على حرصا  – 8

لیها أعلاه أن یكونوا إخرى المشار رشحین للمسابقات الأتالمالمسابقات الوطنیة یتعین على 

حالة السابقة على الفي  و، مقیمین في الولایة التي یوجد لدیها منصب العمل الواجب توفیره 

رشحین من بین المقیمین في تمعزولة في الجنوب ینبغي أن یكون الم منصب یوجد في بلدیة

  . 1 البلدیة المذكورة من باب الأولویة

دارة العمومیة التي تحضر لعملیات التوظیف بعنوان عندما تكون المؤسسة أو الإ – 9

تتوفر فیهم الشروط  و، تتوافر أصلا على مستخدمین في وضعیة متعاقدین ، الوظیفة العامة 

یجب أن تعتمد  ،البیداغوجیة أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظیمیة ذات الصلة 

  .أساس الشهادة  ىطریقة المسابقة عل

دارة العمومیة أن تتخذ بنفسها كل الترتیبات الحالة یتعین على المؤسسة أو الإ في هذه و

لى إ یفضي للتوظیف وذلك خیار من شأنه أن یعطي دلالة للسیاسات العمومیة  المطلوبة و

ین یشغلون مناصب ذالو الجامعیة  تالشهاداجسیدها بما في ذلك بالنسبة لتوظیف ذوي ت

  . 2 مؤقتة

الفحوص المهنیة حسب الحالة  و متحاناتالا بتوفر الشروط السابقة یتم فتح المسابقات و و

  .بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة 

  :المنصوص علیهما في الفقرة أعلاه على الخصوص ما یأتي  3یوضح القرار أو المقررة  و

                                                 

. السالف الذكر  194/  12 رقم من المرسوم التنفیذي 02الفقرة  06دة الما  1  

.من نفس المرسوم  194/  12من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  06المادة   2  
- 194/  12المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -  2013فیفري  20المؤرخة في  01أنظر التعلیمة رقم  3

                 .دارات العمومیة الإ سسات وؤ الفحوص المهنیة في الم و متحاناتالا ت تنظیم المسابقات والمحدد لكیفیا
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أو الفحوص  متحاناتالاتم من أجلها فتح المسابقات أو تب التي السلك أو الأسلاك أو الر  -

  . المهنیة 

أو الفحوص  ختباراتالاالشهادات أو مسابقات على أساس ( نمط التوظیف أو الترقیة  -

  . ) المهنیة

  . المخصصة لكل نمط توظیف أو ترقیة  المفتوحة و ةعدد المناصب المالی -

  . الفحوص المهنیة  و متحاناتالا الشروط القانونیة الأساسیة للمشاركة في المسابقات و -

قصائیة في النقاط الإ قتضاءالاعند  ومعاملاتها و مدتها  طبیعتها و و ختباراتالاعدد  -

  .  الفحوص المهنیة و متحاناتالا لنجاح النهائي في المسابقات وا القبول و ختباراتا

  . نتهائهاا تاریخ فتح التسجیلات و -

  . 1 في المسابقة على أساس الشهادات نتقاءالان اتشكیلة لج -

من  27و  26و  24تشكیلة لجنة القبول أو النجاح النهائي كما هي محددة في المواد  -

  . 194/  12رقم  يالتنفیذ المرسوم

 12رسوم رقم ممن ال 10ذكورین في المادة میجب تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر ال هذا و

لى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب إ 194/ 

   .من تاریخ توقیعها بتداءاأیام عمل ) 5(في أجل أقصاه خمسة الحالة 

جال ا لمصالح الوظیفة العمومیة في الآة هذه الوثائق لا تبلغ دوملكن من الناحیة العملی

ن فان الوثائق التي تبلغ خارج في هذا الشأ و، طلاقا إفي بعض الأحیان لا تبلغ  المحددة و

جراءات اللاحقة التي تتخذ في هذا المجال غیر ملزمة لمصالح الوظیفة جال یجعل الإالآ

  . 2العمومیة 

  .ة المهنی الاختبارات و متحاناتالا بقات وشهار المساإ :ثانیا 

                                                 
   . السالف الذكر 194/  12من المرسوم رقم  18لمادة ا 1
ات تنظیم المتعلقة بكیفی 2004أكتوبر  18المؤرخة في  08في هذا الشأن صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  و 2

 المسابقات و التي أكدت على ضرورة تبلیغ قرارات أو مقررات فتح  المهنیة و ختباراتو الا متحاناتالا جراء المسابقات وإ

                                                                                        .ختبارات المهنیة والا لامتحاناتا
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دارة أن تعلن عن بالوظیفة العامة ینبغي على الإ قحاالتطار تجسید مبدأ المساواة في إفي 

جراء صدرت العدید من التنظیمات لتكریسه میدانیا نظرا لأهمیة هذا الإ و، الوظائف الشاغرة 

المتعلقة بكیفیات  2004أكتوبر  18في  المؤرخة ذا الشأن صدرت التعلیمة الوزاریةفي ه و، 

شهار التي حددت وسیلة الإ، المهنیة  اتختبار الا و متحاناتالا جراء المسابقات وإ تنظیم و

یومیتین باللغة الفرنسیة أي في  و، عن طریق الصحافة المكتوبة في یومیتین باللغة العربیة 

الرابع خمسة عشرة یوما  الأول و شهارلى أن تكون المدة الفاصلة بین الإشهارات عاربعة أ

  . 1على الأكثر

دارة العمومیة المعنیة ن التوظیف في مقر المؤسسة أو الإعلاإلصاق إزیادة عن ذلك ینبغي  

لصاق كذلك على مهنیة یتم الإ باختباراتذا تعلق الأمر إأما ،  الامتحانبمقر مركز  و، 

  .  مستوى وكالة التشغیل

شهار واسع إسهام بصفة فعالة في في الإ الاتصال علام والإ نظرا لأهمیة تكنولوجیا و 

شهار إمن ضیت 2007ماي  09المؤرخ في  03رقم  رالمنشو صدر ، ض العمل و لعر 

علان عن في الإ الاستمرارهذا لا یمنع  و،  نترنیتالإقات الوظیفة العمومیة عن طریق مساب

  . 2لصاقالإ طریق الصحافة المكتوبة و

الذي أكد على  2008جوان  02خ في المؤر  32صدر المنشور رقم د فقلى هذا إضافة إ

رفاق إكما تم ، یا یتم باللغة العربیة أصبح عمل رنیتتنالإهار مسابقات التوظیف في مواقع شإ

  .شهارمتضمنة في الإهذا المنشور بنموذج عن البطاقات المعلوماتیة المتعلقة بالبیانات ال

المتعلق بتحدید كیفیات  2012أفریل  25المؤرخ في  194/  12كما أكد المرسوم التنفیذي 

 مومیة وعدارات الالإ في المؤسسات و المهنیةالفحوص  و متحاناتالا تنظیم المسابقات و

                                                 
جراء المسابقات إ المتعلقة بكیفیات تنظیم و 2004أكتوبر  18المؤرخة في  08لیمة الوزاریة المشتركة رقم تم تعدیل التع 1

شهار التي جعلت الإ 2008ماي  26ة في المهنیة بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخ ختباراتالا و متحاناتالاو 

، شهارین لخمسة أیام قلصت المدة الفاصلة بین الا غة الفرنسیة وأخرى بالل و یتم في یومیة وطنیة واحدة باللغة العربیة

                             .للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة  نترنیتالإعن طریق موقع  الإلكترونيشهار لى الإإضافة إب
.نترنیتالإعمومیة عن طریق في الوظیفة ال شهار التوظیفإالمتعلق ب 2007ماي  09المؤرخ في  03أنظر المنشور رقم  2   
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من  بتداءاسبعة أیام عمل  التوظیف في أجل أقصاه تشهار مسابقاإجرائها على ضرورة إ

  :طریق  شهار عنیتم الإ و، تاریخ الحصول على مطابقة القرار 

  .للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة  نترنیتالإعلى موقع  -

   . ملائمة ىالملصقات أو بكل وسیلة أخر  شهار في الصحافة المكتوبة أوعن طریق الإ -

 لصاقطریق الإ شهار یتم عنن الإإخصصة لترقیة الموظفین فمال متحاناتالافیما یخص  و

  . في أماكن العمل 

من المرسوم التنفیذي  12شهار فحددتها المادة تي یجب أن تتوفر في الإلبیانات الأما عن ا

  : یلي  مافی  194/  12رقم 

  . ذلك  تكیفیا عنوانه و یداع ملفات الترشح وإمكان  -

  . قتضاءالاالفحوص المهنیة عند  و متحاناتالا جراء المسابقات وإمكان  -

  . تساس الشهاداأفي المسابقة على  الانتقاءعاییر م -

 و متحاناتالا طرق الطعن التي یقوم به المترشحون الذین لم یتم قبولهم في المسابقات و -

  . 1 الفحوص المهنیة

 و، شهار في تجسید مبدأ المساواة في تقلد المناصب العامة رغم أهمیة الإ في الأخیر و و

أن العدید من  لاإ ، شهارعملیة الإلالمناشیر المنظمة  رغم الكم الهائل من التعلیمات و

العمومیة بالتشدید على ضرورة  هذا ما دفع بالمدیریة العامة للوظیفة، دارات لم تلتزم بذلك الإ

المسابقات  عتماداأن  و، لكتروني للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة شهار على الموقع الإالإ

                                                 
هو ما تم التأكید علیه في  نلاحظ أن الحق في الطعن لم یكن معترف به للمترشح الذي لم یتم قبوله في المسابقة و 1

حوى لى رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة حیث جاء في فإلوظیفة العمومیة المنشور الذي بعثت به المدیریة العامة ل

، المهنیة  متحاناتالا و ختبارالاالمترشحین للمسابقات على أساس أن العدید من  نتباهيالقد لفت  : "المنشور ما یلي 

                       .حدى المواد أو عدد منها إراجعة العلامة المتحصل علیها في یتقدمون بصفة تلقائیة بطعون قصد م

المطلوبة  الآجالبسبب ، هذه العملیات  ستكماللامعتبر عنها تأخیر  یترتب تكون غیر مؤسسة و هذه الطعون غالبا ما

                                                                                                 .جراء تصحیح جدید لإ

، للمترشحین وحة دائم على العلامات الممن عتراضاجراء الطعن من إقصد تفادي ما یمكن أن یترتب عن  علیه و و 

                         ."لا بتصحیح واحد فقط إلم تعد مقبولة و لا یمكن القیام لى علمكم أن الطعون إیشرفني أن أنهي 
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مركزیة أو لى ذلك یجب موافاة المصالح الإضف ،  1شهار راء الإجإیبقى متوقفا على 

  : من على الخصوص ضتوظیف یتالمحلیة للوظیفة العمومیة بملف خاص بكل عملیة 

  .المهنیة  ختباراتالا قرار أو مقرر فتح المسابقات و -

  .محضر اللجنة التقنیة  -

  . شهاریة اللوحات الإ -

  .علان عن النتائج النهائیة محضر الإ -

  .بالشروط العامة للتوظیف  لتزامالا :ثالثا 

دارة سلطة تقدیریة ة لعملیة التوظیف دون أن یترك للإحدد المشرع الجزائري الضوابط القانونی

 و، نحو یضر بمصلحة معینة  ىحتى لا تتعسف في ممارسة هذه السلطة عل، في تحدیدها 

مجردة للتوظیف تسري على كل  على هذا الأساس وضع المشرع الجزائري شروط عامة و

تطبیقا للمبدأ الدستوري الذي ، النظر عن جنسه أو أصله أو لغته بغض ، من توفرت فیه 

ائف في الدولة دون أي ظالو  یقضي بالمساواة بین جمیع المواطنین في تقلد المناصب و

ن الترشح لتقلد الوظائف العامة مقید إبهذا ف و. 2شرط عدا الشروط التي یحددها القانون 

 06من الأمر  75 رع الجزائري في نص المادةها المشبضرورة توفر جملة من الشروط حدد

قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة التي المتعلق بال  2006یولیو  15المؤرخ في  03/ 

   :یلي ماحددت هذه الشروط فی

الجنسیة هي رابطة و علاقة قانونیة و سیاسة تربط بین :  3ة الجزائریة شرط الجنسی - 1 

و ،  4لفرد الولاء لها و توجب على الدولة حمایته داخل إقلیمها الفرد و الدولة توجب على ا

                                                 
 2008جوان  25مؤرخ في  33منشور جدید تحت رقم  صدارإلى إمیة هذا ما دفع بالمدیریة العامة للوظیفة العمو و   1

                                                                                 . رنیتنتالإشهار عن طریق متعلق بالإ
 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438/  96المرسوم الرئاسي رقم  -  1996من الدستور الجزائري لسنة  51أنظر المادة  2

                                  .و المتمم  المعدل – 1996لسنة  76جریدة رسمیة العدد  –المتضمن الدستور الجزائري 
  .المتمم  المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86/  70من الأمر رقم  6المادة  3
وزیع دار الفكر و القانون للنشر و الت -  2011الطبعة الأولى  –دراسة مقارنة  –الوظیفة العامة  –شریف یوسف خاطر  4

.                                                                                              21صفحة  –المنصورة    
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تقتصر الوظائف ،  ستقرارالا من  وحفاظا على الأ من فكرة ولاء المواطنین للدولة و نطلاقاا

هو المبدأ الذي أخذ به المشرع  و، جانب الأمة في الأصل على المواطنین دون االع

یة الجزائریة من خلال شهادة الجنسیة التي تسلم من ثبات رابطة الجنسإیتم  و ، 1الجزائري 

  . جراءات محددة وفقا لإ طرف الهیئات القضائیة المختصة و

من المادة  3لى هذا الشرط في الفقرة إتطرق المشرع الجزائري : المدنیة حقوق الالتمتع ب - 2

فعدم التمتع ، ة المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العام 03/  06من الأمر رقم  75

ثبات ذلك من خلال قیام إیتم  و ، 2بالحقوق المدنیة یعد حائلا دون تقلد الوظائف العامة 

 أخلاق المترشح للوظیفة العامة جراء تحقیق أولي حول سیرة وإدارة المعنیة بالتوظیف بالإ

من نفس  2فقرة  77ه المشرع الجزائري في المادة أكد هذا ما و، بها  لتحاقهاأثناء  قبل و

بها على  الالتحاقا أن تحدد الأسلاك التي یتوقف كما یمكنه: " التي تنص على أنه  مرالأ

ف الوظائ داري یخص بعض الأسلاك وفشرط التحقیق الإ ، . "داري مسبق إجراء تحقیق إ

من نفس المادة  4ط تطرقت الفقرة تكریسا لهذا الشر  و، التي تنطوي على خصوصیة معینة 

ممارسة الوظیفة المراد  و ىات تتنافظسوابق القضائیة أي ملاحالتحمل شهادة لى أن لا إ

  .بها لتحاقالا

فكل مترشح للوظیفة : في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة المترشح أن یكون  - 3 

معنى  و ، 3تجاه الخدمة الوطنیة طبقا لقانون الخدمة الوطنیة   هالعامة علیه تسویة وضعیت

  .یكون المترشح قد أدى الخدمة الوطنیة أو أعفي منها أو أجل لأي سبب كان  التسویة أن

                                                 
المرسوم رقم  طار صدرفي هذا الإ الدولیة و تفاقیاتالا على هذا المبدأ منبثقة من المعاهدات و ستثناءاتالاتوجد بعض  1

و المتضمن تحدید شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة  1969وبر أكت 10المؤرخ في  148/  69

                                                                                       . الهیئات العمومیة  المؤسسات و
المادة  2وص علیها في الفقرة صبات التكمیلیة المنلى العقو إ هالتمتع بالحقوق المدنیة یعود مردلى أن عدم إشارة تجدر الإ 2

                                                .المتمم  المتضمن قانون العقوبات المعدل و 156/  66من الأمر رقم  9

.المتمم  المتضمن قانون الخدمة الوطنیة المعدل و 1974نوفمبر  15المؤرخ في  103/  74الأمر   3 
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یعد شرط السن شرطا : الذهنیة  القدرة البدنیة و ترشح شرط السن ومأن تتوفر في ال - 4 

لى ضرورة نصت ع لیه العدید من التشریعات وإحیث تطرقت ، ا في عملیة التوظیف أساسی

ممیزا   والملقاة على عاتقه مسؤولیة المعني مدركا لل یكون ىحت، سن التوظیف  احترام

  . 1تصرفاته  لمصلحته و

أما المشرع الجزائري ، من وظیفة لأخرى  خرى وتحدید السن القانوني من دولة لأ یختلف و

من الأمر  78فقد حدد سن تولي الوظائف بثمانیة عشرة سنة كاملة تطبیقا لأحكام المادة 

لى ذلك یجب أن یكون المترشح للوظیفة العامة بكامل إضف  ،لف الذكر االس 03/  06

هادة طبیة مسلمة من طرف طبیب في ثبات ذلك عن طریق شإیتم  و، البدنیة  قواه العقلیة و

للتأكد أن المعني سلیم غیر  2طب العیون ، طب الأمراض الصدریة ، طب عام  ختصاصا

وظیف في بعض الأسلاك جراء الفحص الطبي للتإمكانیة إمع  ،أي مرض بمصاب 

  .3 الوظیفیة

یعتبر المؤهل العلمي شرطا أساسیا : بالوظیفة العامة  لتحاقللاشرط المؤهل المطلوب  – 5

 ختلافبامستوى المؤهل  تختلف درجة و و،  4لتولي الوظائف العامة في معظم الأنظمة 

 فة حساسة وفكلما كانت الوظی، مدى تطورها  مستوى المجتمعات و و، مستوى الوظیفة 

فالمستوي العلمي مرتبط  ، 5تتطلب تخصص كلما كان المستوى العلمي المطلوب عال 

  .الصلاحیات المنوطة بالموظف و بالمهام 

 79في هذا الصدد أكد المشرع الجزائري على شرط المؤهل العلمي من خلال نص المادة  و 

جازات الإ ریق الشهادات وثبات المؤهل عن طإیتم  و، السالف الذكر  03/  06من الأمر 

                                                 

. 24صفحة  –مرجع سابق  –سف خاطر شریف یو   1  

.المتعلق بشرط الأهلیة البدنیة  2006أفریل  29المؤرخ في  16المنشور رقم   2 
نیة المتعلق بشرط الأهلیة البدنیة هذه الأسلاك في سلك الحمایة المد 2006جوان  14المؤرخ في  637 رقم حدد المنشور 3

          .أسلاك الحرس البلدي ،  دارة الغابات إأسلاك ، أسلاك الجمارك  ،السجون دارة إأسلاك ، سلك الأمن الوطني ، 
  . 35،  34صفحة  - 2015سكندریة الإ –المكتب الجامعي الحدیث  –الوظیفة العامة  –محمد أحمد عبد اللاه محمد  4
كلیة  –یل شهادة الماجستیر أطروحة مقدمة لن –دراسة مقارنة  –التعیین في الوظیفة العامة  –جاكلین تحسین عمریة   5

                                          . 29صفحة  - 2014فلسطین  –جامعة النجاح الوطنیة نابلس  –القانون العام 
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لى أن المشرع الجزائري لم یحدد إشارة تجدر الإ و،  1أو مستوى التكوین المتحصل علیها

نما حدده بموجب تنظیمات خاصة إ المؤهل العلمي المطلوب في قانون الوظیفة العمومیة و

  . بكل قطاع 

 2الفحوص المهنیة  ت ورسال ملفات الترشح للمسابقاإ یداع وإذا توفرت هذه الشروط یتم إف

فترة یتم تحدید  و، علان لصاق الإإعلان في الصحافة المكتوبة أو إبتداء من تاریخ أول ا

 و، ثلاثین یوم عمل على الأكثر  خمسة عشرة یوم عمل و التسجیلات على الأقل في مدة

یتم تسجیل ملفات  و،  3علان التوظیف إشهار إبتداء من تاریخ اجال تحتسب هذه الآ

في دفتر خاص ،  ستلامهالاوص المهنیة حسب الترتیب الزمني الفح لترشح للمسابقات وا

دارة رفض الملفات تتولى الإ و، دارة العمومیة المعنیة یفتح لدى الإ، مؤشر علیه  مرقم و

لة موصى علیها رسال الملفات عن طریق رساإیتم  و، جال خارج هذه الآإلیها التي تصل 

مقابل ، دارة المعنیة مباشرة لدى المؤسسة أو الإ اإیداعهأو یتم ،  مبالاستلاشعار مع الإ

                                                 

 1                                                                                            :أنظر على سبیل المثال  

سلاك انون الخاص بالموظفین المنتمین لأالمتضمن الق 2011مارس  06المؤرخ في  106/  11لمرسوم التنفیذي رقم ا -

                                                                            . 15 جریدة رسمیة العدد -الحمایة المدنیة 

سلاك المتضمن القانون الخاص بالموظفین المنتمین لأ 2011مارس  20ي المؤرخ ف 121/  11المرسوم التنفیذي رقم  -

                                                             . 17جریدة رسمیة العدد  - شبه الطبیین للصحة العمومیة 

دارة لموظفین المنتمین لإانون الخاص باالمتضمن الق 2010دیسمبر  22المؤرخ في  323/  10المرسوم التنفیذي رقم  -

                                                                     . 78جریدة رسمیة العدد  - أسلاك الأمن الوطني

المتضمن القانون الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك  2010ماي  05المؤرخ في  133/  10المرسوم التنفیذي رقم  -

                                                                                                         .التعلیم العالي 

المؤرخة في  01من التعلیمة رقم  8الفحوص المهنیة حسب المادة  و متحاناتالا یتضمن ملف الترشح للمسابقات و و  2 

 متحاناتالا یم المسابقات وظالمحدد لكیفیات تن 194/  12ذي رقم تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفی 2013فیفري  20

                                                       :جرائها و إدارات العمومیة الإ الفحوص المهنیة في المؤسسات و و

.صل مصادق علیها من الشهادات أو المؤهل المطلوب نسخة طبق الأ -  

.دق علیها من الوثیقة التي تثبت وضعیة المترشح تجاه الخدمة الوطنیة صل مصانسخة طبق الأ -  

.دق علیها من وثیقة التعریف الوطنیة انسخة طبق الأصل مص -  

. ساریة المفعول  03شهادة السوابق العدلیة رقم  -  

...صورتان شمسیتان  -   

. الذكر السالف 194/  12من المرسوم التنفیذي رقم  14تطبیقا لأحكام المادة   3 



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

27 
 

طبیعة الوثائق  لقب المترشح و و سمالبیانات المتعلقة باوصل یبن على وجه الخصوص 

  . 1 التي یتضمنها هذا الملف

تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم  2013فیفري  20المؤرخة في  01حسب التعلیمة رقم  و

الفحوص المهنیة  و متحاناتالا یم المسابقات وظالمحدد لكیفیات تن 194/  12رقم  التنفیذي

نشاء لجنة قصد دراسة إنه یتم إف، جرائها و كیفیة إدارات العمومیة الإ في المؤسسات و

 و، غلق التسجیلات  تاریخمن  بتداءادة في أجل أقصاه عشرة أیام تسري ملفات الترشح الوار 

:               یدون فیه ما یلي  عداد محضر بذلكإملفات تقوم بمن دراسة ال ءنتهاالاعند   

أو الفحص المهني  الامتحانبولین للمشاركة في السابقة أو للمترشحین المق سمیةالاالقائمة  -

                        .محتوى ملفاتهم  ستفائهم الشروط المطلوبة وبالنظر لا

 ستفاءاعدم ( مع تبیان أسباب الرفض ، م فضت ملفاتهللمترشحین الذین ر  سمیةالاالقائمة  -

أو عدم مطابقة ، المستندات في الملف  أو نقص بعض الوثائق و، الشروط المطلوبة 

                                                                   ) .التخصص للشهادة 

أو  متحانالان عن المسابقة أو علاإخة من أول یتم تبلیغ نسخة من المحضر مرفقة بنس و

لى الصالح المركزیة أو إلصاق الصحافة المكتوبة أو عن طریق الإ الفحص المهني في

تسري من تاریخ غلق  المحلیة للوظیف العمومي في أجل لا یتعدي خمسة عشرة یوم عمل

            .                                                                 التسجیلات 

علام المترشحین المقبولین إارة العمومیة المعنیة بالتوظیف بدزم المؤسسة أو الإتكما تل

أو ، اق على مستوى أماكن العمل لصالإ و، للمشاركة في المسابقة عن طریق رسالة فردیة 

 یتنترناموقع ، رسالة قصیرة ، روني لكتإبرید ، صحافة مكتوبة ، برقیة  (أخرى  طریقةي أب

  حانتمالاجراء المسابقة أو یام عمل قبل التاریخ المحدد لإأعشرة  احتراممع ضرورة ، ...) 

 1علام المترشحین غیر المقبولین في المسابقة إمن جهة أخرى یجب  و، أو الفحص المهني 

جال بنفس الآ علام وفقا للطرق التي سبق ذكرها ویكون الإ و، مع تسبیب رفض ترشحهم ، 

                                                 

.السالف الذكر  194/  12من المرسوم التنفیذي  14المادة   1  
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 كین المترشح من تقدیم طعن لدى السلطة التي لها صلاحیة التعیین التي یرجعذلك لتم و، 

یتوقف ذلك على مدى تأسیس  بالقبول أو الرفض و سواء، لها سلطة الفصل في الطعن 

 و، علام المعني بالطعن بواسطة رسالة فردیة إفي جمیع الحالات یتم  و، الطعن من عدمه 

جراء المسابقة أو إریخ سة أیام على الأقل من تاذلك قبل خم و، بكل وسیلة ملائمة 

ضافي یتضمن قائمة نهائیة للمترشحین إعداد محضر إمقابل  ،و الفحص المهني أ الامتحان

لى المصالح المركزیة أو المحلیة إتبلغ نسخة منه  و، المقصیین من المسابقة  المقبولین و

                                                                        .للوظیفة العمومیة 

رابعا : الالتزام بإجراءات و طرق التوظیف : بعد تحقق الشروط السالفة الذكر في المترشح ، 

المناصب المالیة مما یحتم على أفضل المترشحین نظرا لمحدودیة  ختیارالى إدارة تلجأ الإ

تتنوع هذه الطرق من دولة  و، رشحین المت ختیاراة معاییر عادلة في طریق عتمادادارة الإ

:  في الطرق التالیة  یمكن حصر هذه المعاییر و، داریة أنظمتها الإو لأخرى تبعا لقوانینها   

الموظفین في قرون هذه الطریقة في تعیین  عتمدتا: الحر المباشر  الاختیارطریقة  – 1 

الضابط الأساسي في فالثقة هي ، ختیار الموظف دون شرط أو قید إحیث یتم ، مضت 

و الضوابط التي تحدید المعاییر  و ختیارالاطة المختصة بالتعیین لها حریة فالسل، التعیین 

.                                                              2ترى أنها تحقق مصلحتها   

رشوة  محسوبیة و لكن ما یعاب على هذه الطریقة أنها تفتح المجال لتفشي ظاهرة الفساد من

لى التعسف في إع معاییر للتوظیف یؤدي بالضرورة دارة السلطة التقدیریة في وضفمنح الإ، 

 لا ینسجم و و، دارة الحدیثة لك فهذا الأسلوب لم یعد صالحا للإلذ، هذا الحق  ستعمالا

 قتصرا على بعضبقي تطبیقه م لذا عدلت عنه معظم الأنظمة الحدیثة و، التطور الحاصل 

.    3أو ولاءات حزبیة  داریة العلیا التي یستند التعیین فیها على معاییر سیاسیةالوظائف الإ  

                                                                                                                                                         
.السالف الذكر 194/ 12من المرسوم التنفیذي رقم  16نصوص علیه في المادة مهذا تكریسا للحق في الطعن الو  1

     

. 43صفحة  –مرجع سابق  –شریف یوسف خاطر    2 
 –ه روحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراأط -داري في الجزائر فحة الفساد الإیات القانونیة لمكالالآ –حاحة عبد العالي  3

                                        .  364 فحةص – 2013/  2012السنة الجامعیة  –جامعة محمد خیضر بسكرة 
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الموظف عن طریق  اختیارفي مجال الوظیفة العامة  الانتخابیعني :  الانتخابطریقة  – 2

لیه بعض الدول كأسلوب من إفتلجأ ، أو من فئة معینة ، لشعب المباشر من قبل ا نتخابها

عمداء  ختیارافعلى سبیل المثال في فرنسا یتم  ،التعیین لشغل الوظائف العامة  أسالیب

في الولایات المتحدة الأمریكیة یتم  و،  كلیات الجامعة من طرف أعضاء هیئة التدریس 

  .1 نتخابالاداریین عن طریق بعض القادة الإ نوابهم و تعیین حكام الولایات و

 من هو الأنسب و ختیاربایمقراطي فیسمح للشعب الطابع الدب نتخابالایتسم أسلوب 

على أساس  ختیارالالا یضمن دوما  الانتخابلكن الحقیقة أن ، ولي الوظیفة الأفضل لت

 على معاییر سیاسیة و عتمادهبا الاختیارفقد لا یحسن الشعب ، لموضوعیة ا الكفاءة و

فتح الباب أمام تفشي و یمما یفقد هذه الطریقة الجانب الموضوعي ، عائلیة  شخصیة و

  . ظاهرة الفساد 

جراء مسابقة تنافسیة مبنیة على معاییر إلى إتهدف هذه الطریقة : قة المسابقة طری – 3

 ستحقاقالا رة واى أساس الجدلأحد المترشحین للوظیفة ع نتقاءاثم ، موضوعیة محددة سلفا 

كفاءات معین لدى  خبرات و للتحقق من توفر معلومات و ختبارالاذلك عن طریق  و، 

لما لها من مزایا  ،  ستخداماافي العالم و الأقدم  انتشاراتعد هذه الطریقة الأوسع  و، المترشح 

  . 2 تسییس للوظیفة العامة محسوبیة و في القضاء على مظاهر الفساد المختلفة من رشوة و

نص المادة  ریقة من خلاللم یخرج في الأصل عن هذه الطفع الجزائري أما بالنسبة للمشر 

بالوظائف  لتحاقالایتم : " أنه السالف الذكر التي تنص على  03/  06مر من الأ 80

  :العمومیة عن طریق 

  . ختباراتالاالمسابقة على أساس  -

  . المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین  -

  .الفحص المهني  -

                                                 

. 56 فحةص –مرجع سابق  –جاكلین تحسین عمریة   1 

. 45صفحة  –مرجع سابق  –شریف یوسف خاطر    2  
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تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في  التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین -

نستنج من نص المادة أعلاه أن التوظیف  ،القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة 

  :على أساس المسابقة یأخذ أحد الصور التالیة 

تعد المسابقة : الفحوص المهنیة  و متحاناتالا و ختبارالاالمسابقة على أساس  – 1

یستند و ، مدى صلاحیة المترشح لشغل المنصب  و ، كشف عن الجدارةالأسلوب الأنجع لل

ي تضمن لى المؤسسات التإالفحوص المهنیة  و متحاناتالاجراء المسابقات على أساس إ

ى المؤهل أو الشهادة المطلوبة یعادل على الأقل مستو  ىتكوینا في التخصص من مستو 

قرار من بموجب لمؤسسات المعدة لهذا الغرض یتم تحدید ا و، الرتبة المراد شغلها ب لتحاقللا

  : 1طرف 

 بالأسلاك المشتركة للمؤسسات و لتحاقالاطة المكلفة بالوظیفة العمومیة فیما یخص السل -

ذلك بعد أخذ رأي السلطة الوصیة على  و... كذا العمال المهنیین  و، دارات العمومیة الإ

  .المؤسسات العمومیة للتكوین المعنیة 

بعد أخذ رأي السلطة ، المعني فیما یخص الأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه  الوزیر -

  .الوصیة على المؤسسات العمومیة المعنیة بالتكوین 

الفحوص المهنیة التي  و متحاناتالا لى أن المسابقات وإشارة في هذا الصدد تجدر الإ و

 و متحاناتالاتتم  و ،عدیمة الأثر  تجرى من طرف مؤسسة غیر مؤهلة قانونا تعد ملغیة و

من تاریخ الحصول  بتداءا، هنیة في أجل أقصاه أربعة أشهر المسابقات أو الفحوص الم

كما یمكن أن یمدد الأجل لمدة شهر ، على رأي المطابقة من مصالح الوظیفة العمومیة 

جراء إلة عدم في حا و، دارة المعنیة الوزیر الوصي على المؤسسة أو الإ بموجب مقرر من

أو الفحوص المهنیة لأي سبب كان في أجل خمسة أشهر یعتبر قرار  متحانالامسابقة أو ال

                                                 

.لف الذكر االس 194/  12من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة   1 
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برقیة ( علام المترشحین للمسابقة بكل وسیلة ملائمة إعلى أن یتم  ،فتح المسابقة عدیم الأثر 

  .  1... )  نترنیتالإموقع ، رسالة قصیرة ، لكتروني إبرید ، صحافة مكتوبة ، 

 ختباراتلابضمان السیر الحسن  للامتحانلمؤسسة التي تكون مركز ول عن ایكلف المسؤ  و

 مسؤول المؤسسة طار یكلففي هذا الإ و،  2الفحوص المهنیة  و متحاناتالا المسابقة و

  : بما یلي 

 و متحاناتالا النظام الداخلي للمؤسسة من المترشحین للمسابقات و حتراماضمان  -

  . الفحوص المهنیة 

  .  قتضاءالاملحقة عند  متحانانشاء مراكز إ -

  .  متحانالاغفال أوراق إ و تاختبار الاضمان سریة مواضیع  -

  : كما تعود له صلاحیة تعیین كل من 

  . ختباراتالاأعضاء لجنة مواضیع  -

  . متحانالالجنة الحراسة على مستوى قاعات  -

ین لهم اص الذو من بین الأشخأمن بین أساتذة المؤسسة ،  تباراتخالالجنة تصحیح  -

  . ختباراتالامؤهلات ذات صلة بطبیعة 

  .  3 قتضاءالاالشفهي عند  الاختبارلجنة  -

مثلین تعیین م متحانالامراكز  يلو دارة العمومیة بالتشاور مع مسؤ كما یمكن للمؤسسة أو الإ

  .  متحانالاجراء إبصفة ملاحظین لحضور عملیة 

                                                 

.السالف الذكر 194/  12من المرسوم التنفیذي رقم  18،  17المادة   1 
  . 194/  12تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  2013فیفري  20المؤرخة في  01من التعلیمة رقم  12المادة  2
 المتضمنة تحدید كیفیات تنظیم المسابقات و 2008أوت  02المؤرخة في  38ار حددت التعلیمة رقم طفي هذا الإ و 3

دارات الإ و بها للالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسساتالبرامج المتعلقة  المهنیة ختباراتالا و متحاناتالا

                                                      . بالتفصیل ختباراتالاطبیعة  التي حددت مضمون و و، العمومیة 
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دون  و، على الأقل  20من  10م یساوي یعد المترشحین الذین تحصلوا على معدل عا و

ات القبول ختبار إناجحین في ،  20من  05لا تقل عن قصائیة االحصول على نقطة 

  .الفحوص المهنیة  و متحاناتالا و ختباراتالاللمسابقات على أساس 

  : القبول من طرف لجنة مكونة من  ختباراتایتم تحدید قائمة المترشحین في  و

  .أو ممثله رئیسا  متحانالاركز مسؤول المؤسسة م -

  .ممثل السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة حسب الحالة عضوا  -

  . 1عضوین  ختباراتللامصححین  -

ارة دالإ المؤسسة أو و متحانالاشحین الناجحین على مستوى مركز یتم نشر قائمة المتر  و

لا تتضمن  عندما و، یق أخرى مناسبة بكل طر  و، لصاق العمومیة المعنیة عن طریف الإ

فان ، شفهیة  ختباراتاالفحوص المهنیة  و متحاناتالا و ختباراتالاالمسابقات على أساس 

/  12من من المرسوم رقم  24قائمة الناجحین نهائیا تحددها اللجنة المحددة في المادة 

دارة المؤسسة أو الإ شفهیة فعلى اراتختباذا تضمنت المسابقة إأما  ،السالف الذكر  194

 متحانالاجراء إبغیة ، مترشحین الذین تم قبولهم ال ستدعاءباالعمومیة المعنیة أن تقوم 

 ،ختبارات جراء هذه الاقبل التاریخ المقرر لإ، أیام عمل الشفهي في أجل لا یقل عن عشرة 

في حدود  و ، ستحقاقالارجة ثم یتم بعدها وضع قائمة للناجحین نهائیا في المسابقة حسب د

لتمكین  قاقستحالاحتیاطیة حسب درجة اعداد قوائم إكما یتم ، اصب المالیة المفتوحة المن

أو لشغل بسبب تخلفهم ، المحتمل للمترشحین الناجحین  ستبدالالاالهیئة المختصة من 

 فحصینخلال الفترة الممتدة بین مسابقتین أو  ستثنائیةامناصب أصبحت شاغرة بصفة 

بعد تاریخ فتح المسابقة أو الفحص المهني  حتیاطیةالاتنتهي صلاحیة القوائم  و، مهنیین 

  . 2على أقصى تقدیر قبل نهایة السنة المالیة  و، للسنة الموالیة 

                                                 

.السالف الذكر  194/  12من المرسوم التنفیذي  24،  23المادة   1 

.نفس المرسوم من  28المادة   2  
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قوائم النجاح  بنشر قوائم القبول و) التي لها صلاحیة التعیین ( تقوم السلطة المختصة 

المصالح المركزیة أو المحلیة  ىلإهذه القوائم  یتم تبلیغ و،  تیاطیةالاحالقوائم  النهائي و

یحسب من ، ذلك في أجل أقصاه سبعة أیام عمل  و، الوظیفة العامة بالتابع للسلطة المكلفة 

  . 1 تاریخ توقیعها

ما كمتربصین أو یتم ترقیتهم في رتبة أعلى أو إعیین المترشحین الناجحین نهائیا بهذا یتم ت و

لى إة من قرارات التعیین أو الترقیة رسال نسخإیتم  و، متخصص بتكوین  لتحاقللایقبلون 

لى الوظیفة العمومیة في أجل لا یتعدى عشرة أیام إلح المركزیة أو المحلیة التابعة المصا

و ، نه یعیبمنصب ت الالتحاقالمترشح الناجح في حین یجب على ، تسري من تاریخ توقیعها 

المعنیة في أجل شهر من تاریخ تبلیغه مقرر  دارةسسة أو الإأن یكون تحت تصرف المؤ 

من  ستفادةالایسقط حقه من  الالتحاقعند تخلفه عن  و، التعیین أو القبول في التكوین 

تتم  و، بحسب الترتیب  حتیاطیةالابالمترشح المدرج في القائمة  هستبدالایتم  و، الوظیفة 

لى إتبلغ نسخة  و، التعیین هذه العملیة عن طریق مقرر من السلطة التي لها صلاحیة 

لا للمصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل أقصاه 

  .  2عشر أیام عمل من تاریخ توقیعه یتعدى 

، على أساس الشهادات  ةجراء مسابقإذا تعلق الأمر بإ: المسابقة على أساس الشهادة  – 2

في  و،  نتقاءالابتنقیط معاییر  المعنیة بدراسة ملفات المترشحین ودارة ة أو الإتقوم المؤسس

في  نتقاءالایتعلق بمعاییر  2011أفریل  28 المؤرخ في 07طار صدر المنشور رقم هذا الإ

  :ما یلي فی الانتقاءالذي حدد معاییر  و، المسابقات على أساس الشهادة 

  .بها  لتحاقالاالرتبة المراد مترشح لمتطلبات تكوین ال ختصاصالاملائمة شعبة  -

  .التكوین المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص  -

  .الدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصه  الأشغال و -

                                                 

.السالف الذكر  194/  12التنفیذي من نفس المرسوم  29المادة   1  

. المرسوممن نفس  30المادة   2 
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  .رشح رة المهنیة المكتسبة من قبل المتالخب -

  .تاریخ الحصول على الشهادة  -

  . 1 نتقاءالا ةنتیجة المقابلة مع لجن -

 عشرین نقطة و ییم المترشحین عن طریق التنقیط بمنح علامة تتراوح بین صفر ویتم تق و

الخصوصیات  لى أخر حسب طبیعة المنصب المراد شغله وإ یتغیر التنقیط من معیار

سناد ذلك للجنة إنه یتم إجراء مقابلة مع المترشحین فإذا تقرر إغیر أنه  ،به  المرتبطة

لها صلاحیة  التيتعین بموجب مقرر من السلطة  و،  2 التي تعین لهذا الغرض نتقاءالا

  : اللجنة من هذه تتكون  التعیین و

  .السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو ممثلها رئیسا  -

ة في حال عدم توفر المؤسسة لى رتبة أعلى من الرتبة المعنیة بالمسابقإعضوین ینتمیان  -

أو عندما تكون الرتبة ، لى رتبة أعلى إون یة على موظفین ینتمدارة العمومیة المعنأو الإ

مكانها إنها بإف، مثال كاتب مدیریة رئیسي ، المطلوب شغلها هي أعلى رتبة في السلك 

متصرف رئیسي ، متصرف ( لى رتبة أعلى من نفس الشعبة إلى موظفین ینتمون إاللجوء 

  . من نفس الرتبة یشغلون مناصب علیابموظفین  ستعانةالاأو ، ) الخ ...

لى إكذلك الأعضاء المستخلفین  یتم تبلیغ نسخة من مقرر التعیین أعضاء اللجنة و و

الحالة في أجل  حسب، صالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة مال

  .من تاریخ توقیعه  بتداءاأقصاه عشرة أیام 

لمسابقة على أساس الشهادة جراء المقابلة مع كل مترشح لإسلطة  یعود للجنة صلاحیة و و

قصاء من المسابقة كل من یتم الإ و،  نتقاءالاییر اعلى مع كذا تقییم المترشحین بناء و، 

                                                 
/  12تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  2013فیفري  20المؤرخة في  01من التعلیمة رقم فقرة ب  03المادة  1

194 .                                                                                                                

.من نفس التعلیمة  02فقرة  13المادة   2  
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ن إف،  1تحصل علیها مفي حال ما تساوي المترشحین في النقاط ال و، یتخلف عن المقابلة 

  : على المعاییر التالیة  عطاء الأولویة بناءإللجنة صلاحیة في 

  ) .الشهید  بنةاأو  ابن( حقوق ذوو ال -

  .الخاصة  حتیاجاتالاالأشخاص ذوو  -

  . )المترشح الأكبر سنا ( المترشح  سن -

  . 2 ... )أعزب ، متزوج بدون أولاد ، له أولاد  متزوج و( الوضعیة العائلیة للمترشح  -

اهدة مع نشاء مدارس وإدارة بتعني هذه الطریقة أن تقوم الإ: ر التوظیف المباش – 3

نظرا لكثرة الراغبین  و ،تدریب المترشحین لشغل الوظیفة العمومیة  متخصصة بغیة تكوین و

ذا إف، بها  للالتحاقة غالبا ما تضع ضوابط موضوعیة بهذه المدارس فان الدول لتحاقالافي 

،  هستبعاداذا ثبت عدم صلاحیته فیتم إدارة قرار تعیینه أما ثبت صلاحیة المترشح تصدر الإ

ریق المدارس الفنیة طعدادا خاصا عن إظفین عداد المو إذه الطریقة تعتمد على فه

یجمع التكوین فیها بین الطابع  و، نشاؤها لهذا الغرض إالمتخصصة أو المعاهد التي یتم 

  . 3 المنصب المراد شغله ختلافباالعلمي لمدة زمنیة تختلف  و يالتطبیق النظري و

من الأمثلة عن  و، الطریقة في تولي الوظائف العامة  قد أخذ المشرع الجزائري بهذه و

  : تطبیقات هذا أسلوب في الجزائر 

                                                 
 01المتممة للتعلیمة الوزاریة رقم  عدلة ومال 2003جوان  10المؤرخة في  06تعلیمة الوزاریة المشتركة رقم جاء في ال 1

المهنیة أنه في  ختباراتالا و  متحاناتالا جراء المسابقات وإ المتعلقة بكیفیات تنظیم و 1999مارس  21المؤرخة في 

                                                      : لثانویة التالیة لى المقاییس اإالتساوي في الرتبة ینبغي اللجوء حالة 

.تقدیر الشهادة  -  

.أقدمیة الشهادة  -  

. 369صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   2  

. 45،  44صفحة  –مرجع سابق  –شریف یوسف خاطر    3  
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ف منها هو تكوین الهد و 1964نشاؤها سنة إالتي تم  1دارة المدرسة الوطنیة للإ -

بمعنى أن ، في المصالح الخارجیة  دارات المركزیة وفي الإ اتبتكار الاالموظفین ذوي 

، التقني للمنخرطین فیها  العلمي و التدریب الفني و یم التكوین والمدرسة متخصصة في تقد

  . المصالح الخارجیة  دارات المركزیة وعلى مستوى الإ الوظائفادهم لتولي عدإمن أجل 

لى متابع تكوین الطلبة إالتي تهدف  و 1989نشاؤها سنة إتم  2المدرسة العلیا للقضاء  -

  .فترة التكوین المتخصص  نتهاءاینهم بعد لى غایة تعیإالقضاة 

  : لهذه الطریقة عدة مزایا أهمها  و

مما یسهل على الموظف أداء ، الفنیة  عداد جیدا من الناحیة العملیة وإعداد الموظفین إ -

  .مهامه بمهارات فنیة عالیة 

ثر الفعال في الرفع من الروح المعنویة للموظف بما یكسبه من خبرة عالیة ن للتدریب الأإ -

العمومیة نفقات كبیرة في  ةأما عن عیوب هذا الأسلوب أنه یكلف الخزین ،ارات فنیة مه و

سلوب یصبح غیر ن هذا الأإبالتالي ف و، ائف ظعداد المترشح لتولي الو إ سبیل تأهیل و

  .صالح في الدول التي تعاني عجز في مواردها المالیة 

  :وظیف الموضوعیة في الت شروطالعلى  عتمادالا :الفرع الثاني 

روح  التأهیل و على معاییر موضوعیة في التوظیف تقوم على الكفاءة و عتمادالان إ

ر ییاعملتكریس ال و  ،المنافسة یعد اللبن الأولى للوقایة من الفساد بمختلف أشكاله 

  :مبدأین أساسین هما  حتراماالموضوعیة في التوظیف لابد من 

  .امة بالوظیفة الع لتحاقالافي  مبدأ المساواة -

  . ستحقاقالاي الوظائف على أساس الجدارة و مبدأ تول -

                                                 
نشاء المدرسة إالمتضمن  1964جوان  08المؤرخ في  155/  64م رقم و دارة بموجب المرسنشاء المدرسة الوطنیة للإإتم  1

                                                           . 05رسمیة العدد  ةجرىد -  المتمم المعدل و -دارة الوطنیة للإ
 -الأساسـي للقضـاء المتعلـق بالقـانون  2004سـبتمبر  06المـؤرخ فـي  11/  04مـن القـانون رقـم  37،  36أنظر المـادة  2

                                                                                                 . 57جرید رسمیة العدد
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یة في تقلد الوظائف الشرع وو النزاهة ضفاء الشفافیة إهمیة هذه المبادئ في نظرا لأ و 

على معاییر  عتمادالاعلى ضرورة  1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  تفاقیةاالعامة أكدت 

تسعى كل : " ت المادة السابعة منها على أنه حیث نص، الترقیة  موضوعیة في التوظیف و

 و عتمادالى إئ الأساسیة لنظامها القانوني دمباوفقا لل مر والأ اقتضى دولة طرف حیثما

العمومیین غیر  الموظفینغیرهم من  لتوظیف المستخدمین المدنیین وتدعیم نظم  ترسیخ و

   :ما المنتخبین عند

 نصاف والإ المعاییر الموضوعیة مثل الجدارة و و الشفافیة تقوم على مبادئ الكفاءة و -

  ... " . ة هلیالأ

/  06نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون رقم  تفاقیةالالأحكام هذه  تجسیدا و

تراعى في توظیف مستخدمي : " مكافحته على أنه  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01

  : تیة المهنیة  القواعد الآسییر حیاتهم في ت القطاع العام و

  .الكفاءة  نصاف والإ المعاییر الموضوعیة مثل الجدارة و و 2الشفافیة  مبادئ النجاعة و -

تكوین الأفراد المترشحین لتولي المناصب العمومیة التي  و ختیارلاجراءات المناسبة الإ -

أن یقوم على  ن التوظیف یجبإصوص فمن خلال هذه الن، " . تكون أكثر عرضة للفساد 

دارة جابیا على أداء الإإهو ما ینعكس  و، مبدأ الجدارة  مبدأین أساسین هما مبدأ المساواة و

  .المصداقیة لدى المواطنین  یكرس الثقة و و

یقصد بالمساواة في تولي الوظائف  :بالوظائف العامة  الالتحاقفي  3مبدأ المساواة  :ولا أ

على أساس الجنس أو الدین أو  عتبارافي تقلدها دون أي میع المواطنین العامة التسلیم لج

                                                 
 المـؤرخ فـي 128/  04الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد بـتحفظ بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  تفاقیةاائر على صادقت الجز  1

                                                                 . 2004ریل فأ 19الموافق ل  1425صفر عام  29
دور  –أنظر ساوس خیرة  –المقصود بالشفافیة جعل العلاقات بین مختلف الشركاء أكثر موضوعیة و أكثر عقلانیة  2

 – 05المجلد  –جامعة عبد الرحمن میرة بجایة  –نوني المجلة الأكادیمیة للبحث القا –المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

.                                                                    217صفحة  –السنة الثالثة  – 2012/  01العدد    
نا خلقناكم من ذكر و إس یا أیها النا: " اس قال تعالى سلامیة السباقة في تقریر الحق في المساواة بین النتعد الشریعة الإ 3

     .من سورة الحجرات  13یة الآ. " ن االله علیم خبیر إن أكرمكم عند االله أتقاكم إقبائل لتعارفوا  جعلناكم شعوبا و أنثى و
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و یعد مبدأ ،  1شخاص سواسیة في شغل المناصب فجمیع الأ،  الاجتماعیةو المكانة اللغة أ

فقد نصت ،  2الحریات العامة للأشخاص  المساواة في الوظیفة العامة حق من الحقوق و

لكل بالتساوي مع : " الثانیة  فقرتهانسان في للحقوق الإ لمياعلان العمن الإ 21المادة 

من  51تجسیدا لهذا المبدأ نصت المادة  و، . " خرین حق تولي الوظائف العامة في بلده الآ

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام و : " ما یلي  على 1996 3الدستور الجزائري 

  . " .لقانون ر الشروط التي یحددها اغیف في الدولة دون أیة شروط أخرى الوظائ

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة  03/  06من الأمر رقم  74كما تنص المادة 

كل  و. " ائف العمومیة ظبالو  الالتحاقضع التوظیف لمبدأ المساواة في یخ: " على ما یلي 

أما التفاضل بین الأشخاص في ، تطبیقا لمبدأ المساواة  هذه النصوص جاءت تجسیدا و

 التي یجب أن تكون شروطا عامة و لوظائف فمرده للشروط التي حددها القانون وتولي ا

على عدم  1996من دستور  29لذلك أكدت المادة ، مجردة لا تطبق على أشخاص بعینهم 

أو أي شرط ، أو الرأي ، و الجنس التمییز بین الناس على أساس سببه المولد أو العرق أ

تتنافى مع مبدأ  لى المعاییر التيإنحاول التطرق علیه س و ، جتماعياخر شخصي أو آ

  .القوانین الداخلیة  المواثیق الدولیة و ترفضها معظم الدساتیر و تىال و، المساواة 

التي یكون  للقضاء على الفوارق بین الناس و ةالمساواوضع مبدأ : معیار الدین  - 1

الحریات العامة  ن من الحقوق وبالتالي لا یجب أن یكون سببا في الحرما و ، أساسها دیني

علانات لذلك ناهضت مختلف الإ، ئف العامة من باب أولى الحق في تولي الوظا و، 

                                                 
منشأة المعارف  –عة الثانیة الطب –مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي  –عبد الغني بسیوني عبد االله  1

                                                                                            . 19فحة ص -یة  سكندر الإ

ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة و التشریع المقارن مقارنة بالشریعة الإسلامیة  –و أنظر كذلك بلال أمین زین الدین 

.                                                                30صفحة  -  2009دار الفكر الجامعي الإسكندریة  –  
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –دراسة مقارنة  –الحق في تولي الوظائف العامة تولیة المرأة القضاء  –فریدي محمد  2

.                          10صفحة  – 2012/  2011جامعة وهران  –كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة  –   
في  1976دستور  و 44في مادته   1963لیه دستور إئر على مبدأ المساواة حیث تطرق عاقبة للجزاتنصت الدساتیر الم 3

      .                                                                                                      48 مادته
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علان فقد جاء في الإ،  1 تیر الداخلیة هذه الممارسات في مختلف نصوصهااالدس الدولیة و

 الحقوق و نسان الحق في التمتع بكافةإلكل : " نسان في مادته الثانیة العالمي لحقوق الإ

من  18كما نصت المادة ، ... " علان دون تمییز بسبب الدین الحریات الواردة في هذا الإ

یشمل  الدین و الضمیر و لكل شخص الحق في حریة التفكیر و: " أنه علان على نفس الإ

قامة إ الممارسة و عراب عنها بالتعبیر وحریة الإ و، هذا الحق حریة تغییر دیانته أو عقیدته 

 2 1996قد تطرق دستور  و، . " مراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة  لشعائر وا

أنها لا تشكل عائقا في تولي  لى ذلك من خلال التأكید على الحق في حریة المعتقد وإ

  . الوظائف العامة 

 ة التي كرستها المواثیقمالحریات العا لكنه على الرغم من أن حریة المعتقد من الحقوق و

تنظیمات  تم تجسیدها فعلیا بقوانین و و، نصت علیها الدساتیر  و، نسان الدولیة لحقوق الإ

دینیة لا یزال قائما نظرا لخصوصیة بعض  عتباراتالا أن التوظیف على أساس إ، داخلیة 

ومن ذلك عل سبیل  ، التي یشترط فیها القانون صراحة أو ضمنیا معیار الدین  الوظائف و

  : المثال 

، أئمة ، وكیل أوقاف ، بمنصب مفتش  لتحاقللایشترط القانون :  3الوظائف الدینیة  -

حاملا أعوان المساجد أن یكون المترشح لهذا المنصب ، ن آمعلمي القر ، شدات دینیات ر م

  . 4سلامیة لشهادة في العلوم الإ

                                                 

. 32صفحة  –مرجع سابق  –فریدي محمد   1  
: تطرق معظم الدساتیر العربیة لهذا الحق من بینها  2  

.  46الدستور المصري في مادته  -  

. 14الدستور الأردني في مادته  -  

.  35الدستور البناني في مادته  -  
من دستور  15هو ما كرسته المادة  وطائفیة و تعتبر لبنان من الدول التي یتم فیها توزیع الوظائف على أسس دینیة 3

                                . الدینیة للبلد  الجغرافیة و هذا راجع للحفاظ على التوازن في التركیبة العرقیة و و 1926
ارة دمتضمن القانون الأساسي الخاص بالإال 2008دیسمبر  24المؤرخ في  411/  08أنظر المرسوم التنفیذي رقم  4

                                                                                   . الأوقاف  و المكلفة بالشؤون الدینیة 
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 على شرط الدین 1996من دستور  73تولي وظیفة رئاسة الجمهوریة نصت المادة  -

  . سلامي لتولي هذه الوظیفة الإ

نما هو مجرد إلا یعتبر مساسا بمبدأ المساواة  الدین لتولي وظائف معینة شتراطان إعلیه ف و

السیاسي  سببه الحفاظ على التوازن الدیني و ستثناءالاهذا  و، من القاعدة العامة  ستثناءا

  .للدولة في التشكیلة الداخلیة للوظیفة العامة 

 استناداعدم التمییز بین المترشحین  الأصل في تولي الوظائف هو: یر السیاسیة المعای – 2

السیاسي سببا في حرمان  نتماءالاحیث لا یمكن أن یكون ، حزبیة أو سیاسیة  نتماءاتالى إ

دارة أن تفتح باب یجب على الإ و، أو معیار للقبول في الوظیفة ، المترشح من الوظیفة 

هي أول  المحسوبیة و نتشارالى إلا أدى ذلك إ و،  1 دم المساواةعلى ق الترشح للجمیع و

بنى تالمفاضلة بینهم لا بد أن  فالمنافسة بین المترشحین و، خطوة للفساد بمختلف أشكاله 

الشخص  عتناقالأن  و، سیاسیة ضیقة  حزبیة و نتماءاتاعلى معاییر موضوعیة لا على 

التي تعد من قبیل  ، راء السیاسیةر عن الآمن حریة التعبیلمذهب سیاسي میعن یدخل ض

فقد جاء ،  2 الدساتیر الداخلیة الحریات العامة المكفولة بموجب المواثیق الدولیة وو الحقوق 

نسان بكافة حقوقه نسان للتأكید على تمتع الإعلان العالمي لحقوق الإفي المادة الثانیة من الإ

  .الرأي السیاسي دون تمییز أو مضایقات  سیما ما تعلق بحریة التعبیر وحریاته لا و

المتضمن القانون  06/  03قد سایر المشرع الجزائري هذا التوجه من خلال الأمر  و

فقد تطرق الفصل الأول منه للضمانات و لحقوق  ،العام للوظیفة العمومیة  يالأساس

  : الموظف المتمثلة في 

في  اجب التحفظ المفروضة علیهو  حترامادود حریة الرأي مضمونة للموظف لكن في ح -

  . القانون

                                                 
دار هومة الجزائر  –الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة  –هاشمي خرفي  1

                                                                                   .              302صفحة  – 2010
. 35صفحة  –مرجع سابق  –فریدي محمد  2   
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  .لا یجوز التمییز بین الموظفین على أساس أرائهم  -

  .تأثیر على حیاته المهنیة  يالموظف للنقابة أو جمعیة أ انتماءلا یمكن أن یترتب على  -

  .الموظف لحزب سیاسي على مساره المهني  نتماءاأو عدم  انتماءلا یؤثر  -

راء التي عبر أو نقابیة بالآ انتخابیةالمهنیة للموظف الذي ترشح لعهدة لا تتأثر الحیاة  -

  .  1عنها قبل أو أثناء عهدته 

ن أهم مظاهر مبدأ المساواة هو تمكین المرأة من المشاركة في تقلد إ: معیار الجنس  – 3

المرأة من العمل  ستبعاداو على هذا الأساس لا یجوز ، ییز ظائف العمومیة دون تمو ال

یعد حق المرأة في تولي الوظائف من المسائل المختلف فیها فقهیا و  و، سبب الجنس ب

لكن مع التطور ، ن دولة لأخرى سیاسیة تختلف م دینیة و و جتماعیةالاعتبارات  ،قضائیا 

قرار المنظمات الدولیة تم الإ مع الجهود المبذولة من طرف الدول و الحاصل و جتماعيالا

واة بین الرجل اسو عملت على الم، الترشح  و نتخابالایة كالحق في لحقوق السیاسببعض ا

  .المرأة في تقلد الوظائف  و

، ساواة بین الجنسین في تقلد الوظائف العامة منه أخذ بمبدأ الإأما بالنسبة للمشرع الجزائري ف

وجب أعتبر ذلك من المبادئ الدستوریة فتم تكریس حق المرأة في تولي الوظائف العامة بمو 

 یتساوى جمیع المواطنون في تقلد المهام و: " التي تنص  1996من دستور  51المادة 

 و، "   الوظائف العامة في الدولة دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

: " السالف الذكر على ما یلي  03/  06من الأمر رقم  27تجسیدا لهذا المبدأ تنص المادة 

أي ظرف من  رائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسببآز بین الموظفین بسبب یجوز التمییلا 

  . جتماعیةالاظروفهم الشخصیة أو 

 على الرغم من أهمیة مبدأ المساواة بین المترشحین لشغل المناصب و الوظائف العامة وو 

،  ونةلا أن هذا المبدأ یعرف بعض المر إ، المواثیق الدولیة  الذي كرسته مختلف الدساتیر و

                                                 
  .ون الأساس العام للوظیفة العامة المتضمن القان 06/  03من الأمر  29،  28،  27،  26المواد  أنظر 1
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عطاء إذلك ب و، سیاسیة  و جتماعیةالها مبررات  استثناءاتفترد علیه في بعض الأحیان 

من  و، دون أن یتعارض ذلك مع مبدأ المساواة في تقلد الوظائف ، الأولویة لفئات معینة 

  : نذكر  ستثناءاتالابین هذه 

في  اد معینین وتقوم هذه الطریقة برصد وظائف عمومیة على ذمة أفر :  ةالمحجوز الوظائف 

مساس كبیر بالحق في التوظیف الذي ناضلت  ذلك خروج على مبدأ تكافؤ الفرص و

لذلك أخذت التشریعات بهذه الطریقة في نطاق ، میدانیا  تجسیداالشعوب كثیرا في سبیل 

ففي ، وظیفة محددة  اء یقتصر على فئة ونستثاتلك الطریقة مجرد  تبرتعا و،  1 ضیق جدا

نسانیة إ و جتماعیةا لاعتباراتوظائف معینة لصالح فئات محددة یتم حجز بعض الأحیان 

  . 2 الیتامى مل واالأر  ي الحروب وبمعطو  و، اجات الخاصة یحتكذوي الا

حیث أقر معاملة خاصة للمجاهدین ، ئات رع الجزائري عنایة خاصة بهذه الفقد أولى المش و

 16/  91ذا الشأن القانون رقم قد صدر في ه و، ذوي الحقوق في مجال التوظیف  و

  .الشهید  المتعلق بالمجاهد و 1991سبتمبر  14المؤرخ في 

وضعته بعض  ناءستثااصب على ذمة فئات معینة بمثابة تعتبر طریقة حجز المنو 

 سداء الجمیل وإالهدف من وراء ذلك هو  و، بحة  جتماعیةا نسانیة وإالتشریعات لدواعي 

  .على ما قدمه هؤلاء من تضحیات في سبیل الوطن من طرف المجتمع  عترافالا

تبدأ الكفاءة و الجدارة من الموضوعیة في الاختیار و : مبدأ الجدارة أو الكفاءة  :ثانیا 

التعیین في الوظائف و دیمقراطیة و موضوعیة الوصول إلى كافة الوظائف و بالأخص 

  . 3الوظائف العلیا منها 

                                                 

. 49صفحة  –مرجع سابق  –فریدي محمد   1  
دراسة مقارنة بین النظام الإداري الوضعي  –النظم التقدمیة في الاختیار للوظیفة العامة  –صبري جلبي أحمد عبد العال  2

.                                57صفحة  - 2011مكتبة الوفاء القانونیة الإسكندریة  –الطبعة الأولى  –و الإسلامي    
مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة جامعة المنصورة   –داري و آلیات مكافحته الفساد الإ –صلاح الدین فوزي محمد  3

.                                                                          35صفحة  – 2011العدد خمسون السنة  –   
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ذ یقتضي هذا إ، عیة في تقلد الوظائف العمومیة اییر الموضو یعد مبدأ الجدارة من أهم المعو 

فشغل المنصب یتوقف على درجة ، لها  الأكفأالمبدأ حصر الوظیفة في الشخص المناسب 

  . 1 ستحقاقالا

على المعاییر الموضوعیة في التوظیف التي تقوم  عتمادالالى أن إفي الأخیر نخلص  و

جابیا على أداء الموظف امن شأنه أن ینعكس  حقاقستالا الجدارة و على مبدأي المساواة و

ذا كانت عملیة التوظیف قائمة على إأما ، المظاهر المختلفة للفساد  مما یجعله بعیدا على

ن ذلك یؤدي بالضرورة بالحیاد بالوظیفة العامة عن مسارها الحقیقي إالمحسوبیة ف المحاباة و

  .ظاهرة الفساد  نتشارایكون سببا في  و

  . نرامج تكوینیة لرفع كفاءة الموظفیب عتمادا:  لب الثانيمطال

المسؤولیة لدى  دعم الوعي ویتعلیمیة هادفة من شأنها أن  على برامج تكوینیة و عتمادالان إ

عداد الإ التدریب و لى تسطیر خطط للتكوین وإلذلك عمدت مختلف التشریعات ، ظف المو 

سیما الوظائف التي تكون دارة العامة لاالإ في مختلف هیاكل، النفسي للموظف  المهني و

لذا ، حدى أهم الوسائل الوقائیة من جرائم الفساد إتعد هذه التدابیر  و، أكثر عرضة للفساد 

لى التشجیع على وضع برامج تعلیمیة و إم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأم تفاقیةادعت 

  . 2تكوینیة لتمكین الموظف من أداء مهامه بشكل صحیح 

لى هذه التدابیر في الباب الثاني من القانون رقم إات السیاق تطرق المشرع الجزائري في ذ و

ال جالتدابیر الوقائیة في م" عنوان  تحت، مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06

عداد برامج تعلیمیة و إ ةلثة على ضرور افنصت الفقرة الرابعة من المادة الث، " التوظیف 

فادتهم من إ و، السلیم لوظائفهم  النزیه و داء الصحیح وتكوینیة لتمكین الموظفین من الأ

 15المؤرخ في  03/  06الأمر یعتبر  و، بمخاطر الفساد  وعیهمتكوین متخصص یزید من 

                                                 
العامة في ضوء التشریع الجنائي المصري و جرائم الفساد و آلیات مكافحته في نطاق الوظیفة  –السید أحمد محمد علام  1

.                      107صفحة  – 2016/  2015دار النهضة العربیة القاهرة  –الطبعة الأولى  –الاتفاقیات الدولیة    

.الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  تفاقیةاالفقرة د من  7المادة   2 
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مسار له دور كبیر في الالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  2006جویلیة 

نه م 104حیث نصت المادة ، تثمین مواردها البشریة  و ، دارة العمومیةالإالشامل لعصرنة 

قصد ، تحسین المستوى بصفة دائمة  دارة بضرورة تنظیم دورات تكوینیة ولزام الإإعلى 

تأهیله لمهامه الجدیدة طبقا لمتطلبات  ترقیته المهنیة و مان تحسین تأهیل الموظف وض

التكوین حقا من حقوق  عتبرتاالقانون فقد  سمن نف 38أما المادة ، ة العصریة دار الإ

تجدید المعلومات بهدف  على غرار تحسین المستوى و، الموظف خلال مساره المهني 

  .طار الحكم الراشد إدارة في الموارد البشریة مع تطور مهام الإتكییف 

ا عن طریق المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض فیتم تحدیده كیفیة التكوین و أما عن طریقة و

  :لى إطار سنحاول التطرق في هذا الإ و، التنظیم 

  .كیفیات تنظیم برامج التكوین  -

  .أشكال التكوین  -

  : كیفیات تنظیم برامج التكوین  : الفرع الأول 

 المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم و 2008دیسمبر  1المؤرخة في  45حددت التعلیمة رقم 

دارات الإ الأسلاك المشتركة في المؤسسات وو رتب البعض  يبرامج التكوین قبل الترقیة ف

  :أهمها  النقاطجملة من لى إرقت هذه التعلیمة طقد ت و، العمومیة 

یتم فتح دورة التكوین قبل الترقیة بموجب قرار أو مقرر : كیفیات فتح دورة التكوین  :  أولا

  :القرار النقاط التالیة  من هذاضیجب أن یت و، من السلطة المخول لها صلاحیة التعیین 

  .الرتبة أو الرتب المعنیة بالتكوین  -

لتكوین طبقا لمخطط تسییر الموارد البشریة و المعنیة باعدد المناصب المالیة المفتوحة  -

  . للسنة المعنیة

  .مدة دورة التكوین  -

  .الطابع المتواصل أو التناوبي للتكوین  -

  . تاریخ بدایة التكوین  -
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  .المكلفة بالتكوین  المؤسسة -

  . 1قائمة المترشحین المعنیین بالتكوین  -

المبرمة مع المؤسسة العمومیة  تفاقیةالانسخة من  یتم تبلیغ نسخة من القرار أو المقرر وو 

جل أقصاه أفي ، وظیفة العمومیة حسب الحالة للتكوین للمصالح المركزیة أو المحلیة لل

 یتعدى عشرة أیام من لتي تبدي رأیها بالمطابقة في أجل لاا و، خ التوقیع یعشرة أیام من تار 

دارة یین بالدورة التكوینیة من طرف الإعلام الموظفین المعنإیتم  و،  ستلامالاتاریخ 

لى تاریخ بدایة إشارة فردي أو أیة وسیلة أخرى مع الإ اءستدعابموجب و ذلك المستخدمة 

  .  2 التكوین

من ضیت التناوبي و خذ التكوین شكل التكوین المتواصل ویأ: كیفیات تنظیم التكوین :  ثانیا

الرتبة التي یحملها  ختلافباأما مدة التكوین فتختلف ، یقیة تطب التكوین دروس نظریة و

  : هي محددة كما یلي  الموظف و

وثائقي أمین  لى رتبتي متصرف وإتكوین متواصل أو تناوبي بالنسبة تسعة أشهر  -

  .محفوظات 

كاتب ، دارة إعون ، دارة إصل أو تناوبي بالنسبة لرتب ملحق هر تكوین متواستة أش -

  ...داري رئیسي إمحاسب ، داري إمحاسب ، كاتب مدیریة رئیسي ، یة مدیر 

الموظف المعني بالتكوین لدى مؤسسة التكوین طبقا لأحكام   نتداباطار یتم في هذا الإ و

للنظام الداخلي  یخضعون خلال فترة التكوین و، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

  .  3ة یللمؤسسة التكوین

  :أشكال التكوین :  ثانيالفرع ال

  : متعددة غیر أن أهمها  تأخذ عملیة التكوین أشكالا متنوعة و 

                                                 
برامج التكوین قبل الترقیة  المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم و 2008یسمبر د 1المؤرخة في  45التعلیمة رقم من  1المادة  1

                                               .دارات العمومیة الإ الأسلاك المشتركة في المؤسسات وو رتب البعض  يف

. من نفس التعلیمة 4و  3و  2فقرة  1المادة   2  

.سالفة الذكر ال 45التعلیمة رقم من  2المادة   3  
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و الذي یقتضي مهارات و استعدادات متمیزة لا یمكن دائما : التكوین المتخصص  -

  .  1تربویة بمختلف مستویاتها و برامجها البیداغوجیة إدماجها في أهداف المنظومة ال

عبارة عن تكوین أولي بعد عملیة التوظیف محدد في القوانین : التكوین أثناء فترة التربص  -

الخاصة لتحضیر الموظفین الجدد ، ) القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ( الأساسیة 

  .لأداء مهامهم 

دارات الإ من صلاحیات المؤسسات و: لى درجة أعلى إالترقیة  یلي قبلالتكوین التكم -

من أجل تحسین المستوى أو تجدید ، لى درجة أعلى إدورات تكوینیة للترقیة  متنظیمیة العمو 

  .المعلومات 

تكوین الموظفین  و ختیارلاجراءات المناسبة على الإ الاعتمادلى أن إفي الأخیر نخلص  و

عداد إمتوقف على مدى النجاعة في ، ساد ن أكثر عرضة للفاصب التي تكو نخاصة في الم

 السلیم للوظائف المنوطة بهم و من أجل الأداء الصحیح و، تعلیمیة هادفة  برامج تكوینیة و

  .اطر الفساد تحسیسهم بمخ

أخلاق  كتسابلاا مهما في توجیه الموظف التعلیم الهادف یلعب دور  ن التكوین وإعلیه ف و

ظاهرة الفساد السلبي لثر و الأمدركا بذلك معنى المصلحة العامة ، عالیة مهنیة  سلوكیة و

على المجتمع على أن یتم تجسید هذه المبادئ في شكل مدونات قواعد سلوك الموظفین 

  .ین یالعموم

  : 2التصریح بالممتلكات  ةلزامیفرض إ : لثالمطلب الثا

جهود المشرع  تنصبالذلك ، ضة للفساد بمختلف أشكاله هناك بعض الوظائف أكثر عر 

لم یكتفي بالمعاییر الموضوعیة في  و، لیات وقائیة في هذا المجال آالجزائري على وضع 

                                                 

. 144صفحة  –مرجع سابق  –هاشمي خرفي   1  
فصاح الدوري للموظف العمومي عن یعني الإ قرار الذمة المالیة وإجراء في التشریع السعودي یطلق على هذا الإ 2

زاهة في المملكة حمایة الن قرار الذمة المالیة في مكافحة الفساد وإتطبیق  –د عبد االله أحمد الشهري أنظر محم  -  ممتلكاته

                                     . 9 فحةص –رسالة ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  –العربیة السعودیة 
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بل ألقى على عاتق الموظف واجب ، تعلیمیة  دورات تكوینیة و عداد برامج وإ و، التوظیف 

  .التصریح بالممتلكات 

، الممتلكات العمومیة من العبث فیها  مانة لحمایة المال العام وضجراء بمثابة ا الإیعد هذ و

همیة هذا نظرا لأ و،  1 شفافیة الأشخاص القائمین بالوظیفة العمومیة مان نزاهة وض و

الأمم  تفاقیةامادة الثامنة الفقرة الخامسة من جراء في الوقایة من الفساد فقد نصت الالإ

وفقا للمبادئ  و قتضاءلااتسعى كل دولة طرف عند : " أنه المتحدة لمكافحة الفساد على 

بأن یفصحوا ، ن یینظم تلزم الموظفین العموم ع تدابیر وضالداخلي لو  االأساسیة لقانونه

 ستثماراتا عمل وظیفي و ن الأشیاء منها ما لهم من أنشطة خارجیة وعللسلطات المعنیة 

ظفین لى تضارب المصالح مع مهامهم كمو إي ضقد تف، هبات أو منافع كبیرة  و موجودات و

ین في المادة یكما أشارت المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العموم، . " عمومیین 

یمتثل : " و التي تنص " فصاح عن الأصول الإ" ة منها التي جاءت تحت عنوان ثالثال

بالقدر الذي یخوله أو یقتضیه  الموظفون العمومیون بما یتوافق مع منصبهم الرسمي و

 فصاح عما یحوزه من الأصول وعلان أو الإداریة لمقتضیات الإت الإالسیاسا القانون و

  . . "مكان ما تحوزه زوجاتهم أو من یعیلون كذلك عند الإ و، الخصوم الشخصیة 

 فصاح للسلطات المعنیة عن ممتلكاته ولزام الموظف العمومي بالإإجراء في یتمثل هذا الإ و

قد نظم المشرع الجزائري التصریح بالممتلكات  و ، 2یشغلها  التيالوظیفة  خارج تهراستثماا

 ، 3مكافحته  بموجب المادة الرابعة حتى المادة السادسة من قانون الوقایة من الفساد و

                                                 
لیات القانونیة لمكافحة الفساد لآالملتقى الوطني حول ال –الفساد  لیة للوقایة منآالتصریح بالممتلكات ك –وفي محمد حن 1

. 3ص  2008دیسمبر  3،  2ورقلة یومي  –جامعة قاصدي مرباح  كلیة الحقوق –  
 كلیة الحقوق و –رسالة لنیل شهادة دكتوراه  –داري في مجال الصفقات العمومیة لیات مواجهة الفساد الإآ –تیاب نادیة  2

                                                   . 29 فحةص - 2013لود معمري تزي وزو و العلوم السیاسیة جامعة م
حیث ) ملغى (   1997جانفي  11المؤرخ في  04/  97جراء بموجب الأمر أن تطرق لهذا الإ سبق للمشرع الجزائري و 3

یؤسس هذا الأمر التصریح بالممتلكات الواجب على كل شخص قائم بأعباء : " یلي  نصت المادة الأولى منه على ما

 مان الحفاظ على الممتلكات العمومیة وض داریة والإ یاة السیاسیة وحیة المالیة في المان الشفافضغیة ب، السلطة العامة 

                                                                . . "كرامة الأشخاص المدعون لخدمة الجماعات المحلیة 
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 و، كیفیة القیام به  و، محتوى التصریح بالممتلكات و ، جراء محددا بذلك المقصود بهذا الإ

  .ه خلال بأحكامالمقررة عند الإ ةالجزاءات القانونی

  .أهداف التصریح بالممتلكات  : ولالفرع الأ 

  : لى تحقیق الأهداف التالیة إیهدف نظام التصریح بالممتلكات 

  .الممتلكات العمومیة  حمایة المال العام و – 1

الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب خاصة سواء كانت مكاسب مالیة أو منافع  ستخدامامنع  – 2

  .أخرى 

  .الحد منها  مصالح في الوظائف العامة والكشف عن تضارب ال – 3

  .المساعدة على الكشف عن جرائم الكسب غیر المشروع من جانب الموظف العمومي  – 4

  .أجهزة الدولة  تعزیز الثقة بمؤسسات و – 5

  .تعزیز الرقابة على كل من یتولى وظیفة عامة  – 6

  .لین و المحاسبة للمسؤ  مان أكبر قدر من المسائلة وض – 7

ا یعتبر نظام التصریح بالممتلكات أحد أهم عناصر الوقایة من الفساد فهو یساعد على لذ

یساهم أیضا  و، العمل على الحد منه  و، دارة العامة لكشف السریع لمظاهر الفساد في الإا

  .دارة ثقة الجمهور بالإ تعزیز في بناء مناخ من النزاهة في أداء الخدمة العامة و

  :  1 صریح بالممتلكات في التشریع الجزائريالت:  الفرع الثاني

، الحد منها  في ظل تنامي حجم التحدیات التي تواجه الدول في الوقایة من ظاهرة الفساد و

لیات فعالة للحد من هذه الظاهرة آوضع لى إالدولیة المكلفة بمكافحة الفساد سعت المنظمات 

لحكومیة من خلال تطویر أنظمة الكشف النزاهة داخل الأجهزة ا تكریس مبدأ الشفافیة و و، 

                                                 
 و، شهار الذمة المالیة إرع التونسي قانون المش، المشروع أطلق علیه المشرع المصري مصطلح قانون الكسب غیر  1

المشرع  و، المشرع العراقي هیئة النزاهة  و، المشرع الموریتاني قانون الشفافیة  و، ثراء غیر المشروع ع اللبناني الإالمشر 

                                             .المالیة  الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الكویتي قانون مكافحة الفساد و
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لى إذا المنطلق سعى المشرع الجزائري من ه و،  1 عن البیانات المالیة للموظفین العمومیین

 وضع ضوابط قانونیة لكیفیة التصریح بالممتلكات من خلال قانون الوقایة من الفساد و

  .مكافحته 

 : محتوى التصریح بالممتلكات : أولا 

، ذمة أبناءه القصر  كات عبارة عن بیان یقدمه الموظف عن ذمته المالیة والتصریح بالممتل

 و، طار الوظیفة إالعقاریة التي یملكها خارج  یبن فیه الأموال المنقولة و غیر المنقولة و

و ، عطاء تبریر عن الذمة المالیة بهدف الوقوف على الكسب غیر المشروع إبالتالي 

أما عن محتوى الممتلكات فقد جاء تحدیدها في ،  2ي الثروة المساءلة عن كل زیادة فاحشة ف

: التي تنص منه  5مكافحته بموجب المادة  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون 

جردا للأملاك العقاریة ، أعلاه  4یحتوي التصریح بالممتلكات المنصوص علیه في المادة " 

لو في الشیوع في الجزائر أو في  و، لاده القصر المنقولة التي یحوزها المكتتب أو أو  و

  . 3. " الخارج 

سواء ، جودات بكل أنواعها و لیها في هذه المادة فالمقصود بها المإأما الممتلكات المشار 

 و، ملموسة  رملموسة أو غی، منقولة أو غیر منقولة ، كانت مادیة أو غیر مادیة 

ت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة المستندات أو السندات القانونیة التي تثب

                                                 
التدابیر التشریعیة و الإداریة لمكافحة الفساد في القطاع الأهلي و الخاص وفق قواعد اتفاقیة الأمم  –باسل منصور  1

السنة  09العدد  26المجلد  –مجلة جامعة النجاح للأبحاث  – 2003/  10/  31المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 

                                                                                      .            23صفحة  – 2012
 ستغلالاأموالهم حتى لا یتم  مساءلة الولاة عن ثروتهم و سلامي لمحاسبة ومن أین لك هذا قاعدة في الفقه الإتعد قاعدة  2

لا تأكلوا  و: " من الوظیفة دون وجه حق قال تعالى سلام حرم كل صور الكسب غیر المشروع أو التربح لإاف، النفوذ 

، من سورة البقرة  88 الآیة. " ثم و أنتم تعلمون حكام لتأكلوا فریقا من الناس بالإلى الإتدلوا بها  أموالكم بینكم بالباطل و

صحیح " ل أم حرام ؟ أمن حلا، لیأتین على الناس زمان لا یبالي المرء بما أخذ المال : " سلم  وقال صلى االله علیه و

                                                                                                              .البخاري 
المتعلق بتحدید نموذج التصریح بالممتلكات  حیث تنص  414/  06تم التأكید على ذلك بموجب المرسوم الرئاسي  و 3

المنقولة التي یملكها الموظف  یشمل التصریح بالممتلكات جرد لجمیع الأملاك العقاریة و: " منه على ما یلي المادة الثانیة 

.              . "وذج الملحق بهذا المرسوم میعد التصریح وفقا للن و، مومي و أولاده القصر في الجزائر أو في الخارج عال  
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الأمم المتحدة لمكافحة  تفاقیةاالذي ورد في المادة الثانیة من  هو نفس التعریف و ، 1بها 

 ةلمكافحالعربیة  تفاقیةالامن  5الفقرة  كذلك التعریف الذي ورد في المادة الأولى و، الفساد 

  . الفساد 

سواء كانت ، یح بالممتلكات یشمل الذمة المالیة للمكتتب ن التصر إمن خلال هذه المواد ف

أموال منقولة أو غیر منقولة التي تكون في ذمة ، ) مبنیة أو غیر مبنیة ( أملاكا عقاریة 

ن كانت مملوكة على الشیوع أو بصفة إبغض النظر  و، المعني أو في ذمة أولاده القصر 

  .فردیة 

المتعلق بتحدید نموذج  414/  06الرئاسي  حسب نص المادة الثالثة من المرسوم و

 و، كتتب مذج في نسختین موقعتین من طرف الو نه یتم تحریر النمإف، التصریح بالممتلكات 

  .  الاكتتابالسلطة المودع لدیها 

 فقط بالتصریح بممتلكات المعني و كتفىاالجزائري  لى أن المشرعإفي الأخیر نخلص  و

یرجع السبب في ذلك أن النظام المالي للزوجین في  جه ودون أموال زو ، أولاده القصر 

القائم على استقلالیة  ، 2التشریع الجزائري یقوم على مبدأ الفصل في الذمة المالیة للزوجین 

ما یتعلق بالسیولة المالیة فقد ألزم المشرع الجزائري في المادة أما فی ، 3الذمة المالیة للزوجین 

الموظفین العمومیین ، مكافحته  تعلق بالوقایة من الفساد والم 01/  06من القانون  61

الذین لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى 

                                                 

.مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06و من القانون رقم   الفقرة 2المادة   1 
من  3ذ تنص المادة إجه و أولاده القصر و ز  من طرف المعني و كتتابالارع المصري فنص على وجوب تقدیم أما المش 2

قانون في حدى الفئات التي حددها الإیجب على كل من یدخل في : " أنه  على 1980قانون الكسب غیر المشروع لسنة 

قولة خلال ن فیه الأموال الثابتة و المنییب، ذمة زوجه و أولاده القصر  و، قرار عن ذمته المالیة إولى أن یقدم المادة الأ

یجب أن  و، من الخدمة  نتهاءالایقدمها عند  و أن یقدمها بصفة دوریة و، لأحكام هذا القانون شهرین من تاریخ خضوعه 

                              . " علیها مصدر الزیادة في الذمة المالیة  نصوصمقرارات علاوة على البیانات التتضمن الإ
المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني  –النظام المالي للزوجین بین الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائري  –أقروفة زبیدة  3

.                           49صفحة  –ثة السنة الثال – 2012/  01العدد  – 05المجلد  –جامعة عبد الرحمن میرة  –
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أن یحتفظوا بسجلات  و، بأن یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة ، على ذلك الحساب 

خلال دون الإ ةالتأدیبیالجزاءات ذلك تحت طائلة  و، تتعلق بتلك الحسابات  ملائمة

  . قوبات الجزائیة المقررة عبال

  :الملزمون بتقدیم التصریح بالممتلكات : ثانیا 

ل ب، الملزمة قانونا بتقدیم التصریح بالممتلكات  الفئاتعیار موحد دولیا في تحدید ملا یوجد 

یا لتحقیق الهدف حسب ما تراه الدولة ضرور ، لى أخرى إأن هذا المعیار یختلف من دولة 

تضیق وفقا لمستوى  هذا ما یجعل من المسألة تتسع و و، من وراء التصریح بالممتلكات 

خاصة في الوظائف ، الصلاحیات المخولة له  على عاتق الموظف و ةلیات الملقاو المسؤ 

قدیم تك بعض الدول تلزم كل المسؤولین بعلى هذا الأساس هنا و، الأكثر عرضة للفساد 

، مساعدیهم  الوزراء و، رئیس الحكومة ، بالممتلكات بدءا من رئیس الجمهوریة التصریح 

جراء على نما تكتفي بعض الدول بقصر هذا الإبی، الضباط في القوات المسلحة ، القضاة 

.  1 نالتنفیذییالمدراء  و، الشرطة  كبار الموظفین في الدولة كالبنوك المركزیة و الوزراء و

ه جراء على الموظف بل تشمل ذمة زوجه و أولاد تقصر هذا الإكما أن بعض الدول لا

لى ذمة زوجه أو إضافة أموال بطریقة غیر مشروعة إالقصر حتى لا یتمكن الموظف من 

  .أولاده القصر 

لى المشرع الجزائري فقد حدد هذه الفئات في نصوص قانونیة مختلفة أهمها إأما بالنسبة 

المؤرخ  04/  97كذا الأمر  و، مكافحته  ة من الفساد والمتعلق بالوقای 01/ 06القانون 

فقد وردت الفصل الثاني من هذا ، المتضمن التصریح بالممتلكات  1997ینایر  11في 

ه هذ ستقراءامن خلال  و،  "الأشخاص الخاضعون للتصریح بالممتلكات  "الأمر عنوان 

  : لى إالمواد یمكن تقسیم هذه الفئات 

                                                 
بحث مقدم لنیل  –التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة  –عثماني فاطمة  1

.                                    78صفحة  - 2011/  2010جامعة مولود معمري تیزي وزو  –شهادة الماجستیر    
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نقصد بالمناصب التنفیذیة كل من رئیس الجمهوریة بصفته  و: تنفیذیة ذوي المناصب ال –أ 

رئیس المجلس ، ) الوزراء ( أعضاء الحكومة ، الوزیر الأول ، قمة هرم السلطة التنفیذیة 

، القناصلة ، السفراء ، رئیس مجلس المحاسبة محافظ بنك الجزائر ، أعضائه  و يالدستور 

تم تحدید هذه الفئة  و، تنفیذیة أصحاب المناصب القیادیة یقصد بذوي المناصب ال و، الولاة 

من  6المادة  و، المتضمن التصریح بالممتلكات  04/  97من الأمر  5و  4بموجب المادة 

بالنسبة لرئیس الجمهوریة فقد مكافحته ، أما  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون 

التي  و،  1996من دستور  8فقرة  73المادة بالتصریح بالممتلكات بموجب  هلزامإتم 

  .الرئاسیة  نتخاباتللالزامیا لقبول الترشح إشرط التصریح بالممتلكات شرطا  رتعتبا

 11/  04نون العضوي رقم امن الق 24ألزمت المادة : ذوي المناصب القضائیة  –ب 

تم التأكید على ذلك  و، المتضمن القانون الأساسي للقضاة بأن یكتتبوا تصریحا بالممتلكات 

/  97الأمر  و، مكافحته  المتضمن قانون الوقایة من الفساد و 01/  06بموجب القانون 

  .المتضمن التصریح بالممتلكات  04

السالف  11/  04من القانون العضوي رقم  2أما المناصب القضائیة حسب نص المادة 

  : الذكر فهي تشمل كل من 

المحاكم التابعة  المجالس القضائیة و امة للمحكمة العلیا والنیابة الع و، قضاة الحكم  -

  .ام القضائي العادي ظللن

  .داریة المحاكم الإ قضاة الحكم و محافظي الدولة لمجلس الدولة و -

  : القضاة العاملین في  -

  .دارة المركزیة لوزارة العدل الإ* 

  .أمانة المجلس الأعلى للقضاء * 

  . مة العلیا و مجلس الدولة داریة للمحكالمصالح الإ* 

  .البحث التابعة لوزارة العدل  مؤسسات التكوین و* 
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 المساعدون في القسم التجاري و كما یعد منصبا قضائیا المحلفون في محكمة الجنایات و

كما لا یعد ، لأنهم یشاركون في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة ،  جتماعيالا

و ، سواء كانوا قضاة حكم أو أعضاءهم ، مجلس المحاسبة  منصبا قضائیا كل من قضاة

  .أعضاء مجلس المحاسبة  و، أعضاء المجلس الدستوري 

المتضمن التصریح  04/  97من الأمر  4تنص المادة : ذوي الوكالة النیابیة  –ج 

وطنیة أو محلیة أن  نتخابیةاعلى الأشخاص الذین یمارسون مهمة یتعین : " بالممتلكات 

المقصود  و، . " بوا تصریحا بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تقلدهم مهامهم یكتت

المجلس ، الوطنیة المناصب التشریعیة المتمثلة في البرلمان بغرفتیه  نتخابیةالابالمهمة 

 العام المباشر و قتراعالاة سواء كانوا منتخبین عن طریق مجلس الأم و، الشعبي الوطني 

السري من  غیر المباشر و قتراعالاالشعبي الوطني أو عن طریق  جلسالسري كأعضاء الم

المجلس الشعبي ، المجلس الشعبي البلدي ( طرف أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة 

أو عن طریق التعیین من طرف رئیس ، بالنسبة لثلثي أعضاء مجلس الأمة ، ) الولائي 

 المهنیة و ت العلمیة ولااالمجالكفاءات الوطنیة في  الجمهوریة من بین الشخصیات و

  .خر لأعضاء مجلس الأمة فیما یتعلق بالثلث الآ الاجتماعیة و قتصادیةالا

المحلیة كافة أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و المجالس  نتخابیةالاأما المقصود بالمهمة 

  .الشعبیة الولائیة 

  : الهیئات التي تتلقى التصریح بالممتلكات : ثالثا 

اریة مستقلة ممثلة في الهیئة دإة تلقي التصریح بالممتلكات لجهة مشرع الجزائري مهمأوكل ال

ذ یقاسمها إلیس بالمطلق  الاختصاصغیر أن هذا ، مكافحته  نیة للوقایة من الفساد وطالو 

  . كتتاببالاى حسب الوظیفة المعنیة في ذلك بعض الجهات الأخر 

من  2الفقرة  6تنص المادة : یة لمكافحة الفساد التصریحات التي تتم أمام الهیئة الوطن –أ 

یكون التصریح بممتلكات : " مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون 
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 20تنص المادة  و، ... " رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أمام الهیئة 

  : تیة لمهام الآسیما باتكلف الهیئة لا: " من نفس القانون  6الفقرة 

دراسة و  ن بصفة دوریة ویبالموظفین العمومی ةتلقي التصریحات بالممتلكات الخاص -

فالأصل أن یكون التصریح ، ... " السهر على حفظها  المعلومات الواردة فیها و ستغلالا

ء ما یتعلق برؤساء و أعضاالفساد و مكافحته بصفة مباشرة فیأمام الهیئة الوطنیة للوقایة من 

أما باقي الموظفین العمومیین فیتم التصریح بممتلكاتهم ، المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة 

 6تطبیقا لأحكام المادة ، بصفة غیر مباشرة عن طریق السلطة الوصیة أو السلطة السلمیة 

یتم تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات : " التي تنص  01/  06الفقرة الأخیرة من القانون 

هذه الطائفة من الموظفین  و، . "  1نسبة لباقي الموظفین العمومیین عن طریق التنظیم بال

  :تشمل 

الموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة یتم التصریح  –

  .2بممتلكاتهم أمام السلطة الوصیة 

ن السلطة المكلفة بالوظیفة اقي الموظفین فیتم تحدید قائمتهم بموجب قرار مبالنسبة لبأما  –

  .العمومیة 

من المرسوم الرئاسي  2ن التصریح بالممتلكات المتعلق بهذه الطائفة یتم وفقا لأحكام المادة إ

غیر  نالمحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیی 415/  06

                                                 
یحدد كیفیات التصریح  2006نوفمبر 22المؤرخ في  415/  06طار صدر المرسوم الرئاسي رقم في هذا الإ و 1

 من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و 6بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

                                                                                    . 74جریدة رسمیة العدد  -مكافحته 
ائف العلیا التابعة للدولة بعنوان ظیحدد قائمة الو  1990یولیو  25في المؤرخ  225/  90حدد المرسوم الرئاسي رقم  2

، التلخیص  بالدراسات ومكلف ، مدیر الدراسات ، مستشار : على النحو التالي  31رئاسة الجمهوریة جریدة رسمیة العدد 

ظائف العلیا في الدولة قائمة الو  1990یولیو  25المؤرخ في  227/  90كما حدد المرسوم التنفیذي رقم . نائب مدیر 

سلامي للمجلس الإ مالأمین العا: لتشمل كل من  31جریدة رسمیة العدد  - الهیئات العمومیة المؤسسات و دارة وبعنوان الإ

المدیر العام للدیوان  ،ستراتجیة الشاملة الإ مسؤول المعهد الوطني للدراسات، لس الأعلى للأمن أمین المج، الأعلى 

                                              ...الوطني  ستحقاقالامسؤول أمانة مجلس مصنف ، ئیات حصاالوطني للإ
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و یتم ، مكافحته  لفساد ومن القانون المتعلق بالوقایة من ا 6المنصوص علیهم في المادة 

ام الهیئة داع التصریحات أمإیة أو السلمیة التي تقوم بدورها بذلك عن طریق السلطة الوصی

و على هذا ،  1 معقولة جالآوصل ضمن  مقابل، مكافحته  ساد وفالوطنیة للوقایة من ال

لممتلكات مكافحته بتلقي التصریح با الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الأساس تختص

الموظفین الذین  و، الخاص برؤساء و أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة بصورة مباشرة 

الذین یتم تحدید قوائمهم بموجب التنظیم أو بموجب قرار ( یشغلون مناصب علیا في الدولة 

ذ یتوجب علیهم جمیعا التصریح إ، بصفة غیر مباشرة ) ة العمومیة من مدیریة الوظیف

أو بدایة العهدة ، في أجل شهر الذي یعقب تاریخ التنصیب في الوظیفة بممتلكاتهم 

عند  و، عند كل زیادة معتبرة خلال الشهر الذي یعقب حدوث تلك الزیادة  و،  نتخابیةالا

نشر عن طریق التعلیق في  كون ذلك محلی و،  2 نتخابیةالاأو العهدة ، الخدمة  انتهاء

 .لولایة بحسب الحالة خلال شهر علانات بمقر البلدیة أو الوحة الإ

على مستوى الهیئة الوطنیة  مدیریة التحالیل و التحقیقات و یتم التصریح بالممتلكات أمام

 413-06المرسوم الرئاسي رقم  14المادة تطبیقا لنص ، للوقایة من الفساد و مكافحته 

 مكافحته و الفساد و، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  2006نوفمبر  22مؤرخ في ال

مدیریة التحالیل و التحقیقات تتكفل : " التي تنص على ما یلي  تنظیمها و كیفیات سیرها

 : ما یلي على الخصوص ب

.تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة  -  

  .ها ظحفالمعلومات الواردة في التصریحات بالممتلكات و السهر على  استغلالدراسة و  -

. المختصة  بالهیئات بالاستعانةدلة و التحري في الوقائع الخاصة بالفساد جمع الأ -  

                                                 

. 86صفحة  –مرجع سابق  –عثماني فاطمة   1  

. مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06ون رقم من القان 4المادة   2 
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التقاریر    ضمان التنسیق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة میدانیا على أساس -

حصائیات و تحالیل تتعلق بمجال الوقایة من الفساد و إالدوریة و المنظمة و المدعمة ب

" .                         .لیها من القطاعات و المتدخلین المعنیین إالتي ترد  ،مكافحته   

الذكر في مادته السالف  415/  06الملاحظ في هذا الشأن أن المرسوم الرئاسي رقم  و

مما یدفعنا للتساؤل ، ة جال  معقولآبعبارة  اكتفى جال لتقدیم التصریحات وآالثانیة لم یحدد 

لى إلسلمیة المختصة بتلقي التصریحات التصریح من السلطة الوصیة أو ا حالةإحول مدة 

بالتالي كان ینبغي على المشرع أن یحدد  و، مكافحته  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و

  .أجل مضبوط لتقدیم التصریح 

 1الفقرة  6تنص المادة : التصریحات التي تكون أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا  –ب 

یكون التصریح : " مكافحته  یة من الفساد واالمتعلق بالوق 01/  06من القانون رقم 

و رئیس المجلس الدستوري  و، أعضاء البرلمان  و، بالممتلكات الخاص برئیس الجمهوریة 

محافظ بنك الجزائر  و، رئیس مجلس المحاسبة  و، رئیس الحكومة و أعضائه  و، أعضائه 

لى إضافة إ، ... " أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، الولاة  و، صلة القنا و، السفراء  و، 

،  1 القضاة فهذه الطائفة ملزمة قانونا بالتصریح بممتلكاتها أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

كما یجب ،  2 نتخابیةالابه في الوظیفة أو بدایة عهدته خلال شهر الذي یعقب تاریخ تنصی

و یجب علیه أن یصرح ، یح في حالة الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة على المكتتب التصر 

یتم نشر التصریح في الجریدة  و، أو نهایة الخدمة  نتخابیةالاذمته المالیة في نهایة العهدة ب

الأشخاص المعنیین أو  نتخاباخلال الشهرین الموالیین لتاریخ الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  . تسلمهم لمهامهم 

                                                 

. 86صفحة  -مرجع سابق  –عثماني فاطمة   1  

. 1980 من قانون الكسب غیر المشروع لسنة  3جال بشهرین حسب نص المادة ما المشرع المصري فقد حدد هذه الآأ  2 
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 مأما بالنسبة للقضاة فیكتتبون وجوبا تصریحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده

 . 1عند كل تعیین في وظیفة نوعیة  یتم تجدید ذلك كل خمس سنوات و و ،م مهامه

التصریح  كتتاباللجهات المخول لها قانونا تلقي من خلال هذه النصوص المنظمة 

لجزائري میز بین فئات الموظفین الملزمین بالتصریح نلاحظ أن المشرع ا، بالممتلكات 

على عكس ، من حیث طریقة نشره  من حیث الجهة التي تتلقى التصریح و ، بالممتلكات

هي  الذي ألزم كل الموظفین بالتصریح بممتلكاتهم أمام نفس الجهة و 04/  97الأمر رقم 

ذلك أن المشرع أوكل للرئیس  لىإضف ،  استثناءلتصریح بالممتلكات دون تمییز أو لجنة ا

لبلاد صب القیادیة في ااالأول للمحكمة العلیا مهمة تلقي التصریح بالممتلكات الخاصة بالمن

البیانات الواردة في التصریح  ستغلالا في دراسة و ختصاصهامما یطرح التساؤل حول مدى 

في التحقیق في  صختصاالامكافحته یعود لها  هل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و و

تلاعب في  كتشافاخاصة في حالة ، هؤلاء المسؤولین التصریحات المقدمة من طرف 

  . التصریحات 

كما نلاحظ أیضا أن المشرع لم یحدد الجهة التي تتلقى التصریح بالممتلكات الخاصة 

  .بالقضاة  ةو هو الذي یتلقى تصریحات الخاص، بالرئیس الأول للمحكمة العلیا 

  .الدولیة  تفاقیاتالاالتصریح بالممتلكات في  : الثثلالفرع ا

جراء إ ىلإیمیة المتعلقة بمكافحة الفساد قلالإ الدولیة و تفاقیاتالاتعرضت العدید من 

  .التصریح بالممتلكات 

الأمم المتحدة لمكافحة  تفاقیةالى نص إبالرجوع : متحدة لمكافحة الفساد الأمم ال تفاقیةا :أولا 

تطرقت في الفصل ،  2003الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  عتمدتهااي الت الفساد و

ذلك  و، الخاص  جراءات الوقائیة من ظاهرة الفساد في القطاع العام ولى الإإالثاني منها 

ت هذه تضمن و، تعزیز الشفافیة في الخدمة العامة  نشاء هیئات مكلفة بمكافحة الفساد وإب

 و، د التي تدل على أهمیة التصریح بالممتلكات للموظف العمومي العدید من الموا تفاقیةالا

                                                 

.یتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004بتمبر س 6المؤرخ في  11/  04من القانون العضوي رقم  25،  24المادة   1 
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حیث تنص المادة الثامنة الفقرة الخامسة التي جاءت تحت ، ثراء غیر المشروع تجریم الإ

تسعى كل دولة طرف عند : " أنه على " ین یمدونات قواعد سلوك الموظفین العموم" عنوان 

نظم تلزم الموظفین  لى وضع تدابیر وإونها الداخلي ئ الأساسیة لقاندوفقا للمبا و قتضاءالا

عمل  لهم من أنشطة خارجیة و العمومیین بأن یفصحوا للسلطات المعنیة عن أشیاء منها ما

المصالح  بلى تضار إمنافع كبیر قد تفضي  هبات و موجودات و و ستثماراتا وظیفي و

  .. " مع مهامهم كموظفین عمومیین 

" ثراء غیر المشروع الإ "التي جاءت تحت عنوان  تفاقیةالافس من ن 20كما نصت المادة 

ئ الأساسیة لنظامها القانوني المباد تنظر كل دول طرف رهنا بدستورها و: " یلي  على ما

ثراء إیر أخرى لتجریم تعمد موظف عمومي تداب ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و عتمادافي 

طیع تعلیلها بصورة معقولة قیاسا لا یست، دة كبیرة موجوداته زیافي ادة یأي ز و غیر مشروع 

التي جاءت  تفاقیةالانفس  الفقرة الخامسة من 52المادة  نصتكما ، . " لى دخله المشروع إ

تنظر كل دولة : "  أنه على "كشف الحالات المتأتیة من الجریمة  منع و "تحت عنوان 

بشأن الموظفین ، لقانونها الداخلي  قرار الذمة المالیة وفقالة لإنشاء نظم فعاإطرف في 

تنظر كل دولة  و،  متثالالانص على عقوبات ملائمة على عدم ت و، ین المعنیین یالعموم

ما قد یلزم من التدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك  تخاذاطرف أیضا في 

ضروریا  طراف الأخرى عندما یكون ذلكمع السلطات المختصة مع الدول الأ المعلومات

من ثمة  المطالبة بها و تفاقیاتالاتیة من أفعال مجرمة وفقا لهذه ئدات المتأاللتحقق في الع

   .. "  ستردادهاا

توجد إلى جانب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  .العربیة لمكافحة الفساد  تفاقیةالا :ثانیا 

ل مرجعا مهما في مجال و التي تشك، الفساد مجموعة من الاتفاقیات الإقلیمیة العدیدة 
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العربیة لمكافحة  تفاقیةالاركزت و في هذا الإطار ،  1مكافحة الفساد في الشق الوقائي 

صریح على  بشكل واضح و – 2010دیسمبر  21المحررة بالقاهرة بتاریخ  –الفساد 

التي  الاتفاقیة من 28حیث تنص المادة ، تحدة لمكافحة الفساد ممم الالأ تفاقیةانصوص 

تنظر كل دولة : " لى أنه ع "جرامیة حالة العائدات الإإكشف  و منع "ت تحت عنوان جاء

، قرار الذمة المالیة وفقا لقانونها الداخلي بشأن الموظفین العمومیین نشاء نظم لإإطرف في 

ما  تخاذاتنظر كل دولة طرف أیضا في  و متثالالانص على عقوبات ملائمة على عدم ت و

سم تلك المعلومات مع السلطات المختصة اللسماح لسلطاتها المختصة بتق قد یلزم من تدابیر

ة من ئدات المتأتیاعندما یكون ذلك ضروریا للتحقیق في الع، في الدول الأطراف الأخرى 

  .. "  تفاقیةالاوفقا لهذه ، أفعال مجرمة 

 یلزم من ما قد تخاذاتنظر كل دولة طرف في : " المادة تضیف الفقرة السادسة من نفس  و

لزام الموظفین العمومیین المعنیین الذین لهم مصلحة في تدابیر وفقا لقانونها الداخلي لإ

ما یتعلق بتلك الحسابات سلطة توقیع أو بسجلات ملائمة فی حساب مالي في بلد أجنبي أو

 و، و أن یحتفظوا بسجلات ملائمة بشأنها  ، بأن یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة

  .. "  متثالالاضا على جزاءات مناسبة على عدم ین أن تنص تلك التدابیر أییتع

  .فریقي لمكافحة الفساد تحاد الإالإ اتفاقیة :ثالثا 

 و،  2003فریقي عام تحاد الإحكومات دول الإ من قبل رؤساء و تفاقیةالاهذه  اعتمادتم 

بما في ذلك الكشف عن ، فیة لى المبادئ التي تعمل على تعزیز الشفاإ الاتفاقیةتطرقت هذه 

على الدول : " ما یلي  تفاقیةالاحیث جاء في المادة السابعة من ،  2الأصول  الدخل و

  : الأطراف أن تلتزم بما یلي 

                                                 
موائمة الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد مع التشریعات الأردنیة و آلیة تطویر و تفعیل القطاع  –صالح دواس الخوالدة  1

 2011القاهرة   - معهد البحوث و الدراسات العربیة  –رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  –الإداري دراسة بین النظریة و التطبیق 

.                                                                                                        85صفحة  -  
ة یقرار الذمة المالیة و دوره في مكافحة الفساد و حمایة النزاهة في المملكة العربتطبق إ –نورا بنت محمد الشهري  2

  . 58صفحة  - 2014جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  –م لنیل شهادة الماجستیر بحث مقد –السعودیة 
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بالذمة المالیة وقت تولي المنصب و أثناء  تقراراإن تقدیم یتطلب من الموظفین العمومی –أ 

  . لخدمة العامة ولایتهم في ا نتهاءابعد  و، تولي المنصب 

 و، قرار الذمة المالیة إنشاء نظام إاخلیة أو أي هیئة مماثلة مكلفة بنشاء لجنة دإ –ب 

تدریب الموظفین العمومیین بشأن المسائل الأخلاقیة المتعلقة بالخدمة  توعیة و تنفیذها و

  . العامة 

  . ب غیر المشروعجراءات التأدیبیة في التحقیق في جرائم الكسالإ تطویر التدابیر و –ج 

جراءات التعین في الخدمة إ دارة العطاءات وإالفعالیة في  العدالة و مان الشفافیة وض –د 

  . العامة 

خلال بأحكام التشریعات المحلیة التأكد من أن أي حصانة تمنح للموظفین مع عدم الإ – ه

   هؤلاء الموظفیندعاءات الموجهة ضد محاكمة لا تشكل عقبة عند التحقیق في الإ العمومیین

  . الدول الأمریكیة لمكافحة الفساد  تفاقیةا :رابعا 

 2005سنة ) فنزولا  ( سكاراكاالبلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد في مدینة  تفاقیةا اعتمادتم 

دولة عضو في منظمة  34دولة من أصل  33من طرف  تفاقیةالاتمت المصادقة على  و، 

سلسلة من التدابیر  حتراماالدول الأعضاء على  الاتفاقیةهذه حیث ألزمت ، ول الأمریكیة الد

 جرائیة متطورة للتحري وإلیات آلى وضع إالتي تهدف ، القضائي  جرائي وذات الطابع الإ

ضافة إ، ل على القضاء على هذه الظاهرة العم و، الكشف عن المتورطین في جرائم الفساد 

  .مكافحته  ن الفساد ولى تفعیل التعاون الدولي بشأن الوقایة مإ

ة للوقایة الأصول یظل أهم وسیل فصاح عن الدخل ون نظام الإإف الاتفاقیةحسب محتوى  و

ف قوانینها الداخلیة الدول الأعضاء على ضرورة تكیی تفاقیةالالزمت أذ إ، من جرائم الفساد 

ون وظائف ح بالممتلكات من الأشخاص الذین یؤدبلق بالتر خاصة ما تع تفاقیةالامع محتوى 

جراء مع كذلك الجهة المختصة بتنفیذ هذا الإ و، عمومیة في مناصب معینة یحددها القانون 

  .التكنولوجیا المناسبة للتنفیذ  و، الموظفون المؤهلون  ضرورة توفیر المیزانیة الكافیة و
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ع جرم المشر :  خلال بواجب التصریح بالممتلكاتالجزاءات المترتبة عن الإ: الفرع الرابع 

زاءات عن ج قرر لذلك عقوبات و و، خلال بواجب التصریح بالممتلكات إالجزائري كل 

  : التي تظهر في الغالب على شكل  خلال والصور المختلفة لهذا الإ

  .عدم تقدیم التصریح  -

  . التأخر في تقدیم التصریح  -

  . تقدیم بیانات كاذبة في التصریح  -

  .مكتملة  رتقدیم بیانات غی -

مشرع قد جرم ال و، یجب أن تكون العقوبات المقررة متناسبة مع المخالفة المرتكبة لذا 

 36من خلال نص المادة ، خلال بواجب التصریح بالممتلكات الجزائري الصور المختلفة للإ

"  مكافحته التي وردت تحت عنوان المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم 

  " .صریح الكاذب بالممتلكات أو الت عدم التصریح

، في هذه الحالة یمتنع الموظف عن التصریح بالممتلكات : عدم التصریح بالممتلكات  :أولا 

ن إعلیه ف و، بعد مضي شهرین مع وجوب تذكیره بضرورة التصریح بكل الطرق القانونیة 

  :ذا توفرت الشروط التالیة إلا إهذه الجریمة لا تقوم 

  .بواجب التصریح بالممتلكات عدم القیام عمدا  -

  .مضي مدة شهرین من تاریخ تذكیره بالطرق القانونیة  -

  .بكل الوسائل القانونیة  تذكیر المكتتب بضرورة التصریح و -

مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم  36تطبقا لنص المادة 

بغرامة من  و، لى خمس سنوات إ یعاقب بالحبس من ستة أشهر: " ى التي تنص عل

 و، دج كل موظف خاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات  500000لى إدج  50000

ل نلاحظ من خلا، ... " لم یقم بذلك عمدا بعد مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة 

لقیام هذه  بالتالي یشترط و، ) لم یقم عمدا ( عبارة  ستعملانص المادة أن المشرع الجزائري 
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ثبات العمد من عدمه مسألة إمما یجعل من قضیة  ، الجریمة توفر القصد الجنائي الخاص

  .صعبة 

من القانون رقم  37من خلال نص المادة  1المشروع  رثراء غیع الجزائري الإكما جرم المشر 

ن یعاقب بالحبس من سنتی: " تنص  مكافحته التي المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06

لا ، دج كل موظف عمومي  1000000لى إدج  200000بغرامة من  لى عشرة سنوات وإ

یمكنه تقدیم تبریر معقول عن الزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخله 

ثراء غیر المشروع تقوم في حالة عجز ن جریمة الإإفحسب نص المادة ف، . " المشروعة 

هو ما  و، منطقي عن الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة  ر معقول والموظف على تقدیم تبری

ا هذ و، یجعل التبریر المقدم من طرف الموظف یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع 

كل : " على ما یلي  1996من دستور  45ذ تنص المادة إفیه مساس بمبدأ قرینة البراءة 

دانته مع كل الضمانات التي یتطلبها إامیة ظئیة نشخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضا

  . . "القانون 

روع للأموال تطبق على كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غیر المش و

و تعتبر ،  2خفاء نفس العقوبات المقررة لجریمة الإ ،ثراء غیر المشروع المتأتیة من الإ

یازة الممتلكات غیر ما بحإي تقوم الت، ن الجرائم المستمرة ثراء غیر المشروع مجریمة الإ

 على هذا الأساس جرم المشرع و، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  ستغلالهااالمشروعة أو 

أصلا به أو عجز  لتزامالاكعدم ، جب التصریح بالممتلكات خلال بواالجزائري كل صور الإ

هذه الجریمة من  تعد و، الموظف عن تقدیم تبریر عن الزیادة الفاحشة في ذمته المالیة 

 متناعاما على إیقوم ، جرامي نها المادي المتمثل في السلوك الإالجرائم السلبیة لأن رك

  .الموظف عن تقدیم التصریح أو عجزه عن تقدیم مبرر عن الزیادة في رأسماله 

                                                 
الطبعة  –مكافحة الفساد  –أنظر أحمد محمود نهار أبو سویلم  –و یطلق علیه أیضا مصطلح جریمة الاستثمار الوظیفي  1

. 42دار الفكر الأردن صفحة   -  2010الأولى    
كل : " خفاء على أنها كافحته جریمة الإم المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06قم من القانون ر  43عرفت المادة  2

.  . " حدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إا من العائدات المتحصل علیها من شخص أخفى عمدا كلا أو جزء  
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 و، في هذه الحالة یقوم الموظف بالتصریح بممتلكاته : التصریح الكاذب بالممتلكات  :ثانیا 

 يصور هذه الحالة أن یدل و، مخالفة للواقع  غیر صادقة و ه یدلي بتصریحات خاطئة ولكن

كل هذه الحالات  في و، المكتتب ببیانات كاذبة في التصریح أو یقدم بیانات غیر مكتملة 

لیة الجزائیة تطبقا لأحكام و یوجب قیام المسؤ  و، المقررة قانونا  لتزاماتللایعد ذلك خرقا 

: " مكافحته التي تنص  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون رقم من  36المادة 

ات خاطئة ظصحیح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحأو قام بتصریح غیر كامل أو غیر ... 

  .. " التي یفرضها القانون  لتزاماتالاأو خرق عمدا 

خلال إسواء كان ، ات في صوره المختلفة خلال بواجب التصریح بالممتلكفالمشرع جرم الإ

كلاهما معاقب علیهما  و، ) تصریح كاذب (  اخلال جزئیإأو ، ) عدم التصریح ( كامل 

  . 01/  06من القانون رقم  36بموجب المادة 

تعد من الجرائم العمدیة ،  1كما أن جریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب 

لقصد الجنائي بعنصریه العلم و ترط فیها اذ یشإ، السالفة الذكر  36ح نص المادة بصری

  . رادة الإ

ل من أهم التدابیر الوقائیة من جرائم الفساد التي قد ظن التصریح بالممتلكات یإعلیه ف و

ترتكب في المراحل المختلفة لتولي الوظیفة العامة لذلك فالتصریح یأخذ صور و أشكال 

  : مختلفة منها 

أو بدایة ، ح الذي یتم في بدایة التنصیب في الوظیفة هو التصری و: التصریح الأولي  -

  . 2العهدة الانتخابیة 

  . 3ذا حدثت زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف إیتم  و: التصریح التجدیدي  -

                                                 
لى وزیر العدل حافظ إافحته بتحویل الملف مك نیة للوقایة من الفساد وطوقائع وصف جنائي تقوم الهیئة الو عندما تأخذ ال 1

 01/  06من القانون رقم  22أنظر المادة ، الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة  الأختام و

                                                                                  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

.مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون  2الفقرة  4المادة   2 

. مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06قانون المن  3الفقرة  4المادة   3 
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  . 1الوظیفة  نتهاءاأو  الانتخابیةالعهدة  انتهاءیكون عند  و: التصریح النهائي  -

نیة للوقایة طأخذت وصف جنائي تقوم الهیئة الو  ذاإقائع لملاحظ في هذا الصدد أن الو و ا

خطار النائب العام إوره بالذي یقوم بد، لى وزیر العدل إمكافحته بتحویل الملف  من الفساد و

عبارة  استعملفالمشرع ،  قتضاءالاقلیمیا من أجل تحریك الدعوى العمومیة عند إالمختص 

خطار النیابة العامة لتحریك إسلطة تقدیریة في  وزیر العدل له مما یوحي أن قتضاءالاعند 

في  و، فالهیئة غیر مؤهلة قانونا لتحویل الملف أمام العدالة ، الدعوى العمومیة من عدمه 

تعمیم  لذلك لا بد من توسیع صلاحیاتها و، لسلطة الهیئة في تحریك الدعوى ذلك تقیید 

تصبح لها سلطة حقیقیة في البحث  حتى، المحلیة  نشاطها في مختلف الهیئات المركزیة و

  .حالة الملف أمام الجهات القضائیة المختصة إمن ثمة حریة  التحري في جرائم الفساد و و

شرع الجزائري الم رأق: خلال بواجب التصریح بالممتلكات العقوبات المقررة لجریمة الإ :ثالثا 

 36لممتلكات بموجب المادة خلال الكلي أو الجزئي بواجب التصریح بانفس العقوبة على الإ

یعاقب بالحبس : " مكافحته التي تنص  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون 

دج كل موظف  500000لى إدج  50000بغرامة من  لى خمس سنوات وإأشهر من ستة 

كما یجوز للمحكمة علاوة على ذلك ، ... " خاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات 

ق عقوبات تكمیلیة تتمثل في حرمان المحكوم علیه من حق أو أكثر من الحقوق تطبی

تسري هذه  و، من قانون العقوبات لمدة لا تزید عن الخمسة سنوات  2 9المحددة في المادة 

  . 1فراج عن المحكوم علیه العقوبة السالبة للحریة أو الإ اءنقضاالعقوبة من یوم 

                                                 

.مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون  4الفقرة  4المادة   1 

    : ما یلي فیمن قانون العقوبات  9لعقوبات حسب نص المادة تتمثل هذه ا و 2 

.الحجز القانوني  -  

.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة  -  

.قامة تحدید الإ -  

. لأموال لالمصادرة الجزئیة  -  

. المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  -  

.غلاق المؤسسة إ -  
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أو موظف یمارس وظیفة علیا في الدولة أو ضابط  ذا كان مرتكب الجریمة قاضیاإ و

كافحته أو ممن یمارس بعض م الفساد ومن عمومي أو عضو في الهیئة الوطنیة للوقایة 

تكون الحبس من  ن العقوبة تشدد وإف، القضائیة أو موظف أمانة ضبط  صلاحیات الشرطة

  . 2 دج 500000لى إدج  50000ة من مبغرا لى عشرین سنة وإعشرة سنوات 

 خلال بواجب التصریح بالممتلكات والعقوبة في جنحة الإ جراءات وأما فیما یتعلق بتقادم الإ

جراءات قانون الإ ثراء غیر المشروع فهي تخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات والإ

حال  انتهاءلاثة سنوات كاملة تسري من تاریخ جراءات یكون بمرور ثفتقادم الإ، الجزائیة 

جراء من إتخذ أذا إف، المتابعة  جراءات التحقیق وإجراء من إذا لم یتخذ أي إ،  تمرارالاس

دم العقوبة اأما تق،  3جراء إخر آقادم یحسب من تاریخ ن التإالمتابعة ف جراءات التحقیق وإ

خلال بواجب التصریح بالممتلكات فیكون بمضي مدة خمس سنوات كاملة في جنحة الإ

 .   4ي یصیر فیه الحكم أو القرار نهائي تاریخ الذالتسري من 

  :اعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین : المطلب الرابع 

من أهم التدابیر الرامیة قواعد سلوك الموظف العمومي عداد مدونات لتحدید إلى إاللجوء یعد 

ة الدولیة لقواعد بالمدون ستعانةالا مكانیةإمع ، للوقایة من الفساد في مجال الوظیفة العامة 

 تفاقیةالثالثة من نص المادة الثامنة من حیث جاء في الفقرة ا، سلوك الموظف العمومي 

على كل دولة طرف ، لأغراض تنفیذ أحكام هذه المادة : " الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ات ذات علما بالمبادر الأمر وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني أن تحیط  قتضىاحیثما 

منها المدونة الدولیة لقواعد  و، المتعددة الأطراف  قلیمیة والمنظمات الإ اتخذتهاالصلة التي 

                                                                                                                                                         

. صفقات قصاء من الالإ -  

.بطاقات الدفع  ستعمالاصدار الشیكات أو إالحظر من  -  

.رخصة جدیدة  استصدارع المنع من لغاؤها مإتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو  -  

. من قانون العقوبات  14المادة   1 

 2 . مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم  48المادة  

.جراءات الجزائیة ن قانون الإم 8و  6المادة   3 

.جراءات الجزائیة من قانون الإ 614المادة  
4 
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 12المؤرخ في  59/  51الوارد في مرفق قرار الجمعیة العامة ، مومیین عسلوك الموظفین ال

  . . " 1996دیسمبر / كانون الأول 

  .في التشریع الجزائري  میینمدونات قواعد سلوك الموظفین العمو : الفرع الأول 

تبنى المشرع الجزائري صراحة فكرة اعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین من 

من أجل دعم " : في مادته السابعة و التي تنص خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

ؤسسات و مكافحة الفساد تعمل الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة و الم

على تشجیع ، المؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة و كذا  الهیئات العمومیة

لاسیما من خلال وضع ، النزاهة و الأمانة و روح المسؤولیة بین موظفیها و منتخبیها 

مدونات و قواعد سلوكیة تتخذ الاطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف 

  . " .و العهد الانتخابیة  العمومیة

في اتفاقیة الأمم المتحدة  مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین :الفرع الثاني 

  .لمكافحة الفساد 

تسعى كل : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه  2الفقرة  8تنص المادة 

مدونات أو معاییر ، ونیة المؤسسیة و القانضمن نطاق نظمها ، دولة طرف الى أن تطبق 

كما تطرقت  ،. " ف و السلیم للوظائف العومیة سلوكیة من أجل الأداء الصحیح و المشر 

د سیاسة و الذي یعیعرف فقها بالتدویر الوظیفي  فكرة التناوب الوظیفي أو ماالاتفاقیة الى 

نصب یتسبب ذلك أن بقاء الموظف فترة طویلة في نفس الم، حیویة في الوقایة من الفساد 

لى أخرى یجعل من فرضیة إخر من فتر أما تنقله من منصب لآ، رة الفساد في بروز ظاه

الأمم المتحدة  تفاقیةاولى من في هذا السیاق تنص المادة السابعة الفقرة الأ و، الفساد قلیلة 

ئ بادموفقا لل و، الأمر  قتضىاحیثما ا تسعى كل دولة طرف: " على ما یلي لمكافحة الفساد 

تدعیم نظم لتوظیف المستخدمین المدنیین  ترسیخ و و عتمادالى إالأساسیة لنظامها القانوني 

 ستبقائهما و ستخدامهما و قتضاءالاالعمومیین غیر المنتخبین عند  غیرهم من الموظفین و، 

  : تتسم بأنها  و لتهم على التقاعد احإ ترقیتهم و و
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 تعتبر التيریب أفراد لتولي المناصب العمومیة تد و ختیارلاجراءات مناسبة إتشمل على  -

  " . قتضاءالامان تناوبهم على المناصب عند ض و، عرضة للفساد 

في مجال الوظیفة العامة یتحقق من خلال الوقایة من الفساد و في الأخیر نخلص الى أن 

ائیة جر إ ل وضع معاییر موضوعیة ولاذلك من خ و، النزاهة  أتكریس مبد ضمان الشفافیة و

تعلیمیة لرفع مستوى  و ةتكوینیعداد برامج إ و، الكفاءة  تقوم على مبادئ الجدارة و للتوظیف

مع المجهودات  یتلاءمالرواتب بما  جور وصلاح نظام الأإلى إضافة إب، موظف ال داءأ

  . للفسادعرضة كثر خاصة في الوظائف الأ، المقدمة من طرف الموظف 

السلطة الرئاسیة اخطار  و، بالوظیفة العامة بالتصریح بممتلكاته  م القائمالز باضافة الى ذلك ا

وامر وضع حمایة قانونیة للموظف من الأ و، ذا وقع تضارب في المصالح إ في حالة ما

الحفاظ  تجسید الشفافیة و هم ضمانة للوقایة من ظاهرة الفساد وأغیر المشروعة التي تعد 

  . د النفقاتیترش موال العمومیة وعلى الأ
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 :العمومیة  المتصلة بالرقابة على الأمواللتدابیر الوقائیة ا: المبحث الثاني 

بالواقع السیاسي و  ارتباطاالعمومیة یعتبر من أكثر المواضیع  مولالأتسییر إن تنظیم 

 الاقتصادیة لأي بلد ، و قد مرت الجزائر بعدة مراحل تبعا للتغیرات السیاسیة و الاقتصادي

و حرصا من المشرع على عدم الوقوع في فراغ تشریعي  الاستقلالي عرفتها البلاد ، فعند الت

بالعمل بالتشریع  الاستمرار 31/12/1962المؤرخ في  62/157تقرر بموجب القانون 

  .لا ما كان یتعارض مع السیادة الوطنیة إالفرنسي 

و تنفیذ المشاریع ، عامة الأموال ال لاستهلاكمجال حیویا  صفقات العمومیةو تعتبر ال 

لذلك أصدر المشرع الجزائري أول مرسوم متعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  ، ستراتجیةالإ

ذ تقرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزیة إ 26/03/1964مؤرخ في  64/103یحمل رقم 

یذ جرائیة لتنفالإالتي یعود لها صلاحیة تحدید الأحكام الموضوعیة و ، للصفقات العمومیة 

المتضمن  17/06/1967المؤرخ في  67/90ثم صدر الأمر رقم ،   الصفقات العمومیة

ثم   ،و الذي یعد الخطوة الأولى للتشریع في مجال الصفقات العمومیة  1الصفقات العمومیة 

المتعلق بتنظیم صفقات المتعامل  10/04/1982المؤرخ في  82/145صدر المرسوم رقم 

  .2فاء نوع من المرونة في إبرام الصفقات العمومیة ذلك من أجل إض العمومي ، و

و تبني النظام الرأسمالي حتمت على المشرع  الاشتراكيو مع تخلي الدولة عن النهج 

السوق  اقتصادمتطلبات  ن المتعلقة بالصفقات العمومیة بما یتماشى ویالجزائري تعدیل القوان

المتعلق  09/11/1991خ في المؤر  91/434، فكان أول تعدیل بموجب القانون رقم 

 02/250م التخلي عن هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي تلی ،بالصفقات العمومیة 

المؤرخ في  03/301الذي عدل و تمم بالمرسوم الرئاسي  و 24/07/2002المؤرخ في 

لى غایة إ ، 26/11/2008المؤرخ في  08/338و المرسوم الرئاسي ،  11/09/2003

                                                 
  52الصفقات العمومیة جریدة رسمیة العدد المتضمن  1976یونیو  17المؤرخ في  90/  67ن هذا الأمر أ خاصة و 1

  . برامها إجراءات إ قواعد و لى مفهوم الصفقات العمومیة وإتطرق 
 .  1 فحةص –جامعة المدیة  32المداخلة  –ع الجزائري ید السعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشر تحدی –نصیرة بالحاج  2
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المتضمن قانون الصفقات  07/10/2010المؤرخ في  10/236لرئاسي رقم صدور المرسوم ا

 16المؤرخ في  247 / 15بموجب المرسوم الرئاسي رقم لغاؤه إالذي تم ،  1العمومیة 

 جیندر و ،  2ضات المرفق العام یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 

و التي تهدف إلى عقلنة و ترشید ، دولة هذا المرسوم ضمن الإصلاحات التي باشرتها ال

أسعار  انخفاضنتیجة ، ب تراجع المداخیل المالیة للخزینة العمومیة بالنفقات العمومیة بس

لى إالنفط في الأسواق العالمیة ، و قد تضمن القانون الجدید جملة من التدابیر الرامیة 

العمومیة من  ة إبرام الصفقاتالتخفیف من حدة الإجراءات البیروقراطیة التي تعرفها عملی

، و إعادة هیكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعیة و مطابقة إجراءات إبرام  جهة

  .خرى أالصفقات من جهة 

( الصفقات العمومیة تنظیم لى إو على هذا الأساس سنحاول التطرق في هذا المبحث 

و الشفافیة في ) المطلب الثاني (  رقابة على تسییر الأموال العمومیة ال و) المطلب الأول 

( و التدابیر التنظیمیة داخل القطاع الخاص ) المطلب الثالث  (التعامل مع الجمهور 

  .) المطلب الرابع 

  : الصفقة العمومیة تنظیم: المطلب الأول 

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم یعد 

م الصفقات و هو یهدف یالأساسي لتنظضات المرفق العام المرجع یتفو  والصفقات العمومیة 

  :لتحقیق جملة من الأهداف نذكر منها

  .دولیا  به معمول هو ما و للبلد الاقتصادي السیاق مع التوافق -

                                                 
المتضمن قانون الصفقات العمومیة بموجب  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم تم تعدیل  1

كذا المرسوم الرئاسي  و -  2013ایر ین 13الموافق ل  1434ربیع الأول  1المؤرخ في  03/  13المرسوم الرئاسي رقم 

 . 2012ینایر  18المؤرخ في  23/  12رقم 
المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  215تنص المادة  2

 1431شوال عام  28المؤرخ في  236/  10تلغى أحكام المرسوم رقم : " ضات المرفق العام على ما یلي یتفو  العمومیة و

 . . "المتمم  المعدل و، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  و 2010أكتوبر سنة  7الموافق ل 
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  .، و كذا تطبیق مفهوم قاعدة المنشأ  الشفافیة تطبیق أكبر لقواعد -

  .المرشحین  معاملة في المساواة و ةالعمومی للطلبات الوصول حریة أمبد -

  .العمومي  الطلب في أكبر تحكم -

  .المتعاقدة  الأطراف و  المشروع صاحب بین التعاقدیة العلاقة في التوازن إعادة -

  .العمومیة  الصفقات مراقبة تدعیم  -

  .العام  للمال الحسن الاستعمال و التسدید مانض -

  .الصفقات  أحكام ذتنفی كیفیات و مفاهیم بعض توضیح -

  .الوطني  للاقتصادتدعیم آلیات الرقابة و كذا الوقوف على المقدرة الحقیقیة  - 

         .و أیضا معرفة حجم التعاملات الداخلیة و حجمها مع العالم الخارجي  -

  : تعریف الصفقة العمومیة : الفرع الأول 

  :التعریف اللغوي : أولا 

، فیقال صفقة رابحة أو خاسرة ، الأولى بمعنى العقد أو البیعة تأخذ الصفقة في اللغة معنیین 

 وء العقد جراإعلامة على هي   أما المعنى الثاني بفتح الفاء تعني ضرب الید على الید و

  . تمامه إ

  : للصفقة  صطلاحيالاالمفهوم : نیا ثا

 2015ر سبتمب 16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من تنص المادة الثانیة 

الصفقات : " على أن ضات المرفق العام یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

تبرم بمقابل مع متعاملین ، في مفهوم التشریع المعمول به  1العمومیة عقود مكتوبة 

لتلبیة حاجات المصلحة ، و فق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم  اقتصادیین

فالصفقة وفقا للتعریف الذي ،  2. " الخدمات  اللوازم و و المتعاقدة في مجال الأشغال

                                                 
أشخاص  عدة شخص أو نحو أشخاص عدة بموجبه شخص أو یلتزم اتفاق: " القانون المدني هو  54العقد وفقا للمادة  1

 ".فعل أو عدم فعل شيء ما  أو بمنح آخرین
المتضمن  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  4تعریف الذي جاءت به المادة هو نفس ال و 2

 ) . اقتصادیینتبرم بمقابل مع متعاملین ( ضافة عبارة إمع ) الملغى ( قانون الصفقات العمومیة 
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داریة التي یكون أحد أطرافه شخص معنوي عام وضعه المشرع عبارة عن عقد من العقود الإ

الهدف من وراء  و، ) داري المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ، البلدیة ، الولایة ، الدولة ( 

دارة سلطة واسعة في مما یخول بالضرورة للإ هذا التصرف هو تحقیق المنفعة العامة

فالصفقة عبارة عن عقد محدد من حیث ،  1 انفرادیةالتصرف في الشروط التعاقدیة بصفة 

المصلحة المتعاقدة  حاجیاتمن حیث الهدف المتمثل في تلبیة  و، الموضوع  الأطراف و

  :من خلال 

  . نجاز الأشغالإ -

  .  اللوازم اقتناء -

  .مات تقدیم الخد -

  .  2نجاز الدراسات إ -

 المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06الفقرة الأولى من القانون رقم  26كما تنص المادة  

برام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو إكل موظف عمومي یقوم ب: " مكافحته على ما یلي 

الجاري بها العمل التنظیمیة  عیة ویأو صفقة أو ملحقا مخالف بذلك الأحكام التشر  اتفاقیة

فالمشرع وسع من مفهوم الصفقة لیشمل العقد  ،. " غیر مبررة للغیر  امتیازاتعطاء إبغرض 

بذلك فمدلول الصفقة في قانون الصفقات العمومیة یختلف عن  و، الملاحق  و الاتفاقیة و

  . 3مكافحته  مدلولها في قانون الوقایة من الفساد و

  :ئات المعنیة بالصفقات العمومیة الهی الجهات و: الفرع الثاني 

                                                 
 فحةص – 2012الطبعة الثانیة  –منشورات زین الحقوقیة  –دراسة مقارنة  –داریة العقود الإ –نصري منصور النابلسي  1

13 . 
 .السالف الذكر  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  29المادة  2
 ةمذكرة مقدمة لنیل شهاد –لیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد آجرائم الصفقات العمومیة و  –یخة زوزو زل 3

 . 33 فحةص – 2012/  2011كلیة الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –الماجستیر 
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سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  6لى نص المادة إبالرجوع 

ن هذا القانون لا إف،  1ضات المرفق العام یتفو  و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015

  :دارات و المؤسسات التالیة لا على الصفقات التي تبرمها الإإیطبق 

  ) .مجمل الإدارات العمومیة التابعة لها ( لدولة ا -

  ) .الولایات و البلدیات ( قلیمیة الجماعات الإ -

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -

، مجلس المنافسة ، مجلس المحاسبة ، المجلس الدستوري ( الوطنیة المستقلة    الهیئات -

  ... ) .سلامي الأعلىالمجلس الإ

  ... ) .مراكز البحث و التنمیة ( التكنولوجي  العمومیة ذات الطابع العلمي والمؤسسات  -

نجاز إعندما تكلف ب، المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري  -

و  ،الدولة أو من الجماعات المحلیة  من نهائیة أو بمساهمة مؤقتة جزئیاأو  عملیة ممولة كلیا

  . یئات تسمیة المصلحة المتعاقدةیطلق على هذه اله

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم  من 7المادة  استثنتكما 

ضات المرفق العام بعض العقود من الصفقات یتفو  و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

  : تتمثل فیما یلي  العمومیة و

  .داري فیما بینها العمومیة ذات الطابع الإدارات الإ العقود المبرمة من طرف الهیئات و -

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري العقود المبرمة مع  -

الدولة أو من   من  نهائیة أو بمساهمة مؤقتة جزئیاأو  نجاز عملیة ممولة كلیاإعندما تكلف ب

  .لا یكون خاضعا للمنافسة عندما تمارس هذه المؤسسات نشاطا ، الجماعات المحلیة 

  . شراف المنتدب على المشاریع العقود المتعلقة بالإ -

                                                 
المتضمن قانون الصفقات  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  2تقابلها نص المادة  و 1

 ) .الملغى ( العمومیة 
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  .أو تأجیر أراضي أو عقارات  باقتناءالعقود المتعلقة  -

  .العقود المبرمة مع بنك الجزائر  -

دولیة  اتفاقیاتالهیئات الدولیة أو بموجب  جراءات المنظمات وإالعقود المبرمة بموجب  -

  . ذلك مطلوبا عندما یكون 

  .التحكیم  جراءات الصلح وإالعقود المتعلقة ب -

  .العقود المبرمة مع المحامین بالنسبة لخدمات المساعدة و التمثیل  - 

  .العقود المبرمة مع هیئة مركزیة للشراء عندما تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة  -

برام إالمؤسسات من أحكام  ودارات الإ بعض استثنىعلى الرغم من أن المشرع الجزائري  و

سیما ما لا، برام الصفقات إجراءات المتعلقة بلى الإإلا أنه أخضعها إالصفقات العمومیة 

المساواة في التعامل مع الترشحین و شفافیة  من الطلب و الاستفادةدأ حریة بتعلق بم

  . 1 التي یتم اتخاذها جراءاتالإ

عشرة  يثنإب یساوي فیه المبلغ أو یقل عن كل عقد أو طلالمشرع الجزائري  استثنىكما 

ستة ملایین دینار و بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم ) دج  12000000(  ملیون دینار 

  . 2بالنسبة لخدمات الدراسات و الخدمات ) دج  6000.000(

 ستراد المنتجات واذا كانت إ الاستعجالبرام الصفقات العمومیة حالة إیستثنى من قاعدة  و

القرار بحكم  اتخاذفي  الاستعجال الخدمات یتطلب من المصلحة المتعاقدة نوع من السرعة و

كذا الممارسات التجاریة المطبقة  و، طبیعتها و التقلبات السریعة في أسعارها و مدى توفرها 

  .  علیها

                                                 
 .الشالف الذكر  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  9المادة  1
المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  5ة رفع المشرع الجزائري من قیمة العقد أو الطلب فكان في نص الماد 2

 (عشرة ملیون دینار  اثنيیساوي فیه المبلغ أو یقل عن ) الملغى ( المتضمن قانون الصفقات العمومیة  07/10/2010

بالنسبة لخدمات الدراسات )  دج 6000000(ستة ملایین دینار و بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم ) دج  12000000

 .ماتو الخد
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یعینون  مؤهلینمن أجل هذا الغرض یتم تعیین لجنة وزاریة مشتركة مكونة من أعضاء  و

جراءات إ اختصاصیعهد لها  یرأسها رئیس المصلحة المتعاقدة و ن طرف الوزیر المعني وم

الخدمات بموجب  و المنتجاتتحدد قائمة  و، الشریك المتعامل معه  اختیار المفاوضات و

ثم تحرر صفقة تسویة خلال ، الوزیر المعني  قرار مشترك بین وزیر المالیة و التجارة و

تعرض على الهیئة المختصة بالرقابة  و، ن تاریخ تنفیذ الخدمات م ابتداءثلاثة أشهر 

  . 1الخارجیة 

سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  4حسب نص المادة  و 

ن الصفقات إفضات المرفق العام یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015

و ، فقت علیها السلطة المختصة حسب الحالة ذا واإلا إنهائیة  العمومیة لا تكون صحیحة و

        :التي تتمثل فیما یلي 

  .مسؤول الهیئة المهنیة  -

  . الوزیر  -

  .الوالي  -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

  .المدیر العام أو مدیر المؤسسة العمومیة  -

مكافحته أوسع  ون المقصود بالصفقة العمومیة في قانون الوقایة من الفساد إفي الأخیر ف و

لا تنحصر في مفهوم الصفقات  و، نطاقا من مفهومها في قانون الصفقات العمومیة 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  2ادة المحددة بالم

نما تتعداه لتشمل كل العقود إ،  ضات المرفق العامیتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

ن كانت هناك بعض الصفقات التي لا تخضع إف، التي تبرمها المصلحة المتعاقدة داریة الإ

                                                 
جراءات الخاصة بالصفقات تحت عنوان الإسالف الذكر ال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  23وردت المادة  1

 .القرار  تخاذاالعمومیة التي تتطلب السرعة في 
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فهذا لا یعني بالضرورة أنها لا تخضع لأحكام ، لأحكام المرسوم الرئاسي السالف الذكر 

و الهدف من ، مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم  26المادة 

  .كل أشكال الفساد في جمیع المعاملات التي تقوم بها الإدارة  وراء ذلك هو الوقایة من

  .برام الصفقات العمومیة إجراءات إالمبادئ التي تقوم علیها : الفرع الثالث 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  5تنص المادة 

مان نجاعة الطلبات ضل"  :ضات المرفق العام یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ ، الحسن للمال العام  الاستعمال العمومیة و

، جراءات شفافیة الإ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و

میة تقوم یستفاد من نص المادة أن الصفقات العمو ،  1. " أحكام هذا المرسوم  احترامضمن 

 و، المساواة بین المتنافسین ، الشفافیة ، هي حریة المنافسة  على ثلاثة مبادئ أساسیة و

 01/  06القانون رقم من  9لیها المشرع الجزائري في المادة إهي نفس المبادئ التي تطرق 

جراءات یجب أن تؤسس الإ: " أنه التي تنص على  مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و

الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة و على معمول بها في مجال ال

  .معاییر موضوعیة 

  : یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  و

  .برام الصفقات العمومیة إجراءات إعلانیة المعلومات المتعلقة ب -

  . الانتقاء عداد المسبق لشروط المشاركة والإ -

  .المتعلقة بالصفقات العمومیة  تالقرارا لاتخاذدقیقة  موضوعیة ومعاییر  -

  ".برام الصفقات العمومیة إقواعد  احترامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم  -

                                                 
 07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  3هي نفس الصیاغة التي وردت في نص المادة  و 1

 ) .الملغى ( ن الصفقات العمومیة المتضمن قانو 
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 01/  06القانون رقم من  10طار عقلنة تسییر الأموال العمومیة تنص المادة إفي  و

تتخذ التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة : " ي مكافحته على ما یل المتعلق بالوقایة من الفساد و

سیما على لا، و العقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما 

برام إن إمن خلال هذه المواد ف، . " تنفیذها  عداد میزانیة الدولة وإمستوى القواعد المتعلقة ب

/  15المرسوم الرئاسي رقم ادئ مقررة بموجب الصفقات العمومیة یخضع لجملة من المب

ضات یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247

 المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون رقم أخرى مقررة بموجب و ، المرفق العام 

برام الصفقات إفي ضفاء حمایة قانونیة إهذه المبادئ من شأنه  احترامن إ و، مكافحته 

فهذه ، لیات الوقایة من ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة آتكریس  و، العمومیة 

المبادئ لا یمكن إقرارها و العمل بها إلا من خلال وجود قوانین و تشریعات تنظمها و 

  . 1تفرضها 

في ، خاصة عملیة ابرام الصفقات العمومیة لقواعد  بإخضاعلم یكتفي المشرع الجزائري 

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15المرسوم الرئاسي رقم 

من  9بل تم التأكید على هذه المبادئ في المادة ، المرفق العام  تفویضات العمومیة و

یجب : " أنه التي تنص على  مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون رقم 

الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة و لاجراءات المعمول بها في مجال أن تؤسس ا

 .المنافسة الشریفة و على معاییر موضوعیة 

  : یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  و

  .ابرام الصفقات العمومیة  بإجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة  -

  .الانتقاء  الاعداد المسبق لشروط المشاركة و -

  .المتعلقة بالصفقات العمومیة  تالقرارادقیقة لاتخاذ  معاییر موضوعیة و -

  . ."ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومیة  -

                                                 

. 113صفحة  -مرجع سابق  –السید أحمد محمد علام   1  
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  : من خلال هذا الفرع سنحاول التطرق الى أهم هذه المبادئ و المتمثلة في  و

  ) .أولا ( تقاء الان الاعداد المسبق لشروط المشاركة و -

   . )ثانیا ( ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومیة  -

یعتبر دفتر الشروط محرر مكتوب وفقا للشكلیات  :الاعداد المسبق لدفتر الشروط : أولا 

فیجب ،  یحتوي على الشروط التي یلتزم بها المعاملین الاقتصادیین و، التي یحددها القانون 

دفتر الشروط یتضمن بوضوح التعریف الكامل و  بإعدادعلى المصلحة المتعاقدة أن تقوم 

أما عن محتوى و مضمون دفتر الشروط فهو ، المفصل بطبیعة و محتوى محل الصفقة 

یتضمن البنود المتعلقة بموضوع الصفقة و طریقة منحها و الوثائق الواجب ارفاقها بالملف و 

كیفیة التنقیط بالنسبة  و، یتم اعتمادها في اختیار المتعامل الاقتصادي المعاییر التي 

  .1هذا ما یكرس مبدأ الشفافیة في التعامل مع المتعهدین  للعرض المالي و التقني و

 9دفتر الشروط من خلال نص المادة  لإعدادلذا فقد أولى المشرع الجزائري عنایة خاصة  

المرسوم في حین تولى ، مكافحته  بالوقایة من الفساد والمتعلق  01/  06القانون رقم من 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

من أجل تجسید مبدأ ، المرفق العام تحدید شروط المشاركة و قواعد الانتقاء  تفویضات و

و ان عدم التزام ، علقة بالصفقات العمومیة الشفافیة و المساواة بهدف الوقایة من الجرائم المت

المصلحة المتعاقدة بتحدید الشروط التعاقدیة مسبقا یفتح الباب واسعا أمام لجوء الادارة 

و غیرها من  للاختیار بناء على معاییر تمییزیة على أساس المحاباة و الرشوة و العمولات

 . 2 أشكال التمییز

دئ ذي بدء أن نظریة دفاتر الشروط في مفهوم اارة بیجب الاش: تعریف دفتر الشروط  – 1

ي تمتد لتشمل هف، القانون الاداري الجزائري أوسع نطاقا منها في قانون الصفقات العمومیة 

                                                 
 .426 فحةص –مرجع سابق  –حاحة عبد العالي  1
ملتقى وطني حول مكافحة الفساد و  –الوقایة من الفساد و مكافحته في اطار الصفقات العمومیة  –حمزة خضري  2

 . 52 فحةص –ة تزى وزو كلیة الحقوق جامع –تبییض الأموال 
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في هذا الاطار سنحدد تعریف دفتر الشروط وفقا للمفهوم  و،  1مرافق العامة العقود امتیاز 

من المرسوم الرئاسي  26فقد ورد في المادة  ،الضیق المحدد في قانون الصفقات العمومیة 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15رقم 

 توضع دفاتر الشروط المحلیة دوریا الشروط التي تبرم و: " المرفق العام ما یلي  تفویضات

  : تنفذ وفقها الصفقات العمومیة على الخصوص ما یلي 

 اللوازم و صفقات العمومیة للأشغال والالمطبقة على د الاداریة العامة دفاتر البنو  -

  .الدراسات و الخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي 

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -

ات أو الخدمات الموافق علیها بقرار من المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم أو الدراس

  .الوزیر المعني 

  ".تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة دفاتر التعلیمات الخاصة التي  -

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  27كما تنص المادة 

عندما ترخص : " یلي  المرفق العام على ما تفویضات المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

 المضبوطةفیما یخص الخدمات المعقدة تقنیا وفق الشروط المحددة و ، المصلحة المتعاقدة 

  .فانه یمكن للمتعهدین تقدیم بدیل أو عدة بدائل للمواصفات التقنیة ، الشروط  رفي دفت

كما یجب ، تقدیم بدائل المواصفات التقنیة في دفتر الشروط  یجب النص على كیفیة تقییم و

  . تقدیم كل البدائل المقترحة

ستنادا الى ا لا یلزم المتعهدون الذین یقترحون بدائل المواصفات التقنیة بتقدیم عرض أصلیا

  . 2" المواصفات التقنیة المنصوص علیها في دفتر الشروط  

                                                 
كلیة الحقوق  –أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  –لیات حمایة المال العام في اطار الصفقات العمومیة آ –حمزة خضري  1

 . 70 فحةص  - 2015/  2014 1جامعة الجزائر 
نون الصفقات المتضمن قا 07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  11تقابلها نص المادة  و 2

 . )الملغى ( العمومیة 
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من خلال نص المادتین السابقتین نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف دفاتر 

و هو أمر طبیعي لأن مسألة وضع التعاریف من المسائل الفقهیة ، وط بطریقة مباشرة الشر 

فقد اكتفى المشرع بالنص على أن دفاتر الشروط المحینة دوریا تتضمن الشروط التي تبرم ، 

دفاتر التعلیمات ، دفاتر البنود الاداریة العامة تشمل  و، تنفذ وفقها الصفقات العمومیة  و

فكي یتم تكییف العقد على أساس الصفقة  ،دفاتر التعلیمات الخاصة ، تركة التقنیة المش

الذي یعد بمثابة العنصر القانوني للتعریف بالصفقة ، یجب تحدید محتواه في دفتر الشروط 

تتعدد الطبیعة القانونیة للدفاتر بتعدد الأهداف التي  و، و القواعد الاداریة المطبقة بشأنها 

   . 1أقراها المشرع 

  :أنواع دفاتر الشروط  – 2

تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات :  C.P.Cدفاتر البنود الاداریة العامة  -أ 

المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم و الدراسات أو الخدمات الموافق علیها بقرار من 

  . 2 الوزیر المعني

  .الشروط الخاصة بكل صفقة  تحدد: C.P.S دفاتر التعلیمات الخاصة  -ب 

المطبقة على صفقات الأشغال اللوازم :    C.C.A.Gدفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة -ج 

  . 3الدراسات و الخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي 

 16المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة في هذا الاطار تلزم  و

لمصالح المرفق العام ا تفویضات من تنظیم الصفقات العمومیة والمتض 2015سبتمبر 

و المعبر عنها بحصص منفصلة أو بحصة ، المتعاقدة أن تحدد حاجاتها الواجب تلبیتها 

  .وحیدة ، استنادا الى تقدیر اداري صادق و عقلاني 

                                                 
 –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –صفقات الدراسات في القانون الجزائري للصفقات العمومیة  –الدین شوقارة  اسلام عز 1

 . 34 فحةص – 2010/  2009 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

. 48صفحة  -مرجع سابق  –محمد الصغیر بعلي   2  
 –مرجع سابق  –لیات مواجهة الفساد الاداري في مجال الصفقات العمومیة آ - تیاب نادیة: ح أنظر لمزید من التوضی 3

 . 75ص 



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

80 
 

 .ة ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومی :ثانیا 

   عتمادات المالیةإن الأهمیة البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومیة من حیث الا

أمام هیئات الرقابة على ، المخصصة لها جعلت من المشرع یقر حق الطعن للمتعهد 

الصفقة من أجل حمایة الأموال  لإبرامذلك أثناء المراحل المختلف  و، الصفقات العمومیة 

  . العمومیة 

خول المشرع الجزائري للمتعهد الحق في الاحتجاج عن المنح : ءات الطعن اجرا – 1

عن طریق ، المؤقت للصفقة أو قرار الغائها أو اعلان عدم الجدوى أو الغاء اجراء معین 

  .1ممارسة حق الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة 

صلحة المتعاقدة أن و في اطار السماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن ألزم القانون الم

  :اعلان المنح المؤقت للصفقة و الذي یجب أن یتضمن  بإبلاغتقوم 

  .نتائج تقییم العروض التقنیة و المالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتا  -

  .ریفه الجبائي عرقم ت -

  .الاشارة الى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن  -

  .دة رقم التعریف الجبائي للمصلحة المعاق -

المنح المؤقت  لإعلانیتم رفع الطعن في أجل عشرة أیام تسري من تاریخ أول نشر  و

أو في الصحافة أو بوابة الصفقات ، للصفقة في النشرة الرسمیة للمتعامل الاقتصادي 

اذا تزامن الیوم العاشر یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع  و، العمومیة 

  . یوم العمل الموالي  الطعن الى

في اطار الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة من أجل   :لجنة الصفقات العمومیة  – 2

و كذا التأكد من ، التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة 

رقابة من طرف و تمارس هذه ال، مدى مطابقة الصفقات للتشریع و التنظیم المعمول بها 

على تظلم من طرف المتعهد  فقات اما بطریقة تلقائیة أو بناءأجهزة الرقابة المسماة لجان الص

                                                 
 .سالف الذكرال 247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  82لمادة ا 1
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على مستوى الوزارة ، الولایات ، البلدیات ، ( و یتم تأسیس هذه الجنة على عدة مستویات 

اختلاف مهامها ب تختلف تشكیلة اللجنة و و 1 ،)  سات العمومیة ذات الطابع الإداريالمؤس

  :الجهة التي تم فیها تأسیسها على النحو التالي 

من المرسوم  171لمادة تتكون هذه اللجنة حسب نص ا :الجنة الجهویة للصفقات  –أ 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

، ممثل المصلحة المتعاقدة ، سا ه رئیلالمرفق العام من الوزیر المعني أو ممث تفویضات و

ممثل عن الوزیر ، ) مصلحة المیزانیة و المحاسبة  (الوزیر المكلف بالمالیة   ممثلین عن

   . ممثل عن وزیر التجارة ، المكلف بالخدمة 

  :شاریع التالیة مالرقابة في ال: تتمثل مهامها فیما یلي  و

داري للحاجات أو الصفقة ملیار دفتر الشروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الا -

  .دینار 

دفتر الشروط أو صفقة اللوازم التي یفوق مبلغ التقدیر الاداري للحاجات أو الصفقة ثلاثة  -

 .مئة ملیون دینار 

دفتر الشروط أو صفقة الخدمات التي یفوق مبلغ التقدیر الاداري للحاجات أو الصفقة  -

 .ملیون دینار  يمائت

الدراسات التي یفوق مبلغ التقدیر الاداري للحاجات أو الصفقة دفتر الشروط أو صفقة  -

 .مئة ملیون دینار 

من المرسوم  173لمادة تتكون هذه اللجنة حسب نص ا :اللجة الولائیة للصفقات  –ب 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

 :المرفق العام من  تفویضات و

                                                 
نیل شهادة مذكرة ل -ظاهرة الفساد الاداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري  –بن بشیر وسیلة  1

 .160 فحةص – 2013كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو   –الماجستیر 
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  .الوالي أو ممثله رئیسا  -

  .ممثل المصلحة المتعاقدة  -

  .ثلاثة ممثلین للمجلس الشعبي الولائي  -

  .ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة  -

  .مدیر التجارة بالولایة  -

  .مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة  -

  :ة و تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة الصفقات التالی

الممركزة للدولة  ردفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولایة و المصالح غی -

  .المركزیة  للإداراتو المصالح الخارجیة 

المؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي  دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة و -

ملیون دینار بالنسبة لصفقات  يمائتفقة مبلغها أو  یفوق التقدیر الاداري للحاجات أو الص

عشرون ملیون دینار ، خمسون ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات ، الأشغال أو اللوازم 

  .بالنسبة الى صفقات الدراسات

من المرسوم  174لمادة تتكون هذه اللجنة حسب نص ا: اللجنة البلدیة للصفقات  –ج 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

 :المرفق العام من  تفویضات و

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا  -

  . ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

  . ممثلین اثنین عن المجلس البلدي -

  .ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة  -

 . ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة -

اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة و تختص  -

أو  یفوق المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تحت الوصایة ، و التي یساوي مبلغها 
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ملیون دینار بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم  يمائتالتقدیر الاداري للحاجات أو الصفقة 

عشرون ملیون دینار بالنسبة الى ، نسبة لصفقات الخدمات خمسون ملیون دینار بال، 

  . صفقات الدراسات

  : الرقابة على تسییر الأموال العمومیة  : انيالمطلب الث

لأهداف متعلقة العمومیة تهدف إلى تحقیق العدید من االرقابة على الأموال إن إجراءات 

لیب المصلحة العامة على من خلال تغ، التسییر العقلاني للأموال العمومیة ب اأساس

 39المادة حددت  محافظة على توازن مصالح الطرفینو في اطار ال، المصلحة الخاصة 

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة وفقا  موالالأالتسییر و مراقبة تفویضات المرفق العام كیفیة  الصفقات العمومیة و

  :ریقتین لط

  .الذي یشكل القاعدة العامة  العروضطلب  -

  . كحالة استثنائیة اجراء التراضي -

  . 1 أساس في ابرام الصفقات العمومیة  العروضطلب  اعتبار: الفرع الأول 

طلب العروض إجراء یهدف للحصول على عروض من عدة متعاقدین متنافسین مع 

من حیث المزایا ، قدم أحسن عرض تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي ی

الى المعاییر الموضوعیة في الاختیار یتم اعدادها قبل البدء في  ااستناد، الاقتصادیة 

لا یلجأ  و، طلب العروض یعد القاعدة العامة في ابرام الصفقات العمومیة  فإجراء، الاجراء 

  . 2في حدود ضیقة  إلاالى التراضي 

                                                 
عبارة المناقصة بعبارة طلب العروض تماشیا مع النص ، في قانون الصفقات العمومیة الجدید استدرك المشرع الجزائري  1

 . l appel d offeresالفرنسي 
مذكرة لنیل شهادة  –عمومیة و كیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري طرق ابرام الصفقات ال –الحفیظ  مانع عبد 2

 . 52 فحةص – 2008/  2007كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بالقائد تلمسان  –الماجستیر 
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لعامة و الإجراء التقلیدي لإبرام الصفقات العمومیة ، و فطلب العروض یشكل القاعدة ا 

  : 1شكال الأیأخذ أحد أن یمكن أن یكون طلب العروض وطنیا أو دولیة و یمكن 

حیث ، العقود الاداریة و الصفقات العمومیة عقود شكلیة  : العروضأشكال طلب  :أولا 

دارة المختصة و یأخذ طلب یجب أن تكون مكتوبة استنادا لدفاتر الشروط التي تحددها الا

  :العروض العدید من الأشكال 

 247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  43حسب نص المادة  :المفتوح  العروضطلب  -1

تفویضات المرفق  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في 

سح المجال للمنافسة في بحیث یف، إجراء یمكن من خلاله أي مترشح أن یقدم تعهدا  العام

  . 2طلب العروض لجمیع المتعاملین 

من المرسوم  44حسب نص المادة :  المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا العروضطلب  - 2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

لذین تتوفر فیهم بعض الشروط إجراء یسمح فیه للمترشحین ا،  تفویضات المرفق العام و

لا یتم انتقاء قبلي للمترشحین  الخاصة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة مسبقا بتقدیم تعهدا و

  .من طرف المصلحة المتعاقدة 

 247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  45حسب نص المادة  :المحدود  العروضطلب  - 3

تفویضات المرفق  صفقات العمومیة والمتضمن تنظیم ال 2015سبتمبر  16المؤرخ في 

إجراء لاستشارة انتقائیة یكون المترشحون الذین قبلوا في الانتقاء الأولي المرخص لهم ،  العام

  .بتقدیم العرض مدعوون خصیصا للقیام بذلك 

                                                 
 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15المرسوم الرئاسي رقم  42نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق في المادة  1

إجراء یسمح بتخصیص الصفقة الى المزایدة باعتبارها  تفویضات المرفق العام من تنظیم الصفقات العمومیة والمتض

للمتعهد الذي یقترح أحسن عرض ، و تشمل العملیات البسیطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحین الوطنین أو 

المؤرخ في  10/236المادة المرسوم الرئاسي رقم  28هذا ما كان معمول به في  و، الأجانب المقیمین في الجزائر 

  ) .الملغى ( المتضمن قانون الصفقات العمومیة  07/10/2010

. 31صفحة  -مرجع سابق  –محمد الصغیر بعلي   2  
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 16المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  47حسب نص المادة : المسابقة  - 4

إجراء یضع ،  تفویضات المرفق العام ن تنظیم الصفقات العمومیة والمتضم 2015سبتمبر 

رجال الفن في منافسة قصد الاختیار من أجل انجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة و 

ذلك قبل منح الصفقة لأحد الفائزین مع مراعاة  و، اقتصادیة و جمالیة أو فنیة خاصة 

ة قد تكون محدود أو مفتوحة مع اشتراط قدرات مع الاشارة الى أن المسابق،  1العرض المالي 

  .دنیا

 إلاو اختلافها  العروضعلى الرغم من تعدد أشكال طلب :  العروضطلب كیفیة  :ثانیا 

حریة  أنها تقوم على جملة من المبادئ التي تهدف الى تكریس مبدأ الشفافیة و المساواة و

و ، عمال الاجراءات التي حددها القانون فلا یمكن اختیار متعاقد مع الادارة دون ا، التعاقد 

  :تمر بعدة مراحل یمكن تلخیصها فیما یلي التي 

مبدأ الإشهار الذي  الى 2 -كما رأینا سابقا  – العروضطلب  یخضع: مرحلة الاعلان  – 1

، كما  یعتبر وسیلة لضمان حریة المنافسة ، عن طریق دعوة المؤسسات لتقدیم العرض

  .لضمان المساواة و الشفافیة في التعامل مع الغیر  یعتبر الإشهار وسیلة

یبدأ بالدعوة العمومیة للمنافسة عن طریق الإشهار عن طریق النشر حسب  العروضطلب ف

المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  65المادة 

 لان باللغةن طریق تحریر اعذلك ع و، تفویضات المرفق العام  تنظیم الصفقات العمومیة و

موزعتین على  نوطنیتیو یتم نشره في جریدتین یومیتین ، بلغة أجنبیة واحدة  العربیة و

  . فضلا عن نشرها في النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي، المستوى الوطني 

طلب بعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بعملیة الاعلان عن  :مرحلة ایداع العروض  – 2

فإن على ، و إعطاء مهلة محددة  للمعنیین لتحدید مواقفهم اتجاه هذه العروض  ضالعرو 

                                                 
 –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –صفقات الدراسات في القانون الجزائري للصفقات العمومیة  –الدین شوقارة  اسلام عز 1

 .  65 فحةص 2010/  2009السنة الجامعیة  1امعة الجزائر ج
 .من المذكرة  77لمزید من التفاصیل أنظر الصفحة  2
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یجب أن یشمل  المتعهدین أن یحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، و

العرض على ملف الترشح و العرض المالي و العرض التقني في أظرفة منفصلة و مقفلة 

و تتضمن عبارة ملف ، لمؤسسة و مرجع طلب العروض یبن في كل منهم تسمیة ا،  بإحكام

توضع هذه الأظرفة في ظرف اخر مقفل  الترشح و العرض المالي و العرض التقني و

  . 1" من طرف لجنة فتح الأظرفة  إلالا یفتح " و مغفل یحمل عبارة  بإحكام

  :مضمون العرض التقني  -أ 

  .التصریح بالاكتتاب  -

مذكرة تقنیة تبریریة و كل وثیقة مطلوبة تطبیقا ( العرض التقني كل وثیقة تسمح بتقدیم  -

  .) من هذا المرسوم  78لأحكام المادة 

  .من هذا المرسوم  25كفالة التعهد تعد حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  -

  .من مبلغ التعهد% 1الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا یمكن أن تقل عن 

  .مكتوب بخط الید ) قرأ و قبل ( ط یحتوي في اخر صفحته عبارة دفتر الشرو  -

  :ب مضمون العرض المالي 

  .تعهد  رسالة -

  .بالوحدة   الأسعار  جدول  -

  .  تقدیري كمي تفصیل  -

  .تحلیل السعر الاجمالي و الجزافي  -

  : تیةكما یمكن للمصلحة المتعاقدة و حسب موضوع الصفقة و مبلغها أن تطلب الوثائق الا

  .التفصیل الفرعي للأسعار بالوحدة  -

  .التفصیل الوصفي التقدیري المفصل  -

  :مضموم ملف الترشح  –ج 

                                                 
     . سالف الذكرال 247/  15المرسوم الرئاسي رقم من  67المادة  1
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  :تصریح بالترشح یشهد فیه المتعهد بأنه  -

و  75غیر مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا لأحكام المادة * 

  .  1من هذا المرسوم  89

قضائیة و أن مستخرج صحیفة السوابق القضائیة الصادر منذ أقل  لیس في حالة تسویة* 

على هذا الأساس یجب أن یرفق  و، "  شيء لا" یحتوي على عبارة  ، من ثلاثة أشهر

نسخة صحیفة السوابق القضائیة للمتعهد عندما یتعلق الأمر بشخص طبیعي، و بالملف 

بشركة و هذا لا یخص المؤسسات للمسیر أو للمدیر العام للمؤسسة عندما یتعلق الأمر 

  .الأجنبیة غیر المقیمة في الجزائر

                                                 
ما ت الاقصاء فیحالا" اء تحت عنوان الذي ج و سالف الذكرال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم  75حددت المادة و قد  1

 : یلي 

  .الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجل صلاحیة العروض  -

 .الذین هم في حالة الافلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح -

 . شاط أو التسویة القضائیة أو الصلح الذین هم محل اجراء عملیة الافلاس أو التصفیة أو التوقف عن الن -

  .الذین هم محل حكم قضائي حائز لقوة الشیئ المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة -

 .شبه الجبائیة  و  الجبائیة  واجباتهم  یستوفون  لا  الذین -

  .لحسابات شركاتهم   القانوني  الإیداع  یستوفون  لا  الذین -

  .كاذب   بتصریح  قاموا  الذین -

الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب  مقرراتالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل  -

  .المشاریع 

المنصوص علیهم ، العمومیة   تاللصفق عروض تقدیم  من  الممنوعین الاقتصادیین  المتعاملین  قائمة  في  المسجلون_

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15رقم من المرسوم الرئاسي  89ة في الماد

     .تفویضات المرفق العام 

 التنظیم في مجال الجبایة و مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع و المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و -  

  .التجارة  الجمارك و

  .الاجتماعي الضمان و  العمل  لتشریع خطیرة  مخالفة  بسبب  إدانة  محل  كانوا  الذین_

 247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  84أخلوا بالتزامهم المحددة في المادة  و  صفقة  من  المستفیدون  الأجانب -

     .تفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في 
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شبه الجبائیة تجاه الهیئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر و  استوفى واجباته الجبائیة و* 

بالنسبة ، البطالة الناجمة عن الأحوال الجویة لقطاعات البناء و الأشغال العمومیة و الري 

و یتم اثبات ذلك عن طریق الشهادات الجبائیة و ، الجزائري للمؤسسات الخاضعة للقانون 

شهادات هیئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدین الوطنین و المتعهدین الأجانب الذین 

  .عملوا في الجزائر 

مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف فیما یخص الحرفیین * 

  .هنیة للحرفي الفنیین أو له البطاقة الم

یستوفي الإیداع القانوني لحسابات الشركة فیما یخص الشركات التي تتمتع بالشخصیة * 

  .المعنویة و الخاضعة للقانون الجزائري 

حاصل على رقم التعریف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائریة و المؤسسات الأجنبیة * 

  .التي سبق لها العمل في الجزائر 

  . تصریح بالنزاهة -

  .القانون الأساسي للشركات  -

  .المؤسسة  بإلزامالوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح للأشخاص  -

 كل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المترشحین أو المتعهدین أو عند الاقتضاء المناولین و -

  :تشمل هذه القدرات 

  .و شهادة الجودة  یتم اثباتها عن طریق شهادة التأهیل و التصنیف: قدرات مهنیة * 

  .و المراجع المصرفیة  ةیتم تبریرها عن طریق الحصائل المالی و: قدرات مالیة * 

  .المراجع المهنیة  و تتمثل في الوسائل البشریة و المادیة و: قدرات تقنیة * 

في هذه المرحلة تتاح الفرصة أمام المتنافسین في ایداع  :مرحلة فحص العروض  – 3

و كحمایة لمبدأ حریة المنافسة بین العارضین أوجب ، تعاقدة ملحة العروضهم لدى المص

 . 1داع في مكان واحد و في مجال زمني موحد  یالقانون أن یتم الا

                                                 
 . 301 فحةص – 2012دار الهدى عین ملیلة الجزائر  –مدخل للقانون الاداري  –علاء الدین عشي  1
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بعد أن یتم تقدیم العروض وفقا للشروط و الاجراءات التي سبق ذكرها تقوم المصلحة 

بقتها لما تضمنه دفتر الشروط من أجل التأكد من مطا، المتعاقدة بفحص دقیق لتلك البیانات 

لكل منهما ) لجنة فتح الأظرف و لجنة تقییم العروض ( و قد اسندت هذه المهام للجنتین ، 

  .مهامها المحددة قانونا 

یتم انشاء لجنة دائمة  العروضطلب  في اطار الرقابة الداخلیة على: لجنة فتح الأظرفة  –أ 

 و،  1یم العروض من طرف المصلحة المتعاقدة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة و تقی

خاصة فیما یتعلق بمحتوى مهام كل هیئة و ، تحدد الكیفیات العملیة للممارسة هذه الرقابة 

  . 2الاجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة 

  .لذلك  خاص سجل على العروض تسجیل شرعیة معاینة -

وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو  لتاریخ تبعا المتعهدین أو المترشحین  قائمة تحرر -

  .مع تحدید محتوى و مبالغ المقترحات و التخفیضات المقترحة ، عروضهم 

  .مالیة و ملف الترشح و  تقنیة  للعروض المكونة للوثائق موجز وصف تحرر -

تحرر بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال  -

  .الملف 

  .العروض  لفتح المنعقدة الجلسات محضر تحریر -

كتابیا الى استكمال عروضهم التقنیة في أجل أقصاه   الاقتضاء  عند  المتعهدین  دعوة -

  .عشرة أیام من تاریخ فتح الأظرفة 

تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في محضر اعلان عدم جدوى الاجراء  -

  .حسب الاجراءات القانونیة 

                                                 

. 44صفحة  -مرجع سابق  –محمد الصغیر بعلي   1  
2
 .سالف الذكر ال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  160المادة  
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تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة في آخر یوم من  -

و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنیة بحضور المتعهدین ، الأجل المحدد لإیداع العروض 

  .الذین یتم إعلامهم مسبقا في دفتر الشروط 

صحابها من المتعاملین ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة الى أ -

  .الاقتصادیین 

یتم احداث لجنة دائمة لتقییم العروض على مستوى كل   : 1 لجنة تقییم العروض –ب 

مصلحة متعاقدة ، و تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلین یختارون بالنظر لكفاءتهم و 

ئل و تقدیم البدا، و مدى تخصصهم و قدرتهم في تحلیل العروض ، خبرتهم المهنیة 

الاداري في تقییم  تقني والكما یرجع لهذه اللجنة الدور ،  2للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك 

 :العروض ، و على العموم فان مهام هذه اللجنة یتمثل فیما یلي 

المطابقة لدفتر الشروط أو موضوع الصفقة و في  غیر العروض اقصاء الترشیحات و -

  .لة انتقاء أولي حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرح

العروض الباقیة على أساس المعاییر و المنهجیة المنصوص علیها في دفتر  تحلیل -

  .الشروط 

مع إقصاء العروض التي لم تتحصل  تقوم بالترتیب التقني للعروض: في المرحلة الأولى  

  .دفتر الشروط في على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها 

  بفتح أظرفه العروض المالیة طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما تقوم:  في المرحلة الثانیة 

العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة ، و إما أحسن عرض اقتصادیا اذا 

  .تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا 

  .الشروط  دفتر في المحدد لتنقیط طبقا العروض تقیم محضر تحرر -

                                                 

 10/236لمرسوم الرئاسي رقم ا  125أبقى المشرع الجزائري على نفس تشكیلة و مهام لجنة تقییم العروض أنظر المادة  1 

 ) .الملغى ( المتضمن قانون الصفقات العمومیة  07/10/2010المؤرخ في 
 –دیوان المطبوعات الجامعیة  –الطبعة الثالثة  –عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري  –قدوح حمامة  2

                                                                                          . 47صفحة  -  2008الجزائر 
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باختیار أحسن عرض حسب معاییر التنقیط التي تدرج في دفتر  فتر الشروطتقوم طبقا لد -

  :الشروط اعتمادا على المعاییر التالیة 

  .التنفیذ   آجال و  النوعیة و  معیار السعر* 

  .المالیة  و  التقنیة  الضمانات معیار* 

  .معیار مبدأ الأفضلیة و الأولویة للمنتوج الجزائري * 

اذا ثبت أن بعض ممارسات ، مصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول تقترح على الكما  -

أو قد تتسبب في اخلال ، المتعهد المعني تشكل تعسف في وضعیة هیمنته على السوق 

 یجب أن یبن هذا الحكم في دفتر الشروط بأي طریقة كانت و، المنافسة في القطاع المعني 

  .1  الخاص

للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد ي الاجمالي لاذا كان العرض الما -

تطلب ، أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفض بشكل غیر عادي بالنسبة لمرجع الأسعار 

بعد  و، صلحة المتعاقدة كتابیا التبریرات و التوضیحات التي تراها ملائمة ممنه عن طریق ال

المتعاقدة أن ترفض هذا العرض اذا أقر  التحقق من التبریرات المقدمة تقترح على المصلحة

یتم رفض هذا العرض بموجب  و، ب المتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة نأن جوا

  .مقرر معلل 

اذا أقرت اللجنة أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فیه بالنسبة  -

 .ض العرض بموجب مقرر معلل تقترح على المصلحة المتعاقدة رف، لمرجع الأسعار 

أما بالنسبة للعروض المحدودة فتقوم اللجنة بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة 

و فیما یخص اجراء المسابقة فتقوم اللجنة ، استنادا الى ترجیح عدة معاییر موضوعیة 

م المالیة فیما تدرس عروضه و، باقتراح على المصلحة المعاقدة قائمة الفائزین المعتمدین 

  .بعد من أجل انتقاء أحسن عرض 

                                                 
 . سالف الذكرال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  72المادة  1



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

92 
 

تعد مرحلة المصادقة على طلب  :اتمام شكلیات الابرام  مرحلة ارساء الصفقة و – 4

آخر مرحلة و تتم عن طریق المنح المؤقت للصفقة الذي یعد اجراء جدید مكرس  العروض

قانون  المتضمن 07/10/2010المؤرخ في  10/236بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 247 / 15علیه في المرسوم الرئاسي رقم تم الابقاء  و،  1) الملغى ( الصفقات العمومیة 

ضات المرفق یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في 

  .العام 

و تتم المصادقة من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصیة بالنسبة للجماعات 

تصبح نهائیة بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائیة إلا إذا  المحلیة ، و

 :وافقت علیها السلطة المختصة و المتمثلة في 

  .الهیئة العمومیة  مسؤول -

  .الدولة   صفقات یخص فیما الوزیر -

  .الولایة   صفقات یخص فیما الوالي -

  .دیة البل  یخص صفقات فیما البلدي الشعبي المجلس رئیس -

بعد إتمام عملیة الإبرام و المصادق یجب أن یكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع علیها من 

المرسوم الرئاسي  95جمیع الأطراف المتعاقدة متضمنا البیانات المنصوص علیها في المادة 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15رقم 

  :ق العام و المتمثلة فیما یلي تفویضات المرف

  :البیانات الالزامیة  –أ 

  .المتعاقدة   بالأطراف  الدقیق  التعریف -

  .صفتهم  و لإمضاء الصفقة قانونا  المؤهلین الأشخاص  هویة -

  .دقیقا  وصفا موصوفا و  محددا  الصفقة  موضوع -

  .الحالة  حسب ريالجزائ الدینا الصعبة و بالعملة  الموزع و المفصل  المبلغ -

                                                 
 . 415 فحةص 2004الطبعة الأولى  –الجزء الثاني النشاط الاداري  –القانون الاداري  –الناصر لباد  1
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  .التسدید  شروط -

  .الصفقة  تنفیذ أجل -

  .الوفاء  محل بنك -

  .الصفقة  فسخ شروط -

  .  مكانه و الصفقة توقیع تاریخ -

  :البیانات التكمیلیة  –ب 

  :  الآتیة  التكمیلیة  على البیانات  ذلك  عن  فضلا   الصفقة  تحتوي  أن  یجب

  .الصفقة   إبرام  كیفیة  -

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة  و العامة البنود دفاتر  إلى  شارةالإ -

                                                          .منها   یتجزأ لا جزءا التي تشكل  الصفقات على  المطبقة

  .وجدوا  اعتمادهم إن و الثانویین المتعاملین عمل شروط -

  .لأسعار ا مراجعة و التحینبند  - 

  .مطلوبا  كان إن الحیازي الرهن  بند -

  .  شروط تطبیقها أو النص على الاعفاء منها  حسابها و كیفیات و المالیة العقوبات نسب -

  .القاهرة  القوة حالات تطبیق  كیفیات -

  .التنفیذ  حیز الصفقة دخول  شروط -

قائمة المستخدمین الأجانب  لعمل ولعلى أنماط مناصب  التقنیة لمساعدا عقود في النص -

  .لهم  التي تمنح الأخرى المنافع و الأجور نسب كذا و مستوى تأهیلهم و

  .الصفقة  استلام شروط -

  .الخلافات  تسویة شرط و المطبق القانون -

  .الكتمان  بنود السریة و -

  .بنود التأمینات  -

  .العمل  قانون احترام تضمن التي العمل بنود -
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  .التنمیة المستدامة  البیئة و بحمایة علقةالمت البنود -

المهني للأشخاص المحرومین  بالإدماجالعاملة المحلیة و  الید باستعمال المتعلقة البنود -

  . من سوق الشغل و المعوقین 

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كیفیة المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف 

  . الشخص المختص قانونا

شر المنح المؤقت للصفقة بعد اختیار الشریك المتعاقد في نفس الیومیات التي أسند و یتم ن

  .لها نشر إعلان الصفقة مع إظهار السعر ، أجل التنفیذ و عناصر اختیار منح الصفقة 

  . كإجراء استثنائیا لإبرام الصفقات العمومیة التراضياعتماد : الفرع الثاني 

مما یجعل الإدارة في ، اءات معقدة و طویلة المدى بعدة إجر  العروضطلب یمر إجراء 

كما أن بعض الحالات ، الظروف معینة و ان لا تستطیع اللجوء إلیها لأسباب یبعض الأح

لهذا تم الترخیص بصفة استثنائیة للإدارة بإمكانیة التعاقد ، لا تستدعي كل هذه الإجراءات 

  . 1عن طریق اجراء التراضي في صوره المختلفة 

اجراء التراضي من خلال نص مفهوم حدد المشرع الجزائري : اجراء التراضي مفهوم  : أولا

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم  41ة الماد

التراضي هو إجراء تخصیص صفقة " : تفویضات المرفق العام بقولها  الصفقات العمومیة و

و یعد التراضي الطریق ،  . "ن الدعوة الشكلیة الى المنافسة لمتعامل متعاقد واحد دو 

حیث یتم تخصیص و منح الصفقة لمتعامل متعاقد ، الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة 

  . 2واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة 

                                                 

. 200حة صف –مرجع سابق  –ریم على احسان محمد العذاوى    1  

. 32صفحة  -مرجع سابق  –محمد الصغیر بعلي   2  
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في اطار جهود المشرع الرامیة للوقایة من الفساد ألزم المصلحة  :أشكال التراضي  :ثانیا 

سواء في التراضي ، في الحالات المحددة حصرا  إلاجوء الى أسلوب التراضي لالمتعاقدة بال

  :یأخذ التراضي شكلین و  1البسیط أو التراضي بعد الاستشارة 

  .شكل التراضي البسیط  -

  .التراضي بعد الاستشارة  -

الحریة  للإدارةیعد التراضي الأسلوب الأكثر مرونة لأنه یترك : شكل التراضي البسیط  - 1

فالتراضي البسیط هو القاعد في مجال ابرام ،  2في اختیار الشخص الذي ستتعاقد معه 

المرسوم  41التي حددتها المادة  للإجراءاتوفقا ،  3الصفقات العمومیة عن طریق التراضي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

  :یلي یضات المرفق العام حالات لجوء المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسیط فیماتفو  و

على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل  إلالا یمكن تنفیذ الخدمات   عندما -

 أو لحمایة حقوق حصریة أو اعتبارات تقنیة أو لاعتبارات ثقافیة و احتكاریة  وضعیة

  .فنیة 

ملك المصلحة   خطر یهدد استثمار أو  معلل بوجودال  الملح  الاستعجال  حالات  في -

في  هدیأو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجس ، المتعاقدة أو الأمن العمومي

بشرط أنه لم یكن في ، آجال ابرام الصفقة العمومیة   مع  لا یسعه التكیف، المیدان  

تعجال و ألا تكون  نتیجة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاس وسع المصلحة

 .  طرفها   من  للمماطلة  مناورات

                                                 
 . 104 فحةص –مرجع سابق  –الیات مواجهة الفساد الاداري في مجال الصفقات العمومیة  -تیاب نادیة  1
 . 63 فحةص –مرجع سابق  –الحفیظ  مانع عبد 2
  2007الجزائر  –سور للنشر و التوزیع الج –الطبعة الأولى  –الصفقات العمومیة في الجزائر  –عمار بوضیاف  3

.                                                                                                        136صفحة    
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    توفیر حاجات السكان الأساسیة  لضمان مخصص  مستعجل  تموین  حالة  في -

 ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدةبشرط أن الظروف التي تستوجب هذا الا

 .طرفها  من  للمماطلة  نتیجة مناورات  تكن  لم و ،

وطنیة یكتسي طابعا   و ذي أهمیة  أولویة  ذي  الأمر بمشروع  یتعلق  عندما -

بشرط أن الظروف التي تستوجب هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من ، ستعجالیا إ

في هذه  و، طرفها  من  للمماطلة  نتیجة مناورات  تكن  لم و، المصلحة المتعاقدة 

اء اذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو الحالة یخضع الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزر 

الى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ  و، یفوق عشرة ملاییر دینار 

 .الصفقة یقل عن هذا المبلغ 

الوطنیة للإنتاج و في هذه   الأداةأو   للإنتاج  بالترقیة العمومیة  الأمر  یتعلق  عندما -

إبرام   في  الاستثنائیة  الطریقة  هذه  لىإ  یخضع اللجوء  أن  الحالة یجب

اذا كان مبلغ الصفقة یساوي  ، الوزراء  مجلس  من  مسبقةال  الى الموافقة   الصفقات

الى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة اذا كان  و، أو یفوق عشرة ملاییر دینار 

 .مبلغ الصفقة یقل عن هذا المبلغ 

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري   تنظیمي  أو  تشریعي نص  عندما یمنح -

المؤسسات المعنیة بموجب   قائمة  تحدد و  العمومیة  الخدمة  للقیام بمهمة  حصریا  حقا

 .الوزیر المعني  و  بالمالیة  المكلف  الوزیر  بین  قرار مشترك

  : لیة و في هذا الاطار یجب على المصلحة المعاقدة أن تراعي الواجبات التا

في الحالات الاستثنائیة  إلا، من هذا المرسوم  27تحدید حاجاتها في ظل احترام المادة  -

  .المنصوص علیها في هذا المرسوم 

  .من هذا المرسوم  54هي محددة في المادة  اكم، مل الاقتصادي اعتتتأكد من قدرات الم -

الاقتصادیة كما هو محدد في الناحیة  من تختار متعاملا اقتصادیا یقدم عرض له مزایا -

  .من هذا المرسوم  72المادة 
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  . 52من المادة  6تنظم المفاوضات حسب الشروط النصوص علیها في الفقرة  -

  .تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة  -

التي  یمكن للمصلحة المعاقدة أن تقوم باستشارة المؤسسات :التراضي بعد الاستشارة  - 2 

عن طریق رسالة استشارة و بنفس دفتر الشروط و اجراءات ، شاركت في طلب العروض 

و یجب ، عاقدة أن تقلیص مدة تحضیر العروض تو یمكن للمصلحة الم،  1طلب العروض 

أي أن إبرام ، بكل الوسائل الملائمة دون أیة شكلیات أخرى علیها نشر اعلان الاستشارة 

و التي تتم بكافة الوسائل ، نافسة عن طریق الاستشارة المسبقة الصفقة یكون بإقامة الم

 أو تلج، بدون اللجوء الى الإجراءات الشكلیة المعقدة للإشهار  التلكس و المكتوبة كالبرید و

مادة المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتیة و المحددة بنص ال

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم  51

  :تفویضات المرفق العام  الصفقات العمومیة و

  .عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة  -

في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبیعتها اللجوء الى  -

موضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو طلب العروض و تحدد خصوصیة هذه الصفقات ب

  .بالطابع السري للخدمات 

  . في الدولة السیادیة  الوطنیة  مباشرة للمؤسسات  التابعة  الأشغال  صفقات  حالة  في -

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع اجال  -

  .طلب عروض جدید 

الحكومي أو في اطار   التعاون  إطار إستراتیجیة  في  المنجزة  العملیات  حالة  في -

الى مشاریع تنمویة أو هبات  الدیون  تحویل متیازیة والإ  بالتمویلات  اتفاقیات ثنائیة تتعلق

  .عندما تنص اتفاقات التمویل على ذلك 

                                                 
 . 65 فحةص –مرجع سابق  –الدین شوقارة  اسلام عز 1
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ي في لى المبادئ التي وضعها المشرع الجزائر إمن خلال هذا المطلب سنحاول التطرق  و

كذا المبادئ التي كرسها بموجب القانون رقم  و، ) الفرع الأول ( قانون الصفقات العمومیة 

  .مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06

  :الشفافیة في التعامل مع الجمهور : مطلب الثالث ال

ین من المقصود بالشفافیة هي الوضوح في ما تقوم به المؤسسات مع المواطنین المنتفع

و في هذا الاطار تنص ،  1و علنیة الاجراءات و الغایات و الأهداف ، الخدمة أو ممولیها 

لاضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  11المادة 

  :الشؤون العمومیة یتعین على المؤسسات و الادارات و الهیئات العمومیة أن تلتزم أساسا ب 

باعتماد اجراءات و قواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها و  -

  :و تقوم الشفافیة على احترام المبادئ التالیة ، ... " سیرها و كیفیة اتخاذ القرارات فیها 

  .مبدأ حریة المنافسة  -

  .مبدأ المساواة  -

  : 2مبدأ حریة المنافسة :  ولالفرع الأ 

بدأ حریة المنافسة فقد كرسه المشرع الجزائري في عدة قوانین أهمها القانون نظرا لأهمیة م 

فحریة المنافسة تقتضي فتح ، المتعلق بالمنافسة  2003ة یجویل 19المؤرخ في  03/  03

و أن ، المجال أمام كل المتعاملین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة أثناء تقدیم العروض 

جراء تتقید به إفأول ، غیر متحیزة لأي طرف كان  ة محایدة وتكون المصلحة المتعاقد

 اختیار و، ق المساواة بین المترشحین یالمصلحة المتعاقدة هو العمل على ضرورة تحق

في  و، لیه إالمتعاقد یكون على أساس مدى توفر المؤهلات اللازمة لتنفیذ الأشغال الموكلة 

                                                 
یفي و علاقته بالجریمة على المستوى المحلي و الاقلیمي و الحوكمة و مكافحة الفساد الاداري و الوظ –أمیر فرج یوسف  1

 –مكتبة الوفاء القانونیة مصر  – 2011الطبعة الأولى  –العربي و الدولي في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

                          .                                                                                131الصفحة 
: " التي تنص على  1996من دستور  37مبدأ حریة المنافسة من المبادئ الدستوریة التي تم تكرسها بموجب المادة یعد  2

 . . "طار القانون إالتجارة مضمون و تمارس في  حریة الصناعة و



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

99 
 

لم یمنحها  ما، متعامل للمشاركة في المنافسة  دارة أن تقصي أو تبعدالمقابل لا یجوز للإ

  .القانون صراحة هذه السلطة 

جراءات لتفعیل هذا المبدأ على أرض إتكریسا لمبدأ حریة المنافسة وضع المشرع الجزائري  و

كأول خطوة ، علان المسبق عن المنافسة حیث ألزم المصلحة المتعاقدة بضرورة الإ، الواقع 

 استثناءاتنما ترد علیه إغیر أن هذا المبدأ لیس بالمطلق ، نافسة لتكریس مبدأ حریة الم

دارة أن تحرم متعامل ما من الدخول بمعنى أنه في بعض الحالات یمكن للإ، تملها القوانین 

صدار قرار حرمان شخص من المشاركة في إمتى خولها القانون سلطة  ،في المنافسة 

  .المنافسة 

جراء إعلان المسبق عن الصفقات العمومیة یعتبر الإ: منافسة علان المسبق عن الالإ :أولا 

مما ، من ثمة تقدیم عروضهم  فهو بمثابة الوسیلة الفعالة للعلم بالمنافسة و، ضروري  هام و

و یهدف الإعلان عن  المتعامل معها على أسس موضوعیة اختیاردارة فرصة في یعطي للإ

   . 1الإداري  طلب العروض إلى إضفاء الشفافیة على العمل

علان المسبق عن الصفقة في العدید من طار نظم المشرع الجزائري مسألة الإفي هذا الإ و

المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  61لى نص المادة إفبالرجوع ،  2 القوانین

التي ،  ضات المرفق العامیتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16

  : تیة لزامیا في الحالات الآإشهار الصحفي لى الإإیكون اللجوء "  :تنص 

  .طلب العروض المفتوحة  -

  .قدرات دنیا  اشتراططلب العروض المفتوحة مع  -

  .طلب العروض المحدودة  -

  .المسابقة  -

                                                 

. 36صفحة  -  2005عنابة  –ع دار العلوم للنشر و التوزی –العقود الإداریة  –محمد الصغیر بعلي   1  

 –المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني  –رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في الصفقات العمومیة  –بزاحي سلوى  2  

.                          37صفحة  –السنة الثالثة  – 2012/  01العدد  05المجلد  –جامعة عبد الرحمن میرة بجایة    



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

100 
 

  1. "  الاقتضاءعند  الاستشارةالتراضي بعد  -

به المصلحة المتعاقدة خاصة و أن  جوهریا تلتزم علان عن الصفقة شرطا شكلیا وفالإ

برام إجراءات إلى أن عدم التقید به یبطل إمما یوحي ) لزامیا إ( عبارة  استعملالمشرع 

دارة أن تراعیه في جمیع أشكال طلبات العروض سواء كانت فیجب على الإ، الصفقة 

  .قدرات دنیا أو محدودة  اشتراطمفتوحة أو مفتوحة مع 

المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  65حددتها المادة أما عن طریقة النشر ف

ذلك  و، تفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16

بلغة أجنبیة واحدة و یتم نشره في جریدتین یومیتین  علان بالغة العربیة وإعن طریق تحریر 

فضلا عن نشرها في النشرة الرسمیة للمتعامل  ،موزعتین على المستوى الوطني  نوطنیتی

  . 2العمومي 

لیه المشرع الجزائري في الفصل إلكتروني فقد تطرق علان عن طریق النشر الإأما الإ

المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15السادس من المرسوم الرئاسي رقم 

 و الاتصال( رد تحت عنوان الذي و ، تفویضات المرفق العام  تنظیم الصفقات العمومیة و

لكترونیة للصفقات إحیت یتم تأسیس بوابة ، ) لكترونیة تبادل المعلومات بالطریقة الإ

 الاتصال علام ووزارة تكنولوجیا الإ العمومیة یتم تسییرها بطریقة مشتركة بین وزارة المالیة و

من المرسوم  204أما فیما یخص الدعوة للتعاقد و كیفیة الرد علیها تنص المادة ،  3

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

لى إتضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة : " تفویضات المرفق العام على ما یلي  و

                                                 
المتضمن قانون الصفقات  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  45بلها نص المادة تقا و 1

 .مصطلح المناقصة بمصطلح طلب العروض استبدلمع ملاحظة أن المشرع ) الملغى ( العمومیة 
المتضمن  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم هي نفس طریقة النشر المعمول بها سابقا في  و 2

 ) .الملغى ( قانون الصفقات العمومیة 
 . سالف الذكرال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  203المادة  3
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،  ةالإلكترونیبالطریقة ، المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المترشحین للصفقات العمومیة 

  .  المكلف بالمالیة الوزیردول زمني یحدد بموجب قرار من حسب ج

،  ةالإلكترونی بالطریقةیرد المتعهدین أو المترشحین للصفقات العمومیة على الدعوة للمنافسة 

  .حسب الجدول الزمني المذكور أعلاه 

جراءات جراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع الإكل عملیة خاصة بالإ

  .لكترونیة طریقة الإعلى ال

  .. " أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  تطبیقتحدد كیفیات 

شهار المحلي الخاص لى مسألة الإإطار توسیع دائرة المنافسة فقد تطرق المشرع إفي  و

التي  ، بطلبات عروض البلدیات و الولایات و المؤسسات العمومیة الموضوعة تحت تصرفها

داري تضمن صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا للتقدیر الإت

و خمسون ملیون ) لوازم اللى صفقات الأشغال أو إبالنسبة ( قل عنها تمئة ملیون دینار أو 

  . 1) بالنسبة للدراسات أو الخدمات ( دینار أو یقل عنها 

  : شهار من خلال تتم عملیة الإ و

  .أو جهویتین  نمحلیتین طلب العروض في یومیتین علاإنشر  -

  : علان طلب العروض بالمقرات المعنیة التالیة إنشر  -

  . الولایة * 

  .كافة بلدیات الولایة * 

  .الفلاحة للولایة  الصناعة التقلیدیة و الحرف و الصناعة و غرف التجارة و* 

                                                 
طلبات عروض البلدیات و الولایات و المؤسسات العمومیة من قیمة رفع المشرع الجزائري نلاحظ في هذا الصدد أن  1

داري غال أو لوازم أو دراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا للتقدیر الإالتي تتضمن صفقات أش ، الموضوعة تحت تصرفها

لى إبالنسبة ( لى مئة ملیون دینار أو یقل عنها إمن خمسون ملیون دینار أو عشرون ملیون دینار أو یقل على التوالي ، 

من  49المادة  أنظر، ) خدمات بالنسبة للدراسات أو ال( و خمسون ملیون دینار أو یقل عنها ) صفقات الأشغال أو لوازم 

 . )الملغى ( المتضمن قانون الصفقات العمومیة  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم 
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  . 1المدیریة التقنیة المعنیة في الولایة * 

من  62فقد حددتها المادة  ضرو طلب العلبیانات التي یجب أن تحتوي في إعلان أما عن ا

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم 

  :تتمثل البیانات الإلزامیة فیما یلي  و،  تفویضات المرفق العام العمومیة و

  . رقم تعریفها الجبائي و قدة و عنوانها اتسمیة المصلحة المتع -

 الاقتضاءأو المزایدة ، أو عند ) مفتوحة أو محدودة ، وطنیة أو دولیة ( كیفیة المناقصة  -

  .المسابقة 

  . موضوع العملیة -

 هلى أحكام دفتر الشروط ذاتإحالة القائمة المفصلة إقائمة موجزة للمستندات المطلوبة مع  -

  .المتعلق بالعملیة 

  .داعها إیمكان  روض ومدة تحضیر الع -

  .مدة صلاحیة العروض  -

  . الاقتضاءإلزامیة الكفالة عند  -

لا من طرف لجنة فتح إلا یفتح " حكام تكتب علیه عبارة إتقدم العروض في ظرف مغلق ب -

  .مراجع طلب العرض  و، " تقییم العروض  الأظرفة و

  .   الاقتضاءثمن الوثائق عند  -

، علان بكافة الوسائل حدى البیانات یجب أن یخضع لعملیة الإإ كما أن أي تعدیل یطرأ على

حیث یترتب على عدم مراعاتها ، یعد تحدید هذه البیانات ملزما للمصلحة المتعاقدة  و

  . 2البطلان 

                                                 
  . لسالف الذكرا 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  65المادة  1
المداخلة الخامسة عشرة  –العام  تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال –تیاب نادیة  2

 . 7 فحةص
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، یعد مبدأ حریة المنافسة مبدءا نسبیا  .الواردة على مبدأ حریة المنافسة  الاستثناءات :ثانیا 

 و، دون أن یعتبر ذلك مساسا بحریة المنافسة  الاستثناءاتبعض  بمعنى أنه ترد علیه

السبب في ذلك یعود لوجود نص قانوني صریح یمنع فئات معینة من المشاركة في المنافسة 

أو أن المصلحة المتعاقدة تضع شروطا مسبقة محددة في دفتر الشروط من شأنها أن ، 

  . تحول دون مشاركة بعض الفئات 

جراء المنع من الدخول في المنافسة على مبدأ حریة المنافسة المكفول إ نظرا لخطورة و

خاصة فیما ، بجملة من الضوابط الجزائري فقد أحاطه المشرع ،  یةدستور قواعد بموجب 

من الاقتصادي مل اقصاء المتعإلى إسباب المؤدیة یتعلق بالتحدید الدقیق و الواضح للأ

  .الدخول للمنافسة 

في هذه الحالة الحرمان یكون بموجب : نوني من الدخول في المنافسة الحرمان القا – 1

ما لأسباب وقائیة أو إ، نص قانوني صریح یستثني فئات معینة من الدخول في المنافسة 

  : ن الحرمان القانوني یأخذ صورتین إو على هذا الأساس ف، ) ردعیة ( جزائیة 

الموظفین العمومیین العاملین  1ت المقارنة تمنع بعض التشریعا: جراء وقائي إالحرمان ك –أ 

برام الصفقات العمومیة من التقرب بالذات أو بالوساطة إداریة التي لها سلطة في بالجهات الإ

كما لا یجوز لهم الشراء منها أو تكلیفهم للقیام ، بعطاءات أو عروض لدى تلك الجهة ، 

الهدف من وراء ذلك هو تفادي  و،  2ذا كانت لها علاقة بالأعمال المصلحیة إبأعمال 

النزاهة التي  مانا لمبدأ الشفافیة وض، دارة المتعاقد مع الإ اختیارالمجاملة في  التحیز و

لا یزول الحرمان الوقائي من المشاركة في المنافسة  و،  یجب أن یتحلى بها الموظف العام

  . 3لا بزوال سببه إ

                                                 
 . 1998لسنة  19المزایدات المصري رقم  و هو ما تضمنه قانون الصفقات و 1
دار الفكر و  –الطبعة الأولى  –دراسة مقارنة  –وسائل إبرام العقود الإداریة و صورها  –ریم على احسان محمد العذاوى  2

. 112صفحة  - 2011القانون للنشر و التوزیع المنصورة     
مذكرة مقدمة لنیل  –لغاء نموذجا دعوى الإ –داري على منازعات الصفقات العمومیة رقابة القضاء الإ –بزاحي سلوى  3

 . 114 فحةص – 2007جامعة عنابة  –شهادة الماجستیر 
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شخاص الطبیعیة أو المعنویة أحیانا بعض الأیمنع القانون : الحرمان كعقوبة جزائیة  –ب 

 ارتكابة مترتبة عن یمن الدخول في المنافسة بسبب تنفیذ عقوبة جزائیة أصلیة أو تكمیل

فالحرمان من المشاركة في المنافسة في هذه الحالة یعد ،  1المتعامل لأفعال یجرمها القانون 

فیذ عقود سابقة تربطهم بالإدارة بمثابة جزاء لبعض الأشخاص على أخطاء وقعت منهم في تن

من الأمر  62تكریسا لذلك تنص المادة  و،  2أو جرائم ارتكبوها فكان الحرمان عقوبة لهم 

كل شخص حكم علیه : " على ما یلي ،  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  31/  96رقم 

یمنع  يلجبائبسبب تورطه في الغش ا، المقضي فیه  الشيءقضائیا بحكم نهائي حائز قوة 

  . " .من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة عشرة سنوات 

كما أقصى المشرع الجزائري من الصفقات العمومیة كل شخص یرتكب أفعال مجرمة 

المتعلق  1996یولیو  9المؤرخ في  22/  96بموجب المادة الأولى و الثانیة من الأمر رقم 

لى إحركة رؤوس الأموال من و  بالصرف والتنظیم الخاصین  بقمع مخالفة التشریع و

  : تشمل هذه الأفعال و، الخارج 

  .التصریح الكاذب  -

  .التصریح  التزاماتعدم مراعاة  -

  .لى الوطن إالأموال  استردادعدم  -

  .جراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة عدم مراعاة الإ -

  .الشروط المقترنة بها  راماحتعدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم  -

ستراد أو تصدیر أو حیازة السبائك الذهبیة و القطع الذهبیة أو النقدیة اكل شراء أو بیع أو  -

  . التنظیم المعمول بهما  المعادن النفیسة دون مراعاة التشریع و أو الأحجار و

                                                 
ة كعقوبة تكمیلیة تطبق على قصاء من الصفقات العمومیمن قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإ 8الفقرة  9أنظر المادة  1

 .عي یالشخص الطب

من قانون العقوبات التي تقضي بحرمان الشخص المعنـوي مـن المشـاركة فـي الصـفقات العمومیـة لمـدة  2مكرر 18المادة  و

  .لا تتجاوز الخمس سنوات 

. 72صفحة  -  2009الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة  –العقود الإداریة  –ماجد راغب الحلو   2  
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بق لمدة لا قصاء من الصفقات العمومیة في هذه الحالة یطلى أن الإإشارة كما تجدر الإ

  . 1تتجاوز الخمسة سنوات 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم ورد القسم الرابع من  اكم

قصاء حالات الإ" تفویضات المرفق العام تحت عنوان  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

سواء قصاء الإمنه حالات  75حیث حددت المادة ، من المشاركة في الصفقات العمومیة 

  : تشمل هذه الحالات  و الاقتصادییننهائي للمتعاملین بشكل بشكل مؤقت أو 

عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجل  استكمالالذین رفضوا  -

   . 2صلاحیة العروض 

فلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الذین هم في حالة الإ -

 . حالصل

فلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة جراء عملیة الإإالذین هم محل  -

 . القضائیة أو الصلح 

المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم  الشيءالذین هم محل حكم قضائي حائز لقوة  -

  .المهنیة

 .شبه الجبائیة  و  الجبائیة  واجباتهم  یستوفون  لا  الذین -

  .لحسابات شركاتهم   القانوني  یداعالإ  فونیستو   لا  الذین -

  .كاذب   بتصریح  قاموا  الذین -

الفسخ تحت  مقرراتبعدما كانوا محل  بالتزاماتهاالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة  -

  .مسؤولیتهم من أصحاب المشاریع 

                                                 
التنظیم الخاصین بالصرف  المتعلق بقمع مخالفة التشریع و 1996یولیو  9المؤرخ في  22/  96من الأمر رقم  5المادة  1

 .لى الخارج إحركة رؤوس الأموال من و  و
المتضمن قانون  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم لم یكن منصوص على هذه الحالة في  2

 ) .الملغى ( ومیة الصفقات العم
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فقات الص عروض تقدیم من الممنوعین الاقتصادیین  المتعاملین  قائمة  في  المسجلون -

المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  89عمومیة المنصوص علیهم في المادة ال

    .تفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16

 مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع و المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و -

  .التجارة  الجمارك و ایة والتنظیم في مجال الجب

 وأ العملب  الخاص لتشریعتتعلق  با خطیرة  مخالفة  بسبب  إدانة  محل  كانوا  الذین -

  .الاجتماعي  الضمان

من المرسوم  84المحددة في المادة  بالتزامهمأخلوا  و صفقة من المستفیدون  الأجانب -

ضمن تنظیم الصفقات العمومیة المت 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

    .تفویضات المرفق العام  و

طار إمن هذا المرسوم المتعلقة بالمنافسة الدولیة في  84لى نص المادة إبالرجوع  و

في  بالاستثمار الالتزامالتي تلزم المتعهدون الأجانب على  و، السیاسات العمومیة للتنمیة 

تي تحدد قائمتها بموجب مقررة من سلطة الهیئة عندما یتعلق الأمر بالمشاریع ال، الشراكة 

كل  و، لیها إمشاریع المؤسسة التابعة  لى مشاریعها وإبالنسبة ، العمومیة أو الوزیر المعني 

العقوبة في  هذه تتمثل و،  75خلال بهذا الشرط تترتب عنه الجزاءات المحددة بنص المادة إ

ركة في الصفقات اؤسسات الممنوعة من المشدراج المؤسسة الأجنبیة في قائمة المالقیام بإ

  .العمومیة 

یرد على مبدأ حریة : دارة كشرط مسبق للمشاركة في المنافسة الحرمان الذي تفرضه الإ – 2

أو تضعها المصلحة ، التي تملیها نصوص قانونیة من جهة  الاستثناءاتالمنافسة بعض 

لى إقد تفضي  يالت و، بالمنافسة في شكل شروط تعاقدیة خاصة ، المتعاقدة من جهة أخرى 

التي یرجع  و، تحقیقا للمصلحة العامة ، من المشاركة  الاقتصادیینمنع بعض المتعاملین 

و غالبا ما ، طار ما ترسمه القواعد القانونیة إفي ، دارة السلطة التقدیریة في تحدیدها للإ

یجب أن تستند هذه  و، مل المهنیة للمتعا الفنیة و تتعلق هذه الشروط بالقدرة المالیة و
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متناسبة مع  لها علاقة بموضوع الصفقة و، لى معاییر موضوعیة غیر تمییزیة إالشروط 

  .  1مداها  

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم طار وضع في هذا الإ و

قیة لهذا یلیات التطبالآ، ضات المرفق العام یتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

فجاء القسم الثاني ، ملاء شروطها التعاقدیة إجراء كي لا تتعسف المصلحة المتعاقد في الإ

 53حیث أكدت المادة ، " المتعهدین  تأهیل المترشحین و: " من هذا المرسوم تحت عنوان 

منه على ضرورة أن تخصص المصلحة المتعاقدة منح الصفقات فقط للمؤسسات التي یعتقد 

جراء المتعلق تطبیقا لهذا الإ و، ذلك قبل القیام بالعروض التقنیة  و، درة على تنفیذها أنها قا

ذا تضمنت إبمدى تأهیل المتعامل على أرض الواقع یجب تقدیم ما یعرف بشهادة التأهیل 

 الاقتضاءتقوم المصلحة المتعاقدة أثناء تقییم الترشحات عند  و. 2النصوص التنظیمیة ذلك 

مستعملة في ذلك كل ، سدید  الاختیارحتى یكون ، ن قدرات المتعهدین ع بالاستعلام

أو  الاقتصاديذلك لدى المصالح التي سبق و أن تعاقد معها المتعامل  و، الوسائل القانونیة 

  .لدى البنوك و الممثلیات الجزائریة بالخارج  و، دارات المكلفة بذلك الهیئات و الإ

طار صدر في هذا الإ لمؤسسات الأجنبیة من هذا الشرط وكما لم یعفي المشرع الجزائري ا

غیر أنه : " منه على ما یلي  3حیث تنص المادة ،  114/  05المرسوم التنفیذي رقم 

یتعین على المؤسسات أو مجموعات المؤسسات الأجنبیة تقدیم وثائق مطابقة لشهادة 

للبلد المتواجد فیه مقر التي تسلمها السلطات الرسمیة ، التخصص و التصنیف المهنیین 

  . "المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المصادق علیها من قبل السلطات القنصلیة الجزائریة 

فیجب أن تكون معاییر ، في تقییم التأهیل أو التصنیف  اعتمادهاأما عن المعاییر التي یتم 

ذلك حددت تجسیدا ل و، التناسب مع محتوى الصفقة  غیر تمییزیة مبنیة على الموضوعیة و

                                                 
 .سالف الذكر ال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  54المادة  1
 .المرسوم الرئاسي نفس من  55المادة  2
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المتمثلة فیما  المعاییر المتعلقة بالتأهیل و 114/  05من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة 

  :یلي 

جمالي لعمال المؤسسة أو مجموع المؤسسات للسنة الأخیرة المصرح بها لصندوق العدد الإ -

طارات إالذي یظهر فیه عدد عمال التأطیر التقني المتكون من ،  الاجتماعيالضمان 

المتصل بنشاط البناء و الأشغال العمومیة و  الاختصاصو أعوان التحكم ذوي ، جامعیة 

 الاجتماعيیجب أن یمثل التأطیر المصرح به على الأقل لدى صندوق الضمان  و، الري 

بذلك یرفع من درجة  و، جمالي للعمال من العدد الإ بالمائة 20و  بالمائة 10ما بین 

  .بما یحسن لا محالة من درجة التنفیذ ، المیدان  الكفاءات المتخصصة في هذا

  .قیمة وسائل التدخل المادیة الخاصة بالمؤسسة أو مجموع المؤسسات  -

  .رأسمال المؤسسة أو مجموع المؤسسات  -

رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن و الأشغال العمومیة و الري كما هو مبین في  -

  .الضرائب للسنوات الثلاث المحاسبیة الأخیرة  مستخرج جدول و، الحصیلة الجبائیة 

داریة التي یسلمها صاحب أو أصحاب المشاریع التي یثبت فیها أهمیة الشهادات الإ -

أو مجموعة المؤسسات و تكالیفها و نوعیتها التقنیة و كذا ، الأشغال التي تنجزها المؤسسة 

  .نجاز المحددة في العقد جال الإلآ احترام

و ، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة ، التي تشترطها المصلحة المتعاقدة  كل الوثائق -

  .السجل التجاري و الحصائل المالیة و المراجع المصرفیة 

و ، بالنسبة للمتعهدین الوطنیین  الاجتماعيالشهادات الجبائیة و شهادات الضمان  -

  .المتعهدین الأجانب الذین عملوا في الجزائر 

  . 1مبدأ المساواة : ي الفرع الثان

                                                 
 سالف الذكرال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم ورد في القسم الرابع من  تعارض مبدأ المساواة بین المتعاملین مع مایلا  1

منه حالات  75حیث حددت المادة ، " قصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة الإ حالات" الذي جاء تحت عنوان  و

 : تشمل هذه الحالات  و الاقتصادیینقصاء بشكل مؤقت أو نهائي للمتعاملین الإ

  .عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ أجل صلاحیة العروض  استكمالالذین رفضوا  -
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التي  و، یعد مبدأ المساواة من المبادئ المكرسة بموجب المواثیق الدولیة و الدساتیر الداخلیة 

أو الدخول في المنافسة من أجل  ، ترشحین لتقلد الوظائفمیجب أن تراعى في التعامل مع ال

،  1ین المتعاملین و إیجاد نفس الفرص للتقدم للصفقة دون تمییز ب، الحصول على الصفقة 

الشفافیة في التعامل مع الجمهور في العدید من القوانین  قد تم التأكید على مبدأ المساواة و و

المشرع الجزائري هذا المبدأ بمثابة أهم تدبیر وقائي من ظاهرة الفساد من خلال  اعتبركما ، 

التي تنص  مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06القانون رقم من  9نص المادة 

الصفقات العمومیة على قواعد جراءات المعمول بها في مجال یجب أن تؤسس الإ: " على 

  .الشفافیة و المنافسة الشریفة و على معاییر موضوعیة 

  : یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  و

  .برام الصفقات العمومیة إجراءات إعلانیة المعلومات المتعلقة ب -

  . الانتقاء عداد المسبق لشروط المشاركة والإ -

                                                                                                                                                         

 . س أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحفلاالذین هم في حالة الإ -

 . فلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح جراء عملیة الإإالذین هم محل  -

  . المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة الشيءالذین هم محل حكم قضائي حائز لقوة  -

 .شبه الجبائیة  و الجبائیة  واجباتهم ستوفونی لا الذین -

  .لحسابات شركاتهم   القانوني  الإیداع  یستوفون  لا  الذین -

  .كاذب   بتصریح  قاموا  الذین -

الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب  مقرراتبعدما كانوا محل  بالتزاماتهاالمسجلون في قائمة المؤسسات المخلة  -

  .المشاریع

المنصوص علیهم ،  العمومیة  تاللصفق عروض تقدیم  من  الممنوعین الاقتصادیین  المتعاملین  ائمةق  في  المسجلون -

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  89في المادة 

     .تفویضات المرفق العام 

 التنظیم في مجال الجبایة و مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع و الغش و المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي -  

  .التجارة  الجمارك و

  .الاجتماعي  الضمان و العمل  لتشریع خطیرة  مخالفة  بسبب  إدانة  محل  كانوا  الذین -

المؤرخ  247/  15سي رقم من المرسوم الرئا 84المحددة في المادة  بالتزامهمأخلوا  و صفقة من المستفیدون الأجانب -

     .تفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر  16في 
.   63صفحة  – 2010عمان  –دار الثقافة للنشر و التوزیع  - العقود الاداریة  –خلف الجبوري  –محمود  1  
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  .المتعلقة بالصفقات العمومیة  تالقرارا لاتخاذدقیقة  معاییر موضوعیة و -

تنص و ، " برام الصفقات العمومیة إقواعد  احترامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم  -

المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة 

 مان نجاعة الطلبات العمومیة وضل: " ضات المرفق العام یتفو  تنظیم الصفقات العمومیة و

یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة ، الحسن للمال العام  الاستعمال

ضمن ، جراءات شفافیة الإ الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و

  . . "هذا المرسوم حترام أحكام إ

لم یشترط المشرع الجزائري للدخول للمنافسة للحصول  :معاییر تأهیل المترشحین  :أولا  

الذي یقتضي ، سوى شرط تأهیل المترشحین  الاقتصادیینعلى الصفقة من قبل المتعاملین 

 و أن یستند تقییم الترشیحات و، أن یعامل كل المترشحین على قدم المساواة دون تمییز 

في هذا  و، متناسبة معها  لى معاییر موضوعیة لها علاقة بمحل الصفقة وإالمفاضلة بینها 

عن  الاستعلامقتضاء طار یجب على المصلحة المتعاقدة أثناء تقییم الترشحات عند الإالإ

 و، مستعملة في ذلك كل الوسائل القانونیة ،  اسدید الاختیارحتى یكون ، قدرات المتعهدین 

دارات أو الهیئات و الإ الاقتصاديلمصالح التي سبق و أن تعاقد معها المتعامل ذلك لدى ا

  .لدى البنوك و الممثلیات الجزائریة بالخارج  و، المكلفة بذلك 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15من المرسوم الرئاسي رقم  78 كما حددت المادة

المتعامل  اختیارالعام معاییر  ضات المرفقیتفو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

و یجب أن ، قا لمبدأ الشفافیة یرفاق هذه المعاییر بدفتر الشروط تطبإمع ضرورة ، المتعاقد 

  : و المتمثلة في ، المقدمة من طرف العارض  الاقتصادیةلى المزایا إتستند هذه المعاییر 

  .النوعیة  -

  .جال التنفیذ أو التسلیم آ -

  . الاستعمال قتناء وجمالیة للالإالكلفة ا السعر و -

  .جمالي و الوظیفي الطابع الإ -
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دماج المهني للأشخاص المحرومین من لترقیة الإ،  الاجتماعيجانب الالنجاعة المتعلقة ب -

  .النجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة  سوق الشغل و المعوقین و

  .القیمة التقنیة  -

  .تقنیة الخدمة بعد البیع و المساعدة ال -

و تلخیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحها المؤسسات ،  الاقتضاءشروط التمویل عند  -

  .الأجنبیة 

دراجها في دفتر الشروط الخاص إلى معاییر أخرى شرط أن یتم إكما یمكن أن یتم اللجوء 

  :تتمثل هذه المعاییر في  لى المنافسة وإبالدعوة 

  .معیار السعر  -

  .ل البشریة المادیة الموضوعة تحت تصرف المشروع معیار الوسائ -

عداد بطاقیة وطنیة للمتعاملین إلمبدأ المساواة في معاملة المرشحین یتم  اتطبیق و

الغرض منها ، بطاقات على مستوى المصلحة المتعاقدة  بطاقات قطاعیة و و،  الاقتصادیین

كما یلزم ،  1ظیم نالتي یحددها الت یتم تحیینها وفقا للشروط و، تحدید مستوى تأهیل المترشح 

المرسوم من  67التصریح بالنزاهة المنصوص علیه في المادة  اكتتابالمتعامل بتقدیم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15الرئاسي رقم 

  .ضات المرفق العام یتفو  و

المتعاملین  اختیاریعد مبدأ المساواة في  :اة الواردة على مبدأ المساو  الاستثناءات :ثانیا 

برام الصفقات العمومیة التي تم تكریسها في العدید من إالمتعاقدین من المبادئ الهامة في 

ففي بعض الحالات یتم ، طلاقه إغیر أن هذا المبدأ لا یؤخذ على ،  الاقتصادیةالقوانین 

عطاء الأولویة إذلك من أجل  و، مساواة دون أن یمس ذلك بمبدأ ال، التمییز بین المترشحین 

  .المحلیة أو بعض الحرف أو المؤسسات المصغرة  بالمنتجاتالنهوض  و

                                                 
 .سالف الذكر ال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  58المادة  1
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نتاج نتاج الوطني و الأداة الوطنیة للإطار ترقیة الإإفي : نتاج الوطني مبدأ الأفضلیة للإ –أ 

المنشأ  ذات للمنتجات بالمائةعشرون  نه یتم تخصیص هامش الأفضلیة بنسبة خمسة وإف

كذا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة رأس مالها  و، الجزائري 

جراء هو العمل على تأطیر أسواق وطنیة قادرة الغرض من هذا الإ و، جزائریون مقیمون 

خوض  و الإنتاجیةتشجیع المؤسسات المحلیة على رفع القدرة  الذاتي و الاكتفاءعلى تحقیق 

  . 1فسة غمار المنا

یتم تخصیص الخدمات المرتبطة : المؤسسات الصغیرة  منح الأولیة لبعض الحرف و –ب 

 و الاستحالةما عدا حالة ، الظرف العادیة للحرفیین  بالنشاطات الحرفیة الفنیة في الأحوال و

  . 2یجب على المصلحة المتعاقدة تبریر ذلك 

منحها المشرع  الاقتصادیةي الحركة دماجها فإطار النهوض بالمؤسسات المصغرة و إو في 

تتم منح  و، ن أمكن ذلك إالجزائري الأولویة في التعاقد لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة 

في جمیع الأحوال  و، الأكثر من الطلب العام  ىعل المائةالأولویة في حدود العشرون في 

وم الممنوحة للمؤسسات لا یمكن أن تتجاوز المبالغ السنویة القصوى مع احتساب كل الرس

  :الصغیرة المبالغ الاتیة 

  ) .هندسة مدنیة و طرقات ( اثني عشرة ملیون دینار لخدمات الأشغال   -

أشغال البناء التقنیة و أشغال البناء ( لخدمات الأشغال بالنسبة سبعة ملایین دینار   -

 . )الثانوي 

 .ملیون دینار لخدمات الدراسات   -

  .ینار للخدمات أربعة ملایین د  -

 . 3سبعة ملایین دینار لخدمات اللوازم   -

                                                 
الملتقى الوطني حول قانون  –تفعیل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومیة : مداخلة بعنوان  –فارة سماح  1

 . 2015مارس  17و  16جامعة قالمة یومي  –المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق 
 .سالف الذكر ال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  86المادة  2
 . سالف الذكرال 247 / 15المرسوم الرئاسي رقم من  87المادة  3
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  : القطاع الخاص  تنظیمیة داخلالتدابیر ال: المطلب الرابع 

وضع المشرع الجزائري جملة من التدابیر الوقائیة المتعلقة بالجوانب الاداریة و المالیة في 

 اضافة الى ذلك فقد رصد، القطاع العام و التي ینبغي فیها على الادارة العامة احترامها 

المشرع جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص لمنع ضلوعه في الفساد و تقریر 

من قانون الوقایة  13و بالرجوع الى نص المادة ، الجزءات التأدیبیة الفعالة عند الاقتضاء 

اون بین أجهزة فقد حدد المشرع جملة من التدابیر لاسیما تكریس التعمن الفساد و مكافحته 

وضع اجراءات بغرض الحفاظ ، ) الفرع الأول ( الكشف و القمع و كیانات القطاع الخاص 

( تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص ، ) الفرع الثاني ( على كیانات القطاع الخاص 

(  الوقایة من الاستخدام السیئ للاجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاص، ) الفرع الثالث 

  ) .الفرع الرابع 

  .التعاون بین أجهزة الكشف و القمع و كیانات القطاع الخاص : الفرع الأول 

التدابیر  أهم نم التعاون بین أجهزة الكشف و القمع و كیانات القطاع الخاصر مسألة بتعت

ة و من أهم هذه الأجهزة الهیئة الوطنی، الرامیة لمكافحة الفساد الوقائیة في القطاع الخاص 

یعد  الذي وللوقایة من الفساد و مكافحته و مجلس المحاسبة و الدیوان المركزي لقمع الفساد 

و ، مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة و معاونتها في اطار مكافحة جرائم الفساد 

و ، هو تابع لوزیر المالیة و یتمتع بالاستقلالیة في عمله و مقره في الجزائر العاصمة 

ن انشاء هذا الجهاز هو مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائیة متخصصة تهتم الغرض م

                                     . 1 بالبحث و التحري عن جرائم الفساد

  .وضع اجراءات بغرض الحفاظ على كیانات القطاع الخاص : الفرع الثاني 

                                                                                                                                                         

 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  –جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري  –حماس عمر  1

. 180صفحة  – 2017/  2016السنة الجامعیة  –جامعة أبي بكر بلقاید  –القانون الجنائي للأعمال    
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ته على أنه تعمل الدولة و نص المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد و مكافح

المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الهیئات العمومیة و كذا المؤسسات 

على تشجیع النزاهة و الأمانة و روح المسؤولیة بین ، العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة 

الاطار الذي لاسیما من خلال وضع مدونات و قواعد سلوكیة تتخذ ، موظفیها و منتخبیها 

و علیه فإن ، یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف العمومیة و العهد الانتخابیة 

مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین و كذلك تلك المتعلقة بسلك القضاة و مدونات 

قواعد السلوك المطبقة على العاملین في القطاع الخاص متعددة و متنوعة بحسب كل قطاع 

  :و من أهم القواعد السلوكیة التي یتم اعتمادها في القطاع الخاص نذكر ،  1و نشاط 

  .المعاملة العادلة للعمال  -

  .سلامة العامل و مكان العمل  -

  .المعلومات المتعلقة بالمنتج و المنتوج  -

  .حمایة المعلومات ذات الطابع السري  -

  .لأجهزة العلاقة بین مؤسسات القطاع الخاص بمختلف ا -

  .تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص : الفرع الثالث 

 13في المادة  اجراء تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاصتطرق المشرع الجزائري الى 

ید من دو تكریس فكرة الشفافیة یأخذ الع، من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  3الفقرة 

و في هذا ، ساواة و حریة المنافسة و كذلك اشراك المجتمع المدني المظاهر كالعلانیة و الم

لاضفاء الشفافیة على : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  11الاطار تنص المادة 

  :أن تلتزم أساسا ب یتعین على المؤسسات ، كیفیة تسییر الشؤون العمومیة 

صول على معلومات تتعلق بتنظیمها و باعتماد اجراءات و قواعد تمكن الجمهور من الح -

  .سیرها و كیفیة اتخاذ القرارات فیها 

  .تبسیط الاجراءات الاداریة  -

                                                 

. 181صفحة  –مرجع سابق  –ر حماس عم  1  
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  .بنشر معلومات تحسیسة عن مخاطر الفساد في الادارة العمومیة  -

  .بالرد على عرائض و شكاوى المواطنین  -

طرق الطعن العمول و بتبیین ، بتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح المواطن  -

  . " .بها 

  .الوقایة من الاستخدام السیئ للاجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاص : الفرع الرابع 

في بعض الأحیان قد تتدخل السلطات العمومیة من أجل ضبط اجراءات و تنظیم سیر 

و من جملة هذه المسائل التي یتم توجیهها من ، كیانات و مؤسسات القطاع الخاص 

  : لطات العامة نذكر الس

 .الاجراءات المتعلقة بالاعلانات  -

 .طرق منح الرخص لمزاولة الأنشطة التجاریة من طرف الادارة  -

  . 1 الوقایة من الاستخدام السیئ لهذه الاجراءات -

العمومیة الرقابة على الأموال و في الأخیر نخلص الى الوقایة من جرائم الفساد في مجال 

الشفافیة و حریة المنافسة و الموضوعیة في اسناد الصفقة  یجب أن تؤسس على مبدأ

و كذلك ضرورة تدخل المشرع في تحدید الاجراءات التي ، العمومیة للمتعامل الاقتصادي 

حیث اعتبر منح الصفقة العمومیة یقوم على قاعدة ، ابرام الصفقات العمومیة یتم من خلالها 

أما منح الصفقة العمومیة بشكل ، ة و الجدارة طلب العروض الذي یكرس الشفافیة و المنافس

و قد حدد القانون الحالات ، مباشر على أساس التراضي فیعد استثناء من القاعدة العامة 

لمنح الصفقة العمومیة عن طریق التراضي على سبیل الحصر و في الحالات الاستثنائیة 

و هذا من أجل القضاء ، نائیة المحددة مسبقا تحقیقا للمصلحة العامة و في الحالات الاستش

على مختلف مظاهر المحاباة و المحسوبیة في منح الصفقات العمومیة للمتعامل الاقتصادي 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15المرسوم الرئاسي رقم و في هذا الاطار صدر 

یعي استجابة للتطور التشر  تفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و

                                                 

. 184 صفحة –مرجع سابق  –حماس عمر   1
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و كذلك التطورات الحاصلة في الجانب الاقتصادي بما یضمن السرعة و المرونة ،  الحاصل

                .                              اللازمة التي تتطلبها المعاملات الاقتصادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .التدابیر الوقائیة المتصلة بمنع تبییض الأموال :المبحث الثالث 
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و التي تتطلب وضع تصور شامل ، عتبر جرائم الفساد بمختلف صوره من الجرائم المعقدة ت

لاسیما الأخذ بالتدابیر الوقائیة و توخي الحیطة و الحذر ، و متكامل من أجل مكافحتها 

و ذلك في مختلف المجالات لاسیما ما تعلق منها بالقطاع المالي الذي یعد ، لمنع ارتكابها 

ففي بعض الحالات یلجأ مرتكبي جرائم الفساد لإخفاء المصدر غیر ، رائم محلا لهذه الج

قصد توظیفها في قنوات مالیة و اقتصادیة من أجل التمویه و ، المشروع للعائدات الاجرامیة 

ذلك ما جعل المشرع یتدخل لسد هذه الثغرة بموجب نص ،  1اخفاء مصدرها و وجهتها 

تدابیر منع " السالف الذكر و التي وردت تحت عنوان  01/  06من القانون رقم  16المادة 

حیث أخضعت المادة السالفة الذكر كل المؤسسات المالیة و البنوك و ، " تبییض الأموال 

و ، المصارف لنظام رقابي داخلي من شأنه منع و كشف جمیع صور تبییض الأموال 

قانون النقد و القرض رقابة  تجسیدا لذلك فقد فرض قانون الوقایة من تبییض الأموال و كذا

و ضرب رقابة صارمة على ، مؤسساتیة و اجرائیة على كل المؤسسات المالیة و البنكیة 

  .حركة رؤوس الأموال من أجل الوقایة من تبییض الأموال المتأتیة عوائدها من جرائم الفساد 

ابراز صور و علیه سنتطرق أولا في هذا المبحث الى التعریف بجریمة تبیض الأموال و 

ثم نتطرق للرقابة الداخلیة على البنوك و المؤسسات المالیة و في الأخیر ، سلوكها الاجرامي 

  .نتطرق للرقابة الخارجیة سواء على المؤسسات أو على الأموال 

  .التعریف بجریمة تبییض الأموال : المطلب الأول 

ات تطلق علیها مصطلح اختلف المصطلحات الدالة على هذه الجریمة فهناك بعض التشریع

أما ، و هناك من أطلق علیها مصطلح غسیل الأموال ، تطهیر الأموال غیر المشروعة 

  فما المقصود بهذه الجریمة ؟، المشرع الجزائري فقد أطلق علیها مصطلح تبییض الأموال 

  .التعریف الفقهي لجریمة تبییض الأموال : الفرع الأول 

                                                 
 –دار الجامعة الجدیدة  –دراسة مقارنة  –جرائم غسیل الأموال على شبكة الإنترنیت  –عبد االله عبد الكریم عبد االله  1

                                 .                                                     26صفحة   -  2007الاسكندریة 
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یض الأموال و ذلك راجع لتعدد صور ارتكابها و من بین تعددت التعاریف بشأن جریمة تبی

  :هذه التعاریف نذكر 

كل سلوك ینطوي على اكتساب أموال أو حیازتها : " تعرف جریمة تبییض الأموال على أنها 

أو التصرف فیها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو ایداعها أو ضمانها أو استثمارها أو 

اذا كانت متحصلة من جریمة مع العلم بذلك متى ، لتلاعب في قیمتها نقلها أو تحویلها أو ا

كان القصد من هذا السلوك هو اخفاء المال أو تمویه طبیعته أو مصدره أو مكانه أو 

أو الحیلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى ، صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته 

: " و یعرفها البعض على أنها  1. "  شخص من ارتكب الجریمة المتحصل منها المال

و ، عملیة تستهدف اضفاء الشرعیة على أموال متحصل علیها من مصدر غیر مشروع 

تنطوي على اخفاء لمصدر مال متحصل علیه من أنشطة اجرامیة و جعله یبدو في صورة 

  .  2. " مما یمكن الجناة من الاستفادة من حصیلة جرائمهم علانیة ، مشروعة 

تحویل و نقل الأموال التي تم الحصول : " ف أیضا جریمة تبییض الأموال على أنها و تعر 

علیها بطرق غیر مشروعة أو مهربة من الالتزامات القانونیة الى شكل أو أشكال أخرى من 

للتغطیة عن مصدرها و التجهیل بها حتى تأخذ شكل الأموال ، أجل الاحتفاظ بالثروة 

فعملیة تبییض الأموال تمر بثلاثة مراحل و هي مرحلة التوظیف ،  3. " المشروعة بعد ذلك 

  . 4و التجمیع و الدمج 

                                                 
دراسة متعمقة عن جریمة غسیل الأموال عبر  –جریمة غسیل الأموال عبر شبكة الإنترنیت  - عبد الفتاح بیومى حجازي  1

.    15صفحة   - 2009القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الطبعة الأولى  –الوسائط الالكترونیة في التشریعات المقارنة   
دار النهضة العربیة   –الطبعة الأولى  –المواجهة الجنائیة لغسل الأموال في التشریعات العربیة  –عبد الظاهر أحمد  2

.                                                                                          83صفحة  – 2013القاهرة    
 – 1997دار النهضة العربیة القاهرة  –صادیة و الاجتماعیة لغسیل الأموال الاثار الاقت –السید أحمد عبد الخالق  3

.                                                                                                           03صفحة    
صفحة  - دون ذكر دار النشر  – 2010لى الطبعة الأو  –تبییض الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات  –ریتا سیدة  4

67                                                                                                                  .   
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نستنج من هذه التعاریف أن جریمة تبییض الأموال تقوم على ركن مادي یتمثل في اخفاء 

مصدر الأموال المتحصل علیها من العائدات الاجرامیة مهما كان شكل الوسیلة المستعملة 

لقیام هذه الجریمة علم الفاعل بأن مصدر هذه الأموال متأتي من كما یشترط ، في ذلك 

للتغطیة على ، و الهدف من وراء ذلك اضفاء الشرعیة على تلك الأموال ، أنشطة اجرامیة 

  . ة یمصدرها و وجهتها الحقیق

  .التعریف التشریعي : الفرع الثاني 

مكرر من قانون  389دة عرف المشرع الجزائري جریمة تبییض الأموال من خلال نص الما

  : یعتبر تبییضا للأموال : " العقوبات و التي تنص على ما یلي 

بغرض اخفاء أو تمویه ، تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات اجرامیة  -

ارتكاب الجریمة أو مساعدة أي شخص متورط في ، المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات 

  .على الافلات من الاثار القانونیة لفعلته ، منها هذه الممتلكات  تةالأصلیة التي تأ

التصرف فیها   اخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة -

    .          أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات اجرامیة

ازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها اكتساب الممتلكات أو حی -

.                                                                 تشكل عائدات اجرامیة   

أو التواطؤ أو التآمر على ، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة  -

ابها و المساعدة و التحریض على ذلك و تسهیله و اسداء المشورة ارتكابها و محاولة ارتك

/  06من القانون رقم  02و هو نفس التعریف الذي أورده المشرع في نص المادة . " بشأنه 

.                                                                      السالف الذكر  01  

 الفرع الثالث : صور السلوك الاجرامي في جریمة تبییض الأموال . 

من خلال هذا التعریف نخلص الى أن المشرع الجزائري حدد مفهوم جریمة تبییض الأموال 

من خلال تحدید العناصر المكونة للسلوك الاجرامي و علیه فان السلوك الاجرامي في هذه 

                                                   :الجریمة یأخذ العدید من الصور نذكرها 
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أولا : تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات اجرامیة : و المقصود بتحویل 

من أجل استبدال الأموال غیر ، الممتلكات هو اجراء عملیات مصرفیة أو غیر مصرفیة 

وك و قد تطرق المشرع لهذه الصورة من صور السل 1، المشروعة بأموال أخرى نظیفة 

السالف  01/  06من القانون رقم  02الاجرامي في جریمة تبییض الأموال ضمن المادین 

و یشترط في هذه الجریمة القصد الجنائي ، مكرر من قانون العقوبات  389الذكر و المادة  

.             الخاص و هو علم الجاني أن هذه الممتلكات متأتیة من مصدر غیر مشروع   

ثانیا : اخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف 

و المقصود : مع علم الفاعل أنها عائدات اجرامیة ، فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها 

بهذا السلوك قیام الجاني بإدخال هذه العائدات الاجرامیة في مشروع غیر حقیقي من أجل 

مشروع بغض النظر عن محل الاخفاء سواء كان مال منقولا أو اخفاء مصدرها غیر ال

.                    2ممتلكات للغیر و بغض النظر عن الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة   

  ثالثا : اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت 

م هذه الجریمة بمجرد تلقي أو حیازة أو استخدام و تقو : تلقیها أنها تشكل عائدات اجرامیة 

مع ضرورة علم الفاعل أن تلك الأموال ، الأموال المتحصل علیها من العائدات الاجرامیة 

.                                               3متحصلة من الجرائم التي حددها القانون   

 رابعا : المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ، أو التواطؤ أو التآمر 

على ارتكابها و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحریض على ذلك و تسهیله و اسداء 

من قانون العقوبات  42المقصود بالشریك في الجریمة حسب نص المادة : المشورة بشأنه 

ون الفاعل أو الفاعلین على من لم یشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عا

و تدخل ضمن هذه ، ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك 

                                                 

. 24صفحة  -مرجع سابق  –عبد الفتاح بیومى حجازي   1  
كلیة الحقوق  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –لامي غسل الأموال في میزان الفقه الاس –محمد أحمد المهدي  2

.                                                                                     165صفحة  –جامعة الاسكندریة    

. 107صفحة  -  2007الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال  –لعشب علي   3  
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و نلاحظ في هذا الاطار أن المشرع ، الحالة تسهیل ارتكاب الجریمة و اسداء المشورة 

رج عن و بذلك فقد خ، الجزائري اعتبر الشریك في جریمة تبییض الأموال فاعلا أصلیا 

و كذلك الشأن بالنسبة للمحاولة و التواطؤ و التآمر و ، القواعد العامة في قانون العقوبات 

جرائم قائمة بحد من الالتحریض على ارتكاب جریمة تبییض الأموال و التي اعترها المشرع 

                                                                                   .ذاتها 

و على هذا الأساس نلاحظ أن المشرع الجزائري و سع من نطاق التجریم في جریمة تبییض  

لتشمل كل الأفعال التي لها علاقة بتحویل و تغییر المظهر و الوجهة الحقیقیة ، الأموال 

و هذا بغرض اضفاء مزید من الحمایة القانونیة للأموال العامة و ، للعائدات الاجرامیة 

و على وجه الخصوص الأموال غیر المشروعة المتأتیة من جرائم الفساد و التي ، الخاصة 

                                         . تعد المجال المناسب و الخصب لتبییض الأموال

  .تدابیر الرقابة الداخلیة للمؤسسات المالیة و البنوك : ثاني المطلب ال

بة ذاتیة تمارسها الأجهزة الاداریة بنفسها و على نفسها عن الرقابة الداخلیة هي عبارة عن رقا

  . 1طریق ادارات متخصصة لها سلطة التفتیش و المتابعة على المستوى الاداري و المالي 

و یجب على المؤسسات المالیة و البنوك و كل من یقدم خدمة نظامیة في مجال تحویل 

ي یشمل بالأساس التأكد من هویة أن تخضع لنظام رقابي داخل، الأموال و كل القیم 

و الاحتفاظ ، و ضرورة الاستعلام و التثبت من مصدر الأموال ، الشخص المتعامل معه 

مع واجب الاخطار عن كل شبهة متعلقة ، بكل الوثائق المقدمة في اطار كل معاملة 

  .بتبییض الأموال 

  .الزامیة التحقق من هویة الزبائن : الفرع الأول  

حقق من هویة الزبائن من المبادئ التي تحكم المصارف و المؤسسات المالیة في یعتبر الت 

و تلزم ، و یتم التحقق من هویة الزبائن عن طریق المستندات الرسمیة ، علاقتها مع الزبائن 

                                                 
مركز  –دراسة تشخیصیة تحلیلیة  –الاطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد الاداري في مصر  –حسین محمود  1

                                                     . 42صفحة  - العقد الاجتماعي وحدة البحوث و المتابعة و الحوكمة 
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و علیها اتخاذ كل التدابیر ، المصارف بعدم مسك الحسابات المتعلقة بشخصیات مجهولة 

و تتم هذه الرقابة ،  1على المعلومات الصحیحة و الكافیة للزبون اللازمة من أجل الحصول 

عند بدایة التعامل مع الزبون أو عند اجراء صفقات تجاریة معهم و یتم التحقق أیضا من 

من  07في هذا السیاق تنص المادة .  2الوثائق الرسمیة للكیانات ذات الصفة الاعتباریة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و  2005برایر ف 06المؤرخ في  01/  05القانون رقم 

یجب على البنوك و المؤسسات المالیة و : " على أنه  3تمویل الارهاب و مكافحتهما 

المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد من هویة و عنوان زبائنها قبل فتح حساب أو 

. و ربط أیة علاقة عمل أخرى دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو اصالات أو تأجیر صندوق أ

و المقصود بالمؤسسات المالیة كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس عمل تجاري أو ، " 

  : نشاط باسم أو لحساب زبون و تتمثل هذه الأنشطة فیما یلي 

  .تلقي الأموال و الودائع الأخرى القابلة للاسترجاع  -

  .القرض الجاري  -

  .تحویل الأموال أو القیم  -

  .دار كل وسائل الدفع و تسییرها اص -

  .منح الضمانات و اكتتاب الالتزامات  -

  :التداول و التعامل في  -

  .وسائل السوق النقدیة * 

  .سوق الصرف * 

                                                 
 –أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  –الأموال و مكافحتها في القانون الجزائري دراسة مقارنة  جریمة غسیل –باخویة دریس  1

.  211صفحة  - 2012/  2011تلمسان  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة   
أطروحة للحصول على شهادة  –مواجهة النظام السعودي لجریمة غسیل الأموال  –عبد االله بن مشبب عبادي القحطاني  2

. 223صفحة  – 2011/  2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة المنار تونس  –دكتوراه ال   
موال و تمویل الارهاب المتعلق بالوقایة من تبییض الأ 2005فبرایر  06المؤرخ في  01/  05لقانون رقم من ا 07لمادة ا 3

.  47جریدة رسمیة العدد  –و مكافحتهما   
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  .وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة و المؤشرات * 

  .القیم المنقولة * 

  .الاتجار بالسلع الاجلة التسلیم * 

  .المنقولة و تقدیم خدمات مالیة ملحقة  المشاركة في اصدار القیم -

  .التسییر الفردي و الجماعي للممتلكات  -

  .حفظ القیم المنقولة نقدا أو سیولة و ادارتها لحساب الغیر  -

  .عملیات أخرى للاستثمار و ادارة الأموال أو النقود و تسییرها لحساب الغیر  -

 –ثماریة أخرى ذات علاقة بالتأمین اكتتاب و توظیف تأمینات على الحیاة و مواد است -

  .  1صرف النقود و العملیات الأجنبیة 

نلاحظ أن المشرع الجزائري وسع من نطاق مفهوم المؤسسات المالیة لتشمل كل العملیات 

و وسع أیضا من مفهوم ... ) تداول ، صرف ، قرض ( المالیة مهما كانت صورة المعاملة 

غیر المادیة المنقولة و غیر المنقولة من النقود و السلع و  الأموال لتشمل الأموال المادیة و

و الغرض من وراء ذلك ،  مهما كانت طبیعة الشخص القائم بها ، الخدمات و التأمینات 

لمنع وقوع تبییض العائدات ، اضفاء تدابیر وقائیة واسعة النطاق على كل المعاملات المالیة 

أما بالنسبة للمؤسسات و المهن غیر المالیة فقد  ،الاجرامیة مهما كان مصدرها و وجهتها 

فبرایر  13المؤرخ في  02/  12من الأمر رقم  02الفقرة  04عرفها المشرع في نص المادة 

المتعلق  2005فبرایر  06المؤرخ في  01/  05المعدل و المتمم للقانون رقم  2012

كل شخص طبیعي : " ى أنها بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما عل

لاسیما منها المهن ، أو معنوي یمارس نشاطات غیر تلك التي تمارسها المؤسسات المالیة 

الحرة المنظمة و خصوصا المحامین عندما یقومون بأعمال مالیة لحساب موكلهم و الموثقین 

                                                 
 01/  05م للقانون رقم المعدل و المتم 2012فبرایر  13في المؤرخ  02/  12الأمر رقم  من 01الفقرة  04المادة  1

جریدة رسمیة العدد  –موال و تمویل الارهاب و مكافحتهما المتعلق بالوقایة من تبییض الأ 2005فبرایر  06المؤرخ في 

08                                                                  .                                                  
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لحسابات و و المحضرین القضائیین و محافظي البیع بالمزاد و خبراء المحاسبة و محافظي ا

المحاسبین المعتمدین و السماسرة و الوكلاء الجمركیین و الوسطاء في عملیات البورصة و 

الأعوان العقاریین و مقدمي الخدمات للشركات و الوكلاء بیع السیارات و الرهانات و 

الألعاب و كذا تجار الأحجار و المعادن الثمینة و القطع الأثریة و التحف الفنیة و 

لطبیعیین و المعنویین الذین یقومون في اطار مهامهم على الخصوص باستشارة الأشخاص ا

أو اجراء عملیات یترتب علیها ایداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أي حركة 

 1كما حدد المشرع الطریقة التي یتم من خلالها التأكد من هویة الزبون ، . "  أخرى للأموال 

ي یتم التأكد من هویته عن طریق الوثیقة الرسمیة الأصلیة فبالنسبة للشخص الطبیع، 

أما بالنسبة للشخص المعنوي عن طریق ، و المتضمنة لصورته و عنوانه ، الساریة المفعول 

و یشترط أن یكون له وجود ، تقدیم قانونه الأساسي و أیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده 

لة یتعین على المؤسسات المالیة و المؤسسات و في هذه الحا، فعلي أثناء اثبات شخصیته 

و یتم تحیین هذه المعلومات ، و المهن غیر المالیة أن تحتفظ بنسخ عن كل وثیقة تقدم لها 

  .كل سنه و في حالة تغییرها 

أما اذا تعذر على البنوك و المؤسسات المالیة و المؤسسات و المهن غیر المالیة التأكد من 

یتعین علیها أن تستعلم بكل الطرق القانونیة من الهویة ، ه الخاص أن الزبون یتصرف لحساب

  .  2الحقیقة للآمر بالعملیة و الذي یتصرف لحسابه 

                                                 
موال و تمویل الارهاب و بالوقایة من تبییض الأ المتعلق 05/  05من النظام رقم  04یقصد بالزبون حسب نص المادة  1

:  26جریدة رسمیة العدد  - 2005أفریل  23المؤرخ في  مكافحتهما  

.و الذي یتم فتح حساب باسمه أ، كل شخص أو كیان صاحب حساب لدى البنك  -  

.المستفیدون من العملیات التي ینجزها الوسطاء المحترفون  -  

.الوكلاء و الوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر  -  

المصالح المالیة لبرید  أو مؤسسة مالیة أو، كل شخص أو كیان مشترك في عملیة مالیة تنفذ من قبل وسیط بنك  -

                                                                                                  .               الجزائر
مر بالعملیة و الذي یتصرف لحسابه المستفید الحقیقي و هو كل شخص طبیعي یملك أو یمارس سیطرة المقصود بالآ 2

ما یتضمن أیضا الأشخاص الذین یمارسون سیطرة فعلیة ك، فعلیة على الزبون أو الشخص الذي تتم العملیات نیابة عنه 

                                        .السالف الذكر  02/  12من الأمر 03أنظر المادة  –نهائیة على شخص معنوي 



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

125 
 

من خلال ما سبق نستنج أن التحقق من هویة الزبون مهما كانت طبیعته من طرف 

ن شأنها منع المؤسسات المالیة و غیر المالیة یعد من التدابیر الأمنیة المهمة الرامیة التي م

لذلك حرص المشرع على وضع نظام ، و كشف جمیع صور و أشكال تبییض الأموال 

  .شامل و متكامل للرقابة الداخلیة على كل العملیات المتعلقة بتحویل الأموال و القیم 

  .ضرورة الاستعلام حول مصدر الأموال : الفرع الثاني 

ت المصرفیة بغیة منع و تفادي تبییض في اطار اضفاء الشفافیة و النزاهة على العملیا 

و تشمل عملیة الاستعلام عن الأشخاص و ، العائدات الاجرامیة في شتى صورها 

  .الممتلكات 

الزم القانون كل المؤسسات البنكیة و المالیة : الاستعلام حول هویة المستفید الحقیقي  - 1

ففي حالة ما ، لعملیات المالیة بضرورة التحقق و الاستعلام عن هویة المستفید الحقیقي من ا

اذا تبین لهذه المؤسسات أن الشخص الذي تتعامل معه یتصرف لحساب الغیر فعلیها 

و في هذا الاطار لم یحدد ، الاستعلام عن هویة المستفید الحقیقي بكل الطرق القانونیة 

  .نونیة المشرع شكل و اجراءات هذه الطرق مكتفیا فقط بشرط و حید و هو أن تكون طرق قا

أما في حالة ما اذا تمت عملیة ما في : الاستعلام حول مصدر و وجهة الأموال  – 2

ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند الى مبرر اقتصادي أو 

یتعین على هذه المؤسسات المالیة الاستعلام حول المصدر الأصلي ، الى محل مشروع 

من  10الحقیقة و هویة المتعاملین الاقتصادیین تطبقا لأحكام المادة للأموال و وجهتها 

  .السالف الذكر 01/  05القانون رقم 

و الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري ضیق في دائرة المستفید الحقیقي من العملیة 

كل شخص طبیعي یملك أو یمارس سیطرة فعلیة على الزبون أو الشخص الذي  المالیة في

ففي بعض الحالات تكون العلاقة بین الزبون و المستفید علاقة ،  تتم العملیات نیابة عنه

لذلك ینبغي ، غیر مباشرة كأن یستفید شخص ثانوي أخر مع الزبون بطریقة غیر مباشرة 
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التوسع في مفهوم المستفید لیشمل كل شخص یمارس سیطرة على الزبون بصورة مباشرة أو 

  .غیر مباشرة 

  .الاحتفاظ بالوثائق : لثالث الفرع ا

السالف الذكر على الالتزام  01/  06من القانون رقم  14نص المشرع الجزائري في المادة  

و العملیات التي تم اجرائها من طرف البنوك ، بالاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بهویة الزبون 

  :  و تشمل هذه الوثائق، و المؤسسات المالیة و المؤسسات المشابهة 

الوثائق المتعلقة بالزبائن و عناوینهم و یتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل  -

  .تسري من تاریخ غلق حساباتهم أو من تاریخ وقف التعامل معهم 

الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تم اجراءها من طرف الزبائن و یحتفظ بها لمدة خمس  -

  .العملیة  سنوات على الأقل من تاریخ تنفیذ

  .واجب الاخطار : الفرع الرابع 

السالف الذكر الملزمون بالتبلیغ عن جرائم  01/  06من القانون رقم  19حددت نص المادة 

  : تبییض الأموال في 

البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر و المؤسسات المالیة  -

كاتب الصرف و التعاضدیات و الرهانات و الألعاب المشابهة الأخرى و شركات التأمین و م

  .و الكازینوهات 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في اطار مهنته بالاستشارة أو اجراء عملیات ایداع أو  -

لاسیما على مستوى المهن ، مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أي حركة لرؤوس الأموال 

الموثقین و محافظي البیع بالمزاد و خبراء  الحرة المنظمة و خصوصا مهن المحامین و

المحاسبة و محافظي الحسابات و السماسرة و الوكلاء الجمركیین و أعوان الصرف الوسطاء 

في عملیات البورصة و الأعوان العقاریین و مؤسسات الفوترة و كذا تجار الأحجار و 

  .المعادن الثمینة و القطع الأثریة و التحف الفنیة 
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م القیام بإبلاغ الهیئات المتخصصة في كل عملیة مالیة یشتبه أنها متحصل یتعین علیه

علیها من جنایة أو جنحة تتعلق بالجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلیة 

و یتعین على المعنیین بالإخطار الابلاغ فورا ، أو أن هذه الأموال موجهة لتمویل الارهاب 

حیث ، حتى لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد انجازها ، لشبهة عنها بمجرد وجود ا

دون الاخلال : " السالف الذكر على ما یلي  01/  05من القانون رقم  19تنص المادة 

یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین و ، من قانون الاجراءات الجزائیة  32بأحكام المادة 

ابلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق ، أعلاه  19المعنویین المذكورین في المادة 

بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة لاسیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة 

نلاحظ أن المشرع ، . " بالمخدرات و المؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجه لتمویل الارهاب 

ا اذا تعلق الأمر بتبییض عائداتها أسقط جرائم الفساد من الجرائم المعنیة بالتبلیغ عنه

رغم أن هذه الجرائم على درجة من الخطورة و التي یمكن لمرتكبیها الاخفاء عن ، الاجرامیة 

، كما یجب على هؤلاء تقدیم كل المعلومات التي من شأنها تأكید الشبة أو نفییها ، مصدرها 

 05/  06التنفیذي رقم  أما عن شكل الاخطار و محتواه فقد تم تحدیده بموجب المرسوم

المتضمن شكل الاخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل  2006ینایر  09المؤرخ في 

و بمجرد القیام المعني بإخطار المؤسسة المعنیة بذلك یتم تحویل الملف ،  1استلامه 

   2ة للجهات القضائیة المختصة لحین القیام بعملیة البحث و التحري و التأكد من وجود الشبه

ة ضد البنوك التي تثبت عجزها في اجراءات یتقریر المسؤولیة الـتأدیب: الفرع الخامس 

  .الرقابة الداخلیة 

في حالة عجز المؤسسات المالیة و البنوك على تطبق الاجراءات الداخلیة المتعلقة بالرقابة  

للجنة یمكن ، في مجال الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما 

                                                 
و  المتضمن شكل الاخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه 2006ینایر  09المؤرخ في  05/  06المرسوم التنفیذي رقم  1

.                                                                                02جریدة رسمیة العدد  وصل استلامه  
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –دراسة مقارنة  –جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري  –خلاف بدر الدین  2

.                       306صفحة  – 2011/  2010جامعة الحاج لخضر باتنة  –یة كلیة الحقوق و العلوم السیاس –  



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

128 
 

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تتحرى عن ، المصرفیة أن تباشر اجراءات تأدیبیة ضدها 

و یتعلق هذا القریر الذي تم اعداده بعملیات ، وجود التقریر السري و المطالبة باطلاع علیه 

التي تتم في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند الى مبرر 

  .دي أم محل مشروع اقتصا

  .الرقابة على المؤسسات المالیة و حركة رؤوس الأموال : المطلب الثالث 

تعد الرقابة المؤسساتیة من أهم الآلیات الرقابیة التي تهدف للوقایة من جریمة تبییض الأموال 

لرقابة لذلك لم یكتفي المشرع الجزائري بآلیات ا، و الجرائم المرتبطة بها لاسیما جرائم الفساد 

الخارجیة التي تمارسها مختلف المؤسسات المخولة قانون على مختلف المصارف و البنوك 

و تجسدا ، بل اتمتد هذه الرقابة لتشمل حركة رؤوس الأموال ، في كل المعاملات المالیة 

لمختلف النصوص الواردة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته فقد تم تنصیب العدید من 

الإدرایة المتخصصة في هذا المجال بموجب قانون الوقایة من تبییض الأموال و الهیئات 

مكافحتها و قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالصرف و حركة رؤس الأموال من و 

  . الى الخارج 

  .الرقابة على المؤسسات المالیة : الفرع الأول 

م تنصیب هیئتن للرقابة على المؤسسات من أجل تفعیل الیات الوقایة من تبییض الأموال ت

الهیئة الأولى تم تنصیبها بموجب قانون النقد و القرض و الثانیة تم ، المالیة و البنوك 

و بعض التنظیمات و فیما یلي ، تنصیبها بموجب قانون و الوقایة من تبییض الأموال 

  .نحاول التطرق لهذین الهیئتین 

  .سسات المالیة من طرف اللجنة المصرفیة الرقابة على البنوك و المؤ : أولا 

و ، أخضع المشرع الجزائري البنوك و المؤسسات المالیة للرقابة من طرف اللجنة المصرفیة 

المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم  11/  03التي تم تأسیسها بموجب الأمر رقم 

أوكل لهذه اللجنة  و قد،  2010أكتوبر  27المؤرخ في  10/  10بموجب القانون رقم 
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مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها 

  : من القانون السالف الذكر من  106و تتكون اللجنة المصرفیة حسب نص المادة ، 

  .المحافظ رئیسا  -

  .الي و المحاسبي ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و الم -

، قاضیین ینتدب الأول من المحكمة العلیا و یختار من قبل الرئیس الأول للمحكمة العلیا  -

و هذا بعد استشارة المجلس ، و ینتدب الثاني من مجلس الدولة و یختار من رئیس المجلس 

  .الأعلى للقضاء 

الأولین ممثل  نشارییممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین الاست -

و یتم تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة بموجب مرسوم رئاسي و ، عن الوزیر المكلف بالمالیة 

كما یتم تزوید اللجنة بأمانة عامة یحدد مجلس ادارة البنك ، تدوم عضویتهم خمس سنوات 

  . و ذلك بناءا على اقتراح من اللجنة ، صلاحیاتها و كیفیات تنظیمها و عملها

  :  ا عن المهام الموكلة للجنة المصرفیة فقد حددتها المادة السابقة فیما یلي أم

مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة  -

  .علیها 

  .المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها  -

و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة فحص شروط استغلال البنوك و المؤسسات المالیة  -

  .و تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة 

تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها الأشخاص الذین یمارسون نشاطات البنك أو  -

و تطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها ، المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم 

  .المتابعة الجزائیة و المدنیة دون الاخلال ب، 

و في حالة تساوي الأصوات یكون صوت ، و تتخذ اللجنة المصرفیة قراراتها بالأغلبیة 

و تتم المتابعة التأدیبیة وفقا للإجراءات التي تم تحدیدها في المادة ، الرئیس هو المرجح 

ترتكبها المؤسسات حیث یتم اعلام محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ، من هذا القانون  100
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، المالیة و البنكیة الخاضعة لرقابته عن طریق تقریر من طرف محافظین اثنین لدى كل بنك 

، و یسلم هذا التقریر للمحافظ في ظرف أربعة أشهر تسري من تاریخ   اقفال السنة المالیة 

تأدیبیة و یخضعون في ذلك لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنها تسلیط عقوبات ذات طبیعة 

  : المتمثلة في 

  .الانذار  -

  .التوبیخ  -

  . المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط  -

  . التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه  -

ائم بالإدارة مؤقتا أو انهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین ق -

  .عدم تعیینه 

  .سحب الاعتماد  -

و زیادة على هذا یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات و اما أن 

تضیف الیها عقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك أو 

  . 1المؤسسة المالیة بتوفیره 

و تحدد قائمة ، لمصرفیة بإعداد برنامج عملیات المراقبة التي تجریها كما تقوم اللجنة ا

كما یخولها ، التي تراها مفیدة ، و اجال تبلیغ الوثائق و المعلومات ، التقدیم و صیغته 

القانون أن تطلب من البنوك و المؤسسات المالیة جمیع المعلومات و الإضاحات و 

و یمكن أن تطلب من كل شخص معني بالرقابة تقدیم ، الاثباتات اللازمة لممارسة مهنتها 

و من أجل الأداء ، و لا یمكن أن یحتج بالسر المهني أمام هذه اللجنة ، مستند أو معلومة 

الفعال لعملیة الرقابة فقد حدد القانون المسؤولیة الجزائیة لكل عضو مجلس ادارة أو مسیر 

، خص یكون في خدمة هذه المؤسسة بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة لبنك الجزائر و كل ش

یمتنع عمدا عن تلبیة طلبات المعلومات للجنة المصرفیة أو یعرقل بأي طریقة كانت ممارسة 

                                                 

.السالف الذكر  11/  03من الأمر  114المادة   1  
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و تم تحدید العقوبة من ، أو یبلغها عمدا بمعلومات غیر صحیحة ، اللجنة لمهامها الرقابیة 

الى عشرة ملایین  سنة الى ثلاث سنوات حبس و الغرامة من خمسة ملایین دینار جزائري

السالف  11/  03من الأمر  108و تتم هذه الرقابة حسب نص المادة .  1دینار جزائري 

الذكر عن طریق الوثائق المقدمة الیها أو عن طریق الانتقال الى المؤسسة المالیة أو البنك 

  .و اجراء معاینة میدانیة في عین المكان 

  .المالیة من طرف خلیة الاستعلام المالي الرقابة على البنوك و المؤسسات : ثانیا 

خلیة الاستعلام المالي هیئة وطنیة متخصصة في مجال الوقایة من تبییض الأموال اسندت 

و كذا الاخطار بالشبهة التي تتلقها من ، لها مهام تحلیل و معالجة المعلومات التي ترد الیها 

رید الجزائر و المؤسسات المالیة طرف البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لب

من طرف السلطات المؤهلة ،  2الخ ...المشابهة الأخرى و شركات التأمین و مكاتب الصرف

السالف الذكر مصطلح  02/  12و قد أطلق علیها المشرع الجزائري في الأمر رقم ،  قانونا 

ة و الاستقلال و هي سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنوی، الهیئة المتخصصة 

و قد تم انشاء هذه الخلیة بموجب القانون رقم ، المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة 

المؤرخ  127/  02و تجسیدا لذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم ، السالف الذكر  01/  06

حیث تتكون ، الذي حدد من خلاله المشرع تنظیم الخلیة و مهامها  2002فیفري  07في 

  :ة من الخلی

و یتم : رئیس الخلیة و یتم اختیاره على أساس الكفاءة في المجال القانوني و المالي  -

  .و تدوم عهدته لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، تعیینه بموجب مرسوم رئاسي 

تستعین الخلیة أثناء تأدیة مهامها بالعدید من المصالح : مصالح خلیة الاستعلام المالي  -

  :همها أ

                                                 

.السالف الذكر  11/  03من الأمر رقم  136المادة   1  
2

خطار عن جریمة السالف الذكر الأشخاص الملزمون بواجب الا 01/  06رقم  من القانون 19و قد حددت المادة   

                                                                                                       .تبییض الأموال 
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تكلف بجمع المعلومات و العلاقات مع المرسلین و : مصلحة التحقیقات و التحریات * 

  . تحلیل تصریحات الشبهة و ادارة التحقیقات 

  .و تسند لها مهام المتابعات القضائیة و العلاقات مع النیابة العامة : المصلحة القانونیة * 

المصلحة على جمع المعلومات و تشكل  تعمل هذه: مصلحة الوثائق و قاعدة البیانات * 

  .بنكا للمعلومات الضروریة من أجل السیر الحسن للخلیة 

تسند لها مهام العلاقات الثنائیة و المتعدد الأطراف مع الهیئات : مصلحة التعاون * 

  .الأجنبیة الناشطة في نفس المیدان 

 15لیة من خلال نص المادة حدد المشرع الجزائري مهام الخ: مهام خلیة الاستعلام المالي 

  .السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  18و 

و ، جمع و تحلیل و معالجة المعلومات التي ترد الیها من طرف السلطات المؤهلة قانونا  -

  .كذا الاخطار بالشبهة 

ارسال الملفات لوكیل الجمهوریة المختص اذا كانت الوقائع المصرح بها لها علاقة  -

  .تبییض الأموال أو تمویل الارهاب بجریمة 

ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص  72الاعتراض بصفة تحفظیة لمدة أقصاها  -

  . 1طبیعي أو معنوي تقع في حقه شبها قویة متعلقة بتبییض الأموال أو تمویل الارهاب 

موال و وضع التدابیر الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الارهاب و تبییض الأ -

  .كشفها 

  .الرقابة على حركة الأموال : الفرع الثاني 

غالبا ما یلجأ مبیضي الأموال المتأتیة من جرائم الفساد الى تحویل عائداتهم الاجرامیة خارج 

لذلك ، التي تفرضها المؤسسات المتخصصة في هذا المجال ، الوطن للإفلات من الرقابة 

                                                 
السالف الذكر فانه لا یمكن الابقاء على هذه التدابیر التحفظیة لمدة  01/  06من القانون رقم  18حسب نص المادة  و  1

بناءا على طلب خلیة ، و یعود الاختصاص في ذلك لرئیس محكمة الجزائر ، بموجب قرار قضائي  إلاة ساع 72تزید عن 

.الاستعلام المالي و بعد استطلاع رأي و كیل الجمهوریة    
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من خلال الزام ، الأموال بجملة من الضوابط و القیود  فقد قید المشرع الجزائري حركة رؤوس

كما تتم كل عملیات ،  1كل القادمین للجزائر بالإفصاح عن المبالغ المالیة التي بحوزتهم 

، الدفع التي تفوق قیمتها مبلغا معینا بواسطة وسائل الدفع و عن طریق قنوات بنكیة و مالیة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  1996یونیو  09 المؤرخ في 22/  96و قد حدد الأمر رقم 

التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج مختلف الجرائم 

  : المتعلقة بذلك لتشمل الأفعال التالیة 

  .التصریح الكاذب  -

  .عدم مراعاة التزامات التصریح  -

  .عدم استرداد الأموال للوطن  -

  .اءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة عدم مراعاة الاجر  -

  . 2عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المختلفة بها  -

و بمصادرة محل ، و قد حدد هذا القانون عقوبات بالحبس من سنتین الى سبع سنوات 

ة محل و بغرامة لا تقل عن ضعف قیم، الجریمة و وسائل النقل المستعملة في ذلك 

أو لم ، و في حالة عدم حجز الأشیاء المراد مصادرتها ، المخالفة أو محاولة المخالفة 

یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة ، یقدمها المخالف لأي سبب كان 

  . و لا یعذر المخالف حسن النیة، مالیة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة هذه الأشیاء 

للشخص المعنوي و دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین یكون  أما بالنسبة

  : و تكون العقوبات المطبقة في حقه كالأتي ، أیضا مسؤولا عن المخالفات التي سبق ذكرها 

  .غرامة مالیة لا تقل على أربعة مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة  -

  .مصادرة محل الجریمة  -

                                                 

. 244صفحة  –مرجع سابق  –باخویة دریس   1  
ظیم الخاصین نمخالفة التشریع و التالمتعلق بقمع  1996یونیو  09المؤرخ في  22/  96الأمر رقم المادة  الأولى   2

/  03المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم ،  43جریدة رسمیة العدد بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج 

.                                                              12جریدة رسمیة العدد  2003فبرایر  19المؤرخ في  01   
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  .درة وسائل النقل المستعملة مصا -

  : كما یمكن للجهة القضائیة أن تصدر احدى العقوبات التالیة لمدة خمس سنوات 

  .المنع من مزاولة عملیات الصرف و التجارة الخارجیة  -

  .الاقصاء من الصفقات العمومیة  -

  .المنع من الدعوة العلانیة للادخار  -

  .لبورصة المنع من ممارسة نشاط الوساطة في ا -

نخلص الى أن التدابیر التشریعیة و التنظیمیة و الآلیات المؤسساتیة التي و ضعها علیه و 

و الوقایة من جریمة تبییض الأموال المتأتیة من  الجزائري لها دور كبیر في الحدالمشرع 

و ذلك من ، العائدات الاجرامیة التي تم الحصول علیها من جرائم الفساد بمختلف صوره 

ل الرقابة الداخلیة التي تقوم بها المؤسسات المالیة و البنوك في حد ذاتها في شكل خلا

أو في شكل رقابة خارجیة تمارسها مختلف ، تدابیر احترازیة و وقائیة لمنع تبییض الأموال 

بإضافة الى فرض ضوابط و قیود على ، الهیئات و اللجان المتخصصة في هذا المجال 

  .لعملیات المصرفیة التي تتم داخل الوطن حركة رؤوس الأموال و ا

و في الأخیر من خلال دراستنا لهذا الفصل المتعلق بالتدابیر الوقائیة و دورها في الوقایة 

من خلال ، من الفساد نخلص الى أن مكافحة الفساد تبدأ من اصلاح الوظیفة العمومیة 

مع ، و الجدارة و الاستحقاق  ةاتفعیل معاییر الانتقاء في التعیین تقوم على مبدأ المساو 

ضرورة وضع برامج تكوینیة و تعلیمیة هادفة بصورة منتظمة و دوریة من أجل التحسیس 

  .بخطورة هذه الظاهرة على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي 

أما الوقایة من جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة فیتحقق من خلال مراعاة مبدأ 

، منافسة و الموضوعیة في اسناد الصفقة العمومیة للمتعامل الاقتصادي الشفافیة و حریة ال

مع ضرورة تدخل المشرع في تحدید الأشكال و الاجراءات التي یتم من خلالها ابرام 

حیث اعتبر المشرع الجزائري اجراء طلب العروض قاعدة عامة في ، الصفقات العمومیة 

الشفافیة و المنافسة و الجدارة في التعامل  ذلك من أجل تكریس و، منح الصفقة العمومیة 



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

135 
 

أما منح الصفقة العمومیة بشكل مباشر على أساس التراضي فیعد استثناء ، تعهدین ممع ال

ئیة ار ة و الاجو قد تدخل المشرع الجزائري لتحدید الضوابط الموضوعی، من القاعدة العامة 

و لصور المختلفة للمحاباة من أجل القضاء على ا، في منح الصفقة عن طریق التراضي 

  .المحسوبیة التي تعد من مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

، منع تبییض الأموال و التي لها ارتباط وثیق بجرائم الفساد لالتدابیر الوقائیة مجال أما في 

یة فقد وضع المشرع الجزائري جملة من التدابیر التشریعیة و التنظیمیة و الآلیات المؤسسات

في الحد و الوقایة من جریمة تبییض الأموال المتأتیة من العائدات فعال التي لها دور 

باضافة الى ذلك فرض ، الاجرامیة التي تم الحصول علیها من جرائم الفساد بمختلف صوره 

رقابة داخلیة التي تقوم بها المؤسسات المالیة و البنوك في شكل تدابیر احترازیة و وقائیة 

أو في شكل رقابة خارجیة تمارس من طرف مختلف الهیئات و ، یض الأموال لمنع تبی

و تهدف هذه الرقابة الى فرض ضوابط و قیود على ، اللجان المتخصصة في هذا المجال 

بغیة الكشف عن ، حركة رؤوس الأموال و العملیات المصرفیة التي تتم داخل الوطن 

  .الاجرامیة عموما و جرائم الفساد خصوصا  عملیات تبییض الأموال المتأتیة من العائدات
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  .الفساد الوقایة من الهیئات الاداریة المتخصصة و دورها في : الفصل الثاني 

لم یكتفي المشرع الجزائري بالتدابیر الوقائیة لمنع جرائم الفساد بل وضع العدید من الهیئات 

و لعل من جملة هذه المهام ، لفساد الاداریة التي اسندت لها مهام متعددة في مكافحة ا

و ذلك استجابة للتوصیات و المبادئ ، الجانب الوقائي و التحسیسي لمحاربة هذه الظاهرة 

 02الفقرة  06حیث نتص المادة ، التي دعت الیها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

بمنح ، نظامها القانوني تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة ل: " منها على ما یلي 

من هذه المادة ما یلزم من الاستقلالیة لتمكین تلك  01هیئة أو هیئات المشار الیها في الفقرة 

، الهیئة أو الهیئات من الاطلاع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له 

ما قد یحتاج الیه  و كذلك، و ینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة و موظفین متخصصین 

  . . "هؤلاء الموظفون من تدریب للاطلاع بوظائفهم 

و في هذا الشأن فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته انشاء هیئة وطنیة مستقلة 

كما ، للوقایة من الفساد و مكافحتها و لتفعیل دورها تم انشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد 

هم الهیئات الاداریة المستقلة التي لها دور بارز و فعال في یعد مجلس المحاسبة من أ

  .مكافحة الفساد 

  :لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للنقاط التالیة 

  .مجلس المحاسبة : المبحث الأول  -

  .الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  :المبحث الثاني  -

  .لقمع الفساد  الدیوان المركزي: الثالث  بحثالم -
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  . مجلس المحاسبة : ولالأ  بحثالم

 قبلیةو ال لرقابة البعدیةا تم انشاؤها من أجل دستوریةمؤسسة عبارة عن مجلس المحاسبة 

 ، و المرافق العمومیة و محلیةالجماعات ال وألدولة ل العمومیة و الممتلكات على الأموال

الممتلكات  و الصارم للموارد وراشد تعمال الالاستحقیق النجاعة و الى  ابةهدف هذه الرقت

اهر الفساد و التبلیغ عنها و من ثمة الكشف عن مختلف مظ،  المادیة و الأموال العمومیة

  .كاجراء وقائي 

كذلك من تكوینه و  من حیث تطوراتعدة مراحل و و عرف مجلس المحاسبة في الجزائر 

الجزائر حصلت في یاسیة و الاقتصادیة التي السنتیجة للتغیرات ، المهام المسندة الیه حیث 

 01المؤرخ في  05/  80القانون رقم فتم تنظیم هذا الجهاز في بدایة الأمر بموجب ، 

المؤرخ في  32/  90رقم لقانون اتم العمل بهذا القانون الى غایة صدور و ،  1980مارس 

 17/07/1995في المؤرخ  20/  95الأمر الغاءه بموجب الى غایة ،  1990دیسمبر  4

 26المؤرخ في  02/  10بموجب الأمر رقم و الذي تم تعدیله المتعلق بمجلس المحاسبة 

لمجلس و قد خوله المشرع الجزائري ، العمل به الى یومنا هذا بقي و الذي  2010غشت 

الوضعیة و الممتلكات و الوسائل مهما كانت  الأموال العمومیة على لرقابةالمحاسبة سلطة ا

  . 1من الفساد من أجل تعزیز الوقایة  ونیة لمسیریها أو المستفیدین منهاالقان

غیر و تهدف هذه الرقابة الى التصدي لكل أشكال الغش و الممارسات غیر القانونیة أو 

و في هذا الصدد فقد خوله  ، شرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات و واجب النزاهة 

الفعالیة و بما یضمن نوعیة التسییر في تقییم ال والبعدیة القبلیة و رقابة السلطة القانون 

السلطات و هذا من خلال  و، تنفیذ المیزانیة في الجوانب التنظیمیة أثناء النجاعة 

                                                 
  .  233فحة ص – 2005الجزائر الجامعیة دیوان المطبوعات  -قانون المنازعات الإداریة  -خلوفي رشید  1

 17/07/1995المؤرخ في  20/  95 رقم هذا ما أكدته نص المادة الثانیة الفقرة الثانیة و الثالثة و الرابعة من الأمر و

.                  2010غشت  26المؤرخ في  02 / 10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم المتعلق بمجلس المحاسبة   
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كذا رقابة  رقابة نوعیة التسییر و سلطة التحري و و لتحقیقإلى اتهدف التي الاختصاصات 

  .  و المالیة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة

  . مجلس المحاسبةالنظام القانوني ل: المطلب الأول 

بموجب لأول مرة  اتم انشاؤه،  مؤسسة دستوریةكما سبق ذكره عبارة عن مجلس المحاسبة 

و  ، المتضمن تنظیم وزارة المالیة ، 1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63المرسوم رقم 

فقد حددت  1976صدور دستور مع و ،  1 المالیة وزارةتابعا للمحاسبة امجلس الذي اعتبر 

كل على بة اقر الفي و حصرت مهامه  المالیة الرقابةو خولته سلطة منه  190المادة 

   .و الجماعات المحلیة  العملیات المالیة للدولة

/  03/  01المؤرخ في  05/  80القانون رقم من أجل تجسید هذه الهیئة فعلیا صدر و 

 للمجلس الذي أعطى،  مجلس المحاسبةالراقبة من قبل تعلق بممارسة وظیفة الم 1980

بجمیع أنواعها على المساعدة المالیة رقابة اللممارسة لالقضائي  الاختصاص الإداري و

في شكل الهیئات التي تسیر الأموال العمومیة أو تستفید  المؤسسات و المرافق و وللدولة 

  . 2مساهمة في رأس المال أو منح قروض 

 ) الملغى( السالف الذكر  05/  80من القانون رقم  03تنص المادة لاطار في هذا ا و 

هو هیئة  یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة و: " ما یلي على 

المجموعات  المؤسسات المنتجة و الحزب و إداریة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة و قضائیة و

   . " بجمیع أنواعها المؤسسات الاشتراكیة المحلیة و

، على تأسیس مجلس المحاسبة صراحة  160نص في مادته فقد  1989دستور و بصدر 

یتعلق بمجلس المحاسبة  1990دیسمبر  4المؤرخ في  32/  90رقم لقانون و صدر بذلك ا

                                                 

  1 . 23جریدة رسمیة العدد  – المتضمن تنظیم وزارة المالیة - 1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63المرسوم رقم  
 یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة المالیة من طرف - 1980مارس  01المؤرخ في  05/  80المادة الأولى من القانون رقم  2

. 10جریدة رسمیة العدد  -مجلس المحاسبة    
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في الرقابة و التأكد من الامتثال لقوانین المالیة  المجلس الذي حصر مجال تدخلو و سیره 

  .                                                      1المیزانیة  و قواعد

المتعلق بمجلس  1995جویلیة  23المؤرخ في  20 / 95الأمر رقم  و في الأخیر صدر

لیشمل رقابة كل المجلس اختصاصه بشكل واضح صلاحیات و وسع حیث ، المحاسبة 

و ،  هایي هذه الأموال أو مستفیدمسیر الوضع القانوني لبغض النظر عن الأموال العمومیة 

                      .                                 2یقیم نوعیة التسییر 

جعل منه  ووسع من مهامه  مكانة مجلس المحاسبة وو بهذا فقد أعاد المشرع الجزائري 

شروط استعمال  التدقیق فيعلى هذا الأساس أصبح دوره متعلق ب و ،إداریة و هیئة قضائیة 

الأموال العامة الخاضعة  الوسائل المادیة و للموارد و الاداریة المركزیة و المحلیة الهیئات

المحاسبیة  التأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة و في تقییم تسییرها و و، لرقابته 

 1995جویلیة  23المؤرخ في  20/  95 و یعد الأمر،  التنظیمات المعمول بها للقوانین و

و قد تم تعدیله ، أحكامه ساریة المفعول الى غایة یومنا هذا  المتعلق بمجلس المحاسبة

  . 2010أوت  26المؤرخ في  02/  10بموجب الأمر 

  . 1963مجلس المحاسبة في ظل دستور تنظیم : الفرع الأول 

دیة على الأموال الى مسألة انشاء هیئة دستوریة تكلف بالرقابة البع 1963لم یتطرق دستور 

التي ، منه  28بل أوكل هذه المهمة الى السلطة التشریعیة من خلال نص المادة ، العمومیة 

كما حددت المادة ، وجه عام بعلى أعمال الحكومة  للجمعیة الوطنیة صلاحیة الرقابة خولت

                                                 
جریدة رسمیة  – یتعلق بمجلس المحاسبة و سیره - 1990دیسمبر  4المؤرخ في  32/  90رقم لقانون امن  06المادة  1

                                                                                                             . 53العدد 

جریدة رسمیة العدد  –المتعلق بمجلس المحاسبة   - 1995جویلیة  23المؤرخ في  20/  95الأمر رقم من  06المادة  2 

                                                                                                            . 39العدد
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ریق حق لیات القانونیة المخولة لهذه الهیئة في اطار الرقابة عن طنفس الدستور الآمن  38

 . 1 الاستماع للوزراء و حق توجیه الأسئلة الكتابیة و الشفهیة

و في اطار تكریس الرقابة المالیة فقد ترك المشرع الجزائري السلطة في ذلك للسلطة التنفیذیة 

المتعلق بتنظیم مصالح  1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63من خلال المرسوم رقم 

لمرسوم صلاحیة الرقابة المالیة لعدة أجهزة تابعة لوزارة المالیة حیث خول هذا ا، وزارة المالیة 

لجنة مراقبة ، الوكالة القضائیة للخزینة ، المفتشیة العامة للمالیة ، من بینها مجلس المحاسبة 

و بقي الأمر ،  2هیئة المراقبة المالیة للنفقات العمومیة  ، المؤسسات الاقتصادیة العمومیة 

 19المؤرخ في  259/  71أین صدر مرسوم یحمل رقم  1971سنة  على هذا النحو حتى

المتضمن تنظیم الادارة المركزیة بوزارة المالیة و الذي ألغى صراحة أحكام  1971أكتوبر 

المتعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة  1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63المرسوم رقم 

لیتم ، ح المركزیة على مستوى وزارة المالیة و أعاد من جدید تنظیم و هیكلة المصال،  3

هیئة و ، لجنة مراقبة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ب، الحاق الوكالة القضائیة للخزینة 

في حین لم یتطرق هذا المرسوم ، المراقبة المالیة للنفقات العمومیة بمصالح وزارة المالیة 

  . 4ة للمالیة المفتشیة العامو ، مجلس المحاسبة لعلى الاطلاق 

  . 1976مجلس المحاسبة في ظل دستور تنظیم : الفرع الثاني 

تكریسا للنهج الاشتراكي الذي تبناه المجتمع الجزائري في هذه الفترة فقد أولى المؤسس 

فقد جاء ، الدستوري أهمیة بالغة و خاصة للرقابة المالیة على مختلف الهیئات و المؤسسات 

لمادة ا حیث تنص، ) وظیفة الرقابة ( تحت عنوان  1976الفصل الخامس من دستور 

                                                 
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –ة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الاداریة مجلس المحاسب –أموجوج نوار  1

. 14صفحة  – 2007/  2006كلیة الحقوق جامعة قسنطینة  –   
جریدة  -لمتعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة ا - 1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63المرسوم رقم من  3المادة  2

                                                                                                   .   23رسمیة  العدد 
 المتضمن تنظیم الادارة المركزیة بوزارة المالیة  - 1971أكتوبر  19المؤرخ في  259/  71مرسوم رقم المن  14المادة  3

                                                                       .                        90جریدة رسمیة العدد  -

.السالف الذكر  259/  71مرسوم رقم المادة الأولى من ال  4  
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و هي تندرج في  ، وظیفة المراقبة عامل رئیسي في مسیرة الثورة " : منه على ما یلي 183

، و  و تمارس المراقبة في إطار منظم ، التنظیم المنسجم الذي تتمیز به الدولة الاشتراكیة

 . " . یترتب عنها الجزاء

تستهدف المراقبة ضمان تسییر حسن لأجهزة  " : نفس الدستور من 184المادة و تنص 

   . الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني و الدستور و قوانین البلاد

مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي یتــم فیــها استخــدام و تسییر الوسائـــل البـــشریة  

، و كذا تـــدارك النقــص و  ــة و الاقتصادیة للدولةو المادیــة مــن طرف الأجــهــزة الإداری

، و التمكین من قمع الاختلاس و كل الأعمال الإجرامیة ضد الثورة  التقصــیر و الانحراف

  . ، و بالتالي ضمان تسییر البلاد في إطار النظام و الوضوح و المنطق الوطنیة

 ین أعمال الإدارة و التشریع و أوامر الدولة، التحقق مــن التــطــابق ب تستهدف المراقبة أخیرا 

الحكومة بأن تقدم كل الحسابات الى و في هذا الاطار فقد ألزم المؤسس الدستوري  ."

یتضمن كیفیة تنفیذ میزانیة الدولة في كل سنة مالیة عن طریق ، المجلس الشعبي الوطني 

دستور  الرقابة فقد خول طار تفعیل وظیفةو في ا،  1التصویت على قانون ضبط المیزانیة 

بالمصلحة و تمس للجهاز التشریعي سلطة انشاء لجان تحقیق في كل قضیة متعلقة  1976

  . 2الوطنیة 

                                                 
، إلى المجلس الشعبي  تقدم الحكومة في نهایة كل سنة مالیة " :على ما یلي  1976من دستور  187المادة تنص  1

، على مستوى  تختتم السنة المالیة تمادات المالیة التي أقرها بالنسبة للسنة المالیة المعنیةالوطني عرضا حول استعمال الاع

  ." المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على قانون یتحدد بمقتضاه ضبط میزانیة السنة المالیة المنصرمة

، أن  نطاق اختصاصاته ، في یمكن للمجلس الشعبي الوطني " :على ما یلي  1976من دستور  188المادة تنص و 

  . ، لجنة تحقیق في أیة قضیة ذات مصلحة عامة في أي وقت ینشئ

  . یعین المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقیق من النواب 

  " . . یحدد القانون طرق تسییر هذه اللجنة 

. 16صفحة  –مرجع سابق  –أموجوج نوار   2  
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بالمراقبة  ةمحاسبة مكلفالمجلس و في هذا الصدد تم انشاء مؤسسة دستوریة تتمثل في 

الجهویة و اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة و الحزب و المجموعات المحلیة و 

تقریرا سنویا إلى رئیس برفع مجلس المحاسبة یقوم ،  المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

  . الجمهوریة

تم اصدار أول نص تشریعي یبین   1 1976من دستور  190و في اطار أحكام المادة  

ت ات القانونیة المترتبة عن التحریاجزاءالو طرق تسییره و المحاسبة قواعد تنظیم مجلس 

المتعلق  1980مارس  01المؤرخ في  05/  80عن طریق القانون رقم ، التي یقوم بها 

و هو عبارة عن هیئة یتم وضعها ،  بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

ذات صلاحیات قضائیة و اداریة مكلفة بمراقبة مالیة الدولة ، تحت سلطة رئیس الجمهوریة 

تخبة و المجموعات المحلیة و المؤسسات الاشتراكیة بجمیع و الحزب و المؤسسات المن

  . 2 أنواعها

  .  اداریة قضائیة ومجلس المحاسبة كهیئة  :أولا 

في اطار ممارسة وظیفة المراقبة على أموال الدولة و الحزب و المؤسسات المنتخبة و 

عدید من فقد خول المشرع الجزائري ال، المجموعات المحلیة و المؤسسات الاشتراكیة 

من القانون رقم  39الصلاحیات القضائیة و الاداریة لمجلس المحاسبة حددتها نص المادة 

المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس  1980مارس  01المؤرخ في  05/  80

  :المحاسبة و تتمثل هذه المهام فیما یلي 

                                                 
یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات " :  ليعلى ما ی 1976من دستور  190لمادة تنص ا  1

  .العمومیة للدولة و الحزب و المجموعات المحلیة و الجهویة و المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

  . یرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة 

  " . . و جزاء تحقیقاتهیحدد القانون قواعد تنظیم هذا المجلس و طرق تسییره  

 1980مارس  01المؤرخ في  04 / 80رقم  قانونالكما اسندت وظیفة المراقبة للمجلس الشعبي الوطني عن طریق 

.                              10الشعبي الوطني جریدة رسمیة العدد  مجلسالالمتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف   

.السالف الذكر  05/  80من القانون رقم  03المادة   2  
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لتابعون للمجموعات العمومیة مراجعة الحسابات الاداریة التي یقدمها الامرون بالصرف ا -

  .و یختمها بواسطة التصریح بالتطابق 

تصفیة حسابات المحاسبین العمومیین و یوافق على حسابات محاسبي المؤسسات  -

  .الاشتراكیة 

  .یفصل في المسؤولیة المالیة للمحاسبین المشكوك في تسییرهم  -

  .یصرح بالتسییرات الفعلیة و یصفیها  -

  .ن المخطئین بدفع غرامة مالیة یدین المتقاضی -

ت الوزاریة بباقي الحسابات ایبت نهائیا في الطعون المقامة ضد قراراته و ضد القرار  -

  .المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة اداریة 

  : أما عن المهام الاداریة فتتمثل في  

المالیین المعنیین في الادارات العمومیة و یطلع على ظروف تنفیذ برامج تحقیق المراقبین  -

  .المؤسسات الاشتراكیة 

  .یراقب تنفیذ أعمال ما قبل التحقیق الموكلة لممثلي المجلس قبل تسلیم الحسابات  -

ترسل الیه بصفة منتظمة نسخة من كل التقاریر التي تعدها الأجهزة الدائمة المذكورة في  -

على العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمیة لتسییر و ، الفقرة الأولى من هذه المادة 

  .ن العمومیین و محاسبي الشركات یالمحاسب

یستلم كل تقریر أو وثیقة تصدر عن وزارات الوصایة و تتعلق بتصفیة أو موافقة تعدیل  -

  .وثائق المیزانیة و الحسابات المالیة للمؤسسات الاشتراكیة 

في  الوطنیة و المصالح الجبائیة  ریر المعدة من طرف البنوكترسل الیه أجزاء من التقا -

بة التي یقوم بها الأعوان الاقتصادیون التابعون للقطاع العام و اقاطار عملیات الدراسة أو الر 

  . 1النزاعات المتعلقة بها  

  :ظیم و تشكیلة مجلس المحاسبة نت :ثانیا 

                                                 
.                                                                 السالف الذكر  05/  80القانون رقم  من 36المادة  1  
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بعملیات التحري و التحقیق و  یقسم مجلس المحاسبة الى عدة غرف و أقسام مختصة 

و تصادق الغرف و الأقسام على ، الخبرة و تمارس الاختصاصات القضائیة للمجلس 

و ، مشاریع الآراء و التقاریر السنویة أو الدوریة و كذا مشاریع البیانات التقدیریة أو المبدئیة 

أما ، نظار مساعدون ظر عام بمساعدة افي هذا الاطار تسند مهام النیابة العامة للمجلس لن

  :عن تشكیلة المجلس فهو مكون من 

 .رئیس المجلس  -

 .نائب الرئیس  -

 .الناظر العام  -

 .رؤساء الغرف  -

 .رؤساء الأقسام و النظار المساعدون  -

 .المستشارون  -

  . 1 المحتسبون -

و یتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بصفة القضاة و یخضعون للقانون الأساسي للقضاة و یتم 

و یؤدون الیمین ، على اقتراح رئیس مجلس المحاسبة  بناء، موجب مرسوم رئاسي عیینهم بت

 . 2 القانونیة وفقا للقانون الأساسي للقضاة

  .  1989ظل دستور  مجلس المحاسبة في: الفرع الثالث 

تمیزت هذه المرحلة بدخول البلاد في نهج سیاسي و اقتصادي جدید یقوم على فكرة التعددیة 

تحت  1989دستور من  الثالث حیث ورد الباب، مبدأ الفصل بین السلطات و ، الحزبیة 

)  الرقابة( منه تحت عنوان  الأول الفصلورد  و ) الـمؤسسات الاستشاریة و الرقابة( عنوان 

لأموال  البعدیة محاسبة ، یكلف بالرقابةللمجلس  على انشاءمنه  160  الـمادةلقد نصت  و

                                                 
جریدة  –یحدد غرف مجلس المحاسبة و اختصاصاتها  - 1980جویلیة  01المؤرخ في  185/  80أنظر المرسوم رقم  1

. 30رسمیة العدد    

. السالف الذكر  05/  80القانون رقم  من 21المادة   2  
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سنویا  یعد مجلس الـمحاسبة تقریراو ، الـمرافق العمومیة  لیـمیة ، والـجماعات الإق الدولة ، و

 .    1  ثم یرفعه إلى رئیس الـجمهوریة ،

شهدت هذه المرحلة صدور نصوص تشریعیة متعلقة بتنظیم و  1989و في ظل دستور  

و  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90فصدر القانون رقم ، تسییر مجلس المحاسبة 

  . 1995جویلیة  17المؤرخ في  20/  95مر رقم كذا الأ

  . 32/  90القانون رقم  :أولا 

تهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة الى التأكد من الامتثال لقوانین المالیة و قواعد 

ما ما یتعلق منها بشرعیة العملیات و الترخیص بها و تبریر الارادات و یسلا، المیزانیات 

و في هذا الاطار نلاحظ تراجع اداء المجلس بالنظر الى تضییق ،  2ة ومیالنفقات العم

  .و تجریده من الصلاحیات القضائیة ، مجال الرقابة من جهة 

  .تجرید مجلس المحاسبة من الطابع القضائي : الملاحظة الأولى 

 1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90القانون رقم أصبح مجلس المحاسبة في ظل 

حیث أصبح ، هیئة اداریة من حیث تنظیمها و تشكیلها ، جلس المحاسبة و سیره المتعلق بم

منه التي  18أعضاء المجلس لا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء تطبیقا لأحكام المادة 

و قانون أساسي خاص یحدد ، یسیر مجلس المحاسبة أعضاءه وفقا لهذا القانون : " تنص 

الیمین القانونیة لأعضاء مجلس المحاسبة أصبحت  كما نلاحظ أن، . " بموجب مرسوم 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمالي : " و وفقا للصیغة التالیة ، تؤدى وفقا لهذا القانون 

بأمانة و صدق و أحافظ على السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة 

                                                 
مع الاخلاف في   1976من دستور  190 و هي نفس الصیاغة تقریبا التي جاء بها المؤسس الدستوري في نص المادة 1

 یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة " :حیث تنص المادة ، التوجه السیاسي و الاقتصادي الذي شهدته هذه المرحلة 

  .اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة و الحزب و المجموعات المحلیة و الجهویة و المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

  . یرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة 

  " . . یحدد القانون قواعد تنظیم هذا المجلس و طرق تسییره و جزاء تحقیقاته

  . سالف الذكرال 32/  90قانون رقم لامن  06المادة  2
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مارس  01المؤرخ في  05/  80قانون رقم الأما في ، . " علي و أن أسلك السلوك النزیه 

فان الیمین القانونیة ،  1المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة  1980

أقسم : " حسب الصیغة التالیة  تتم حسب نص المادة الرابعة من القانون الأساسي للقضاة و

تم سر المداولات و أن أسلك اخلاص و أن أك باالله العلي العظیم أن أقوم بمهمتي بعنایة و

مما یدل أن المشرع نزع صفة القاضي على أعضاء ، . " في ذلك سلوك القاضي النزیه 

من نفس القانون خیرت أعضاء مجلس المحاسبة  71كما أن المادة ، مجلس المحاسبة 

الذین یتمتعون بصفة القضاة في النظام القضائي في تاریخ اصدار هذا القانون بین اعادة 

دماجهم في سلكهم الأصلي خلال ثلاثة أشهر و بین البقاء في ممارسة العضویة بمجلس ا

  .المحاسبة 

  .تضییق مجال رقابة مجلس المحاسبة : الملاحظة الثانیة 

 1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90القانون رقم من خلال نص المادة الثالثة من 

ع الجزائري مهمة مجلس المحاسبة في المتعلق بمجلس المحاسبة و سیره فقد حصر المشر 

القیام بالرقابة المالیة اللاحقة لمالیة الدولة و الجماعات الاقلیمیة و المرافق العمومیة و كل 

كما استثنى المشرع صراحة من ، هیئة تخضع لقواعد القانون الاداري و المحاسبة العمومیة 

نون اداولها وفقا لأحكام القتیتم  مال التيعاختصاص مجلس المحاسبة العملیات الخاصة بالأ

  . 2المدني و القانون التجاري و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .التضییق في صلاحیات مجلس المحاسبة : الملاحظة الثالثة 

دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90من القانون رقم  67الى  59بالرجوع الى نص المادة من 

فقد قید المشرع الجزائري من صلاحیات المجلس ، یره المتعلق بمجلس المحاسبة و س 1990

ما یتعلق بسلطة توقیع الجزاءات بصفة فردیة حیث أصبح لا یمكنه القیام بهذا سیما فیلا، 

  .الاجراء إلا بعد تحریر عریضة تودع لدى الأجهزة القضائیة الجزائیة 

                                                 
.                                                            السالف الذكر 05/  80القانون رقم  من 21أنظر المادة  1  
       .                                                           السالف الذكر  32/  90 القانون رقممن  04المادة  2
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المتعلق  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90و في الأخیر و بالمقارنة بین القانون رقم 

المتعلق  1980مارس  01المؤرخ في  05/  80القانون رقم بمجلس المحاسبة و سیره و 

یتضح جلیا أن المشرع الجزائري تبنى ، بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 

سع و  1980القانون الذي صدر سنة ففي  ، مواقف متباینة و متناقضة في تنظیم هذه الهیئة

لمشرع من صلاحیات و استقلالیة المجلس في الرقابة المالیة رغم أن النظام القائم نظام ا

فقد ضیق  1990و على النقیض من ذلك بالنسبة للقانون الذي صدر سنة ، اشتراكي 

ؤسسة اداریة للرقابة المالیة المشرع من صلاحیات و استقلالیة المجلس و جعله عبارة عن م

  .على فكرة التعددیة الحزبیة و مبدأ الفصل بین السلطات  ل نظام سیاسي یقومفي ظ

  . 20/  95الأمر رقم  :ثانیا 

المتعلق بمجلس المحاسبة و  1995جویلیة  17المؤرخ في  20/  95من خلال الأمر رقم 

المتعلق بمجلس المحاسبة  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90القانون رقم الذي ألغى 

مشرع الجزائري تغییرات جذریة في صلاحیات و تنظیم مجلس فقد أحدث ال، و سیره 

  .المحاسبة 

  :من حیث الصلاحیات  – 1

أعاد المشرع الجزائري الصلاحیات القضائیة للمجلس في مجال تقدیم حسابات المحاسبین 

في حین ، العمومیین و مراجعتها و مراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة 

لاحیات الاداریة في الرقابة على حسن استعمال الموارد و الأموال و القیم و اقتصرت الص

كما أصبح ، الوسائل المادیة العمومیة من قبل الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

  . 1 للمجلس سلطة في توقیع الجزاءات القضائیة دون الرجوع الى الجهات القضائیة الجزائیة

  :من حیث التنظیم  – 2

ي اطار توسیع صلاحیات المجلس فقد أدى ذلك بالضرورة الى احداث تنظیم هیكلي یواكب ف

من خلال اعادة تنظیم غرف مجلس المحاسبة للممارسة وظیفة الرقابة في ، هذا التوجه 

                                                 

. السالف الذكر  20/  95الأمر رقم من  06المادة   1  
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و تعهد لهذه الغرف و ،  1غرف ذات اختصاص وطني و في غرف ذات اختصاص اقلیمي 

ة في اطار القیام بالأعمال التقییمیة و التحقیقات في الفروع مهام قضائیة و مهام اداری

  .مختلف الاختصاصات المسندة للمجلس 

  .تنظیم مجلس المحاسبة : المطلب الثاني 

یتشكل مجلس المحاسبة من العدید من الأجهزة الهیكلیة المتمثلة في مختلف الغرف التي 

الى ذلك هناك المصالح اضافة ، تمارس مهام قضائیة على المستوى الوطني و المحلي 

و تسند عملیة الاشراف و تسییر ، الاداریة و الأقسام التقنیة التي تتولى مهمة دعم الهیئة 

الفئة الأولى و یشرف علیها أعضاء یتمتعون بصفة القضاة ، مختلف هذه الأجهزة الى فئتین 

، الغرف و یشرفون على مختلف ،  2و یخضعون للقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 

أما الفئة الثانیة هي الفئة المشرفة على مختلف المصالح الاداریة و التقنیة و یخضع 

المتضمن ،   1985مارس  23المؤرخ في  59/  85مستخدموها لأحكام المرسوم رقم 

و في هذا المطلب ، القانون الأساسي للعمال المنتمین للمؤسسات و الادارات العمومیة 

) الفرع الثاني ( و التنظیم البشري ، ) الفرع الأول ( یم الهیكلي سنحاول التطرق للتنظ

  .لمجلس المحاسبة 

  . لمجلس المحاسبة الأجهزة القضائیة : الفرع الأول 

                                                 

.السالف الذكر  20/  95لأمر رقم ا 29المادة   1  
المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  1995غشت  26المؤرخ في  23/  95تنص المادة الثانیة من الأمر رقم  2

:                                    ضیا بمجلس المحاسبة یعتبر قا: " على أنه  – 48جریدة رسمیة العدد  –المحاسبة   

.رئیس مجلس المحاسبة  -  

.نائب الرئیس  -  

.رؤساء الغرف  -  

.رؤساء الفروع  -  

.المستشارون  -  

.المحتسبون  -  

. " .النظار المساعدون  -   
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یتكون مجلس المحاسبة من العدید من الهیاكل القضائیة في شكل غرف ذات اختصاص 

ارة و تزود لنیابة العامة للنظم اسناد مهمة او یت، وطني و محلي للممارسة وظیفة الرقابة 

/  95و في هذا الاطار تنص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم ، الهیئة بكتابة ضبط 

: " على أنه  ةداخلي لمجلس المحاسبیحدد النظام ال 1995نوفمبر  20ي المؤرخ ف 377

  :یتكون مجلس المحاسبة من الهیاكل التالیة 

 .الغرف  -

 .النظارة العامة  -

 .ابة الضبط كت -

 .الأقسام التقنیة و المصالح الاداریة  -

 .دیوان رئیس المجلس  -

 .مكتب المقررین العامین للجنة البرامج و التقاریر -

  " . .الأمانة العامة  -

  .مجلس المحاسبة غرف  :أولا 

یتشكل مجلس المحاسبة من العدید من الغرف سواء على المستوى الوطني و عددها ثمانیة 

كما یمكن تقسیم هذه الغرف الى ، مستوى المحلي و عددها تسعة غرف غرف أو على ال

من  10أما عن الغرف ذات الاختصاص الوطني فقد حددت الماد ، فروع حسب الحاجة 

معاییر انعقاد الاختصاص الوطني لهذه الغرف و  1النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 

  :المتمثلة فیما یلي 

 .اقبة مصالح وزارة المالیةالمالیة و تختص بفروعها في مر  -

 .السلطة العمومیة و المؤسسات الوطنیة  -

 .الصحة و الشؤون الاجتماعیة  -

                                                 
الجریدة  -خلي لمجلس المحاسبة دد النظام الدایح 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377/  95المرسوم الرئاسي رقم  1

.                                                                                                    72الرسمیة العدد   
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 .التعلیم و التكوین  -

 .الفلاحة و الري  -

 .المنشات القاعدیة و الري  -

 .التأمینات  التجارة و البنوك و -

 .الصناعة و المواصلات  -

صاصها الجغرافي برقابة كما تكلف الغرف ذات الاختصاص الاقلیمي في دائرة اخت

الحسابات و تسییر الجماعات الاقلیمیة و الهیئات و المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس 

/  95المرسوم الرئاسي رقم  من 11و في هذا الاطار حددت المادة ، المحاسبة التابعة لها 

تقام یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة المقر الذي  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377

البلیدة ، تیزي وزو ، قسنطینة ، عنابة : و الذي یشمل الولایات التالیة ، فیه الغرف الاقلیمیة 

و یتم تقسیم هذه الغرف الوطنیة و الاقلیمیة ، بشار ، ورقلة ، تلمسان ، وهران ، الجزائر ، 

ف المحدد لمجلات تدخل غر  1996ینایر  16في حین تولى القرار المؤرخ في ، الى فروع 

توزیع مجال تدخل الغرف الوطنیة و ، مجلس المحاسبة و یضبط انقسامها الى فروع 

و ، یراقب كل فرع من فروع الغرف الاقلیمیة الداخلة ضمن اختصاصه  و،  1الاقلیمیة 

عدیلات تكما أحدث المشرع الجزائري بعض ال، المرافق و الهیئات العمومیة بجمیع أنواعها 

  . 2یمیة للجزائر على اختصاص الغرف الاقل

تتم اجتماعات مجلس المحاسبة في عدة أشكال بالنظر الى طبیعة المسائل المحالة الیه  و

  :فیكون الاجتماع في شكل اما كل الغرف مجتمعة من أجل الفصل في المسائل التالیة 

جویلیة  17المؤرخ في  20/  95رقم  البت في المسائل المحالة علیه تطبیقا للأمر -

                            .علق بمجلس المحاسبة المت 1995

                                                 
بة و یضبط المحدد لمجلات تدخل غرف مجلس المحاس 1996ینایر  16القرار المؤرخ في من  3و  2أنظر المادة  1

.                                                                       6العدد  –الجریدة الرسمیة  –ى فروع انقسامها ال   
المحدد لمجلات تدخل  1996ینایر  16القرار المؤرخ في یعدل  1996أفریل  16و تم ذلك بموجب القرار المؤرخ في  2

                                                                    . بة و یضبط انقسامها الى فروع غرف مجلس المحاس
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 .ابداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي و القواعد الاجرائیة  -

كما یمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن یستشیر تشكیلة كل الغرف مجتمعة في مجال  -

في  و،  1كذلك في كل المسائل التي یراها ضروریة لاستشارتها  و، تنظیم المجلس و سیره 

و تتكون هذه التشكیلة من ، هذه الحالة یترأس رئیس مجلس المحاسبة كل الغرف مجتمعة 

نائب رئیس مجلس المحاسبة و رؤساء الغرف و قاضي عن كل غرفة یتم اختیاره من بین 

ة من كل الغرف مجتمعة و تتم هذه الجلسات المشكل، رؤساء الفروع و مستشاري الغرف 

 20/  95رقم و قد استثنى الأمر ، شارك أیضا في المناقشات ر العام و یبحضور الناظ

منه مشاركة  49المتعلق بمجلس المحاسبة بموجب المادة  1995جویلیة  17المؤرخ في 

، الناظر العام في المداولات المتعلقة بالمسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة 

لغرف مجتمعة الا بحضور على الأقل لا تصح مداولات تشكیلة كل االأحوال و في جمیع 

  .نصف أعضاءها 

كما قد یكون اجتماع مجلس المحاسبة في شكل فرع مجتمع في تشكیلة مداولات متكونة من 

من أجل الفصل في النتائج النهائیة للتدقیقات و التحقیقات التي ، ثلاثة قضاة على الأقل 

المجتمع في  و یتكون الفرع، تقتضي ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة 

ي من الفرع أو من قاضیین اثنین تشكیلة مداولة من رئیس الفرع و المقرر المراجع و قاض

لتشكیلات دون أن یتمتع الذي یشارك في كل جلسات ا، في حالة غیاب المقرر المراجع 

  .  2ت بحق التصوی

المتعلق  1995ة جویلی 17المؤرخ في  20/  95رقم من الأمر  51و حسب نص المادة 

یمكن أن یجتمع المجلس في شكل غرفة الانضباط في مجال تسییر ، بمجلس المحاسبة 

و یتم تعیینهم من قبل ، المیزانیة و المالیة متكونا من رئیسها و أربعة مستشارین على الأقل 

                                                 

.سالف الذكرال 20/  95لأمر رقم من ا 48المادة   1  
.                                                      السالف الذكر  377 / 95المرسوم الرئاسي رقم من  35المادة  2  
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و لا تصح مداولات غرفة الانضباط إلا بحضور ، رئیس مجلس المحاسبة بموجب أمر 

 .ة على الأقل فضلا عن رئیسها أربعة قضا

المتعلق  1995جویلیة  17المؤرخ في  20/  95رقم من الأمر  53و تطبیقا لأحكام المادة 

یترأسها رئیس مجلس المحاسبة و ، یتم انشاء لجنة البرامج و التقاریر ، بمجلس المحاسبة 

ور أشغال لجنة و یمكن للأمین العام حض، نائب الرئیس و الناظر العام و رؤساء الغرف 

م المسندة لهذه اللجنة فتتمثل أما عن المها، البرامج و التقاریر دون المشاركة في المداولات 

  : ما یلي فی

و الهیئة ، التحضیر و المصادقة على التقریر السنوي الموجه الى رئیس الجمهوریة  -

 .التشریعیة 

ي المتعلق بقانون ضبط التحضیر و المصادقة على التقریر التقییمي للمشروع التمهید -

  . 1المیزانیة 

  : لمجلس المحاسبة النظارة العامة  :ثانیا 

ناظر عام یترأسها النظارة العامة و التي في مجلس المحاسبة دور النیابة العامة یتولى 

مهمة النیابة في مقر توكل لهم عددهم ثلاثة الى ستة ،  نظار مساعدونیساعده في ذلك 

و ناظر مساعد واحد الى ناظرین بالنسبة ،  ) بة للغرفة الوطنیةبالنس( مجلس المحاسبة 

 2و یؤدون مهامهم تحت سلطة و اشراف الناظر العام ،  للغرف ذات الاختصاص الاقلیمي 

د النظارة العامة بمصالح اداریة یشترك في تحدید صلاحیاتها رئیس مجلس یتزو و یتم ، 

  . 3 المحاسبة و الناظر العام

  .المحاسبة مجلس ضبط  كتابة :ثالثا 

                                                 

.السالف الذكر 20/  95لأمر رقم ا 54المادة  من   1  
. السالف الذكر  377/  95م المرسوم الرئاسي رقمن  20المادة  2  

.من نفس المرسوم  21المادة   3  
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یتم اسنادها ، تي سبق ذكرها یحتوي مجلس المحاسبة على كتابة ضبط للهیاكل ال بإضافة

و یساعده في ذلك كتاب ، تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة الى كاتب ضبط رئیسي 

تسلیم و تسجیل الحسابات و : المهام التالیة لكتابة ضبط المجلس و تسند ، الضبط 

ثبوتیة و الأجوبة و الطعون و كل الوثائق المودعة لدى المجلس أو المرسلة الیه المستندات ال

كما تقوم بتبلیغ التقاریر و المقررات التي یصادق علیها مجلس المحاسبة  و تسلم نسخا ، 

یف المتعلق بالصلاحیات القضائیة و الاداریة و تكلف فضلا عن ذلك بمسك الأرش،  عنها

  . 1 لمجلس المحاسبة و حفظها

المجتمع في ، و یقوم كاتب الضبط الرئیسي بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس المحاسبة 

، ت المتخذة و یتولى مسك السجلات و الملفات اتشكیلة كل الغرف مجتمعة و یدون القرار 

أما بقیة الغرف و فروعها فتسند كتابة الضبط لكاتب ضبط یتولى التحضیر المادي لجلسات 

  . 2ت المتخذة او یمسك الجداول و السجلات و یدون القرار ، الغرف و فروعها 

المطبقة على مستخدمي ، كتاب الضبط للأحكام القانونیة الأساسیة المشتركة  و یخضع

المرسوم الرئاسي من  34و هذا ما أكدته نص المادة  ، 3المؤسسات و الادارات العمومیة 

، نظام الداخلي لمجلس المحاسبة یحدد ال 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377/  95رقم 

كام حكتاب الضبط للأ، أعلاه  33ین في المادة ر یخضع المستخدمون غیر المذكو : " بقولها 

القانونیة الأساسیة المشتركة المطبقة على مستخدمي المؤسسات و الادارات العمومیة و عند 

  .." الاقتضاء لقوانین أساسیة خاصة 

  .مصالح الاداریة الأقسام التقنیة و ال :رابعا 

                                                 

.السالف الذكر  377/  97من نفس المرسوم  22المادة   1  

. من نفس المرسوم  23المادة   2  
المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  59/  85یخضع مستخدمو كتابة ضبط مجلس المحاسبة لأحكام المرسوم رقم  3

و في هذا الصدد تنص المادة الثانیة من هذا المرسوم ،  الأساسي للعمال المنتمین للمؤسسات و الادارات العمومیةالقانون 

یشمل القطاع الذي تعمل فیه المؤسسات و الادارات العمومیة على المصالح التابعة للدولة و الجماعات : " على ما یلي 

المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري التابعة لها و مصالح المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى 

. " .                       و تتبع هذا القطاع أیضا الهیئات العمومیة التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة ، للمحاسبة   
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بإضافة الى المصالح القضائیة لمجلس المحاسبة توجد هناك مصالح اداریة تتمثل في 

  :مختلف الأقسام و المصالح المختلفة باختلاف المهام المسندة لها 

دلائل الفحص  الأخرى الهیاكلبالاتصال مع قسم تقنیات التحلیل و الرقابة و الذي یعد  – 1

المقاییس و و یحدد ،  الكافیة من أجل القیام بمختلف عملیات التدقیقالأدوات المنهجیة و 

اعداد من أجل مع الأمین العام  و یقوم بالاتصال، للبرمجة الرشیدة  المؤشرات الضروریة

  . 1 برامج دوریة لتكوین قضاة مجلس المحاسبة و المستخدمین من أجل تحسین المستوى

المیادین م بالدراسات في االقییكلف هذا القسم ب قسم الدراسات و معالجة المعلومات – 2

بنك و یمسك و یضبط ، ارسة مهام مجلس المحاسبة مللمالمالیة و الاقتصادیة الضروریة 

  . 2 المعلومات عن الادارات و المؤسسات و الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة

یة و التنظیمیة التي مجموعات متخصصة من النصوص التشریعو یقوم و یضبط باستمرار  

و یسهر في نفس الوقت على تسییر رصید ، تحكم مختلف الهیئات التابعة لرقابة المجلس 

و بأي بحث وثائقي وثائقي یسهر على تسییر الرصید الو ، وثائقي یفي بحاجات المجلس 

كما ، یطلبه قضاة المجلس أو مستخدموه بغرض الوفاء بحاجات الأعمال المسندة الیهم 

تحت تصرف تشكیلات المجلس المعطیات الاقتصادیة و المالیة و المیزانیة و یضع 

  . 3سییریة اللازمة للممارسة مهامه الت

                                                 

377/  95المرسوم الرئاسي رقم من  27المادة                                  .                       السالف الذكر  1 
الادارات و المؤسسات و الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس  20/  95من الأمر رقم  07 تنص المادةو قد حددت  2

مصالح ا الأمر ضمن الشروط المنصوص علیها في هذتخضع لرقابة مجلس المحاسبة  : " على أنهبنصها المحاسبة 

الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد  لمؤسسات و المرافق و الجماعات الإقلیمیة وا الدولة و

مجلس المحاسبة وفق الشروط  لرقابةأیضا خضع ت : "الأمر من نفس  08 أضافت المادة و"  . المحاسبة العمومیة

هیئات العمومیة التي المؤسسات و ال التجاري و عمومیة ذات الطابع الصناعي والمرافق ال المنصوص علیها في هذا الأمر

 و ،"  التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة صناعیا أو تجاریا أو مالیا و اتمارس نشاط

ض المؤسسات أو الشركات أو إلى إمكانیة رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الأسهم العمومیة لبع 09أشارت المادة 

 كما یمارس رقابة على الهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة ، جزء من رأسمالهاالتي تملك الهیئات العمومیة الأخرى 

  . یةللتأمین و الحمایة الاجتماع

.السالف الذكر  377/  95من المرسوم الرئاسي  28المادة   3  
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  .مدیریة الادارة و الوسائل  – 3

  :تتكون مدیریة الادارة و الوسائل من 

 .المدریة الفرعیة للمستخدمین  -

 .و المحاسبة  ةالمدریة الفرعیة للمیزانی -

 .للوسائل و الشؤون العامة المدریة الفرعیة  -

  .ریة الفرعیة للإعلام الآلي یالمد -

و تزود الغرف ذات الاختصاص الاقلیمي بهیكل اداري یسیره موظف له رتبة نائب مدیر في 

  . 1ادارة مجلس المحاسبة 

  .التنظیم البشري لمجلس المحاسبة : الفرع الثاني 

نائبه و رؤساء  جلس المحاسبة ویتكون مجلس المحاسبة من العدید من القضاة كرئیس م

و یمثل النیابة العامة الناظر العام و ، روع و المستشارون و المحتسبون الغرف و رؤساء الف

ولاه مستخدمي كتابة الضبط و الأقسام و التقنیة و أما الجانب الاداري فیت، مساعدیه 

  .المصالح الاداریة 

أولا : قضاة مجلس المحاسبة . تنص المادة الأولى من الأمر رقم 95 / 23 المؤرخ في 26 

یعتبر قاضیا : " المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة على أنه  1995غشت 

:بمجلس المحاسبة   

.رئیس مجلس المحاسبة  -  

.نائب الرئیس  -  

.رؤساء الغرف  -  

.رؤساء الفروع  -  

.المستشارون  -  

                                                 
                                                            . السالف الذكر 377/  95من المرسوم  31و  30المادة  1
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.المحتسبون  -  

تضمن هذا القانون حقوق و واجبات القضاة و تنظیم كما ، . " ار المساعدون النظ -

  . مسارهم المهني و كیفیة ترقیتهم و تقییمهم و یحدد قواعد تأدیبهم و توقیع العقوبات ضدهم

  .تنظیم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة  :ثانیا 

أو عن طریق ،  1یتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طریق مسابقة وطنیة 

بالنسبة للأساتذة المبرزین أو حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة ، وظیف المباشر الت

لهم  و، الماجستیر في اختصاص العلوم القانونیة أو الاقتصادیة أو المالیة أو التجاریة 

،  2من عدد المناصب  ةبالمائ 10تجربة لا تقل عن العشرة سنوات و أن لا تتجاوز النسبة 

لمحاسبة المعینون عن طریق المسابقة الوطنیة أو عن طریق و یخضع قضاة مجلس ا

و یقوم قضاة مجلس المحاسبة بأداء الیمین ، التوظیف المباشر لفترة تربص لمدة سنة كاملة 

في جلسة رسمیة لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكیلة كل الغرف مجتمعة و قد حددت المادة 

المتضمن القانون الأساسي  1995غشت  26المؤرخ في  23/  95من الأمر رقم  10

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بوظیفتي " لقضاة مجلس المحاسبة صیغة الیمین كالأتي 

بأمانة و صدق و اخلاص و أحافظ على سر التحریات و أكتم سر المداولات و أراعي في 

اسبة و أن أسلك في ذلك سلوك قاضي مجلس المح، كل الأحوال الواجبات المفروضة علي 

و في هذا الاطار نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد بصراحة الطبیعة ، " الشریف و النزیه 

القانون هیئة قضائیة یخضع حیث أصبح في ظل هذا  ، مجلس المحاسبة القانونیة ل

، كما نلاحظ أیضا تغییر صیغة الیمین القانونیة ، أعضاؤها لقانون أساسي خاص بهم 

المتعلق بمجلس  1990دیسمبر  04المؤرخ في  32/  90ن رقم المنصوص علیها في القانو 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم : " المحاسبة و سیره و التي وردت وفقا للصیغة التالیة 

بأعمالي بأمانة و صدق و أحافظ على السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات 

                                                 
.شروط الترشح لمهام سلك مجلس المحاسبة   سالف الذكرال 23/  95رقم من الأمر  29و قد حددت المادة  1  

.من نفس المرسوم  31المادة   2  
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" بمعنى أن المشرع الجزائري أضاف عبارة ،  . "المفروضة علي و أن أسلك السلوك النزیه 

و بمجرد تعیینهم في هذا المنصب یتم ترتیبهم ، " قاضي مجلس المحاسبة الشریف و النزیه 

  :الى احدى الفئات التالیة 

المجموعة ، و هي فئة مصنفة خارج السلم الترتیبي و تضم أربعة مجموعات : الفئة الأولى 

و  مجلس المحاسبةالمجموعة الثانیة نائب رئیس ،  مجلس المحاسبةالأولى تضم رئیس 

أما المجموعة الرابعة فتضم رؤساء ، و في المجموعة الثالثة رئیس الغرفة ، الناظر العام 

  .الفروع و النظار المساعدون 

و الثانیة  نتضم هذه الفئة مجموعتین الأولى مكونة من المستشارون الرئیسیو : الفئة الثانیة 

  . تضم المستشارون

و ،  نالمجموعة الأولى المحتسبون الرئیسیو ، تضم هذه الفئة ثلاث مجموعات : الفئة الثالثة 

في المجموعة الثانیة المحتسبون من الدرجة الأولى و في المجموعة الثالثة المحتسبون من 

  . 1 الدرجة الثانیة

قضاة مجلس  السالف الذكر حقوق و واجبات 23/  95رقم  مرالأمن  ولكما حدد الباب الأ

، حیث تطرق المشرع في الفصل الأول منه لحقوق قضاة مجلس المحاسبة ، المحاسبة 

المتمثلة في الأساس في الحمایة من جمیع أشكال الضغط و التدخل و المناورات التي من 

و تفعیلا لهذا الحق یقع على الدولة واجب حمایة القضاة ، شأنها الحیلولة دون أداء مهامهم 

التي قد ، یدات أو الاهانات أو السب أو القدح أو الاعتداءات مهما یكن نوعها من التهد

قوع ضرر من هذا النوع و في حالة و ، اسبة قیامه بمهامه ضي أثناء أو بمنایتعرض لها الق

و في ، و تحل محل الضحیة في تحصیل حقوقها من الجاني ، فان الدولة تتولى التعویض 

كما حدد المشرع  2، كطرف مدني لدى الجهات القضائیة هذا الاطار یمكن أن تتأسس 

من بینها ، ضمن هذا الفصل مجموعة من الحقوق التي تضمن استقلالیة و نزاهة القضاة 

                                                 

.السالف الذكر  23/  95من الأمر  32المادة   1  
                                                                                            .من نفس الأمر  9المادة  2
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و أن أي تغییر أو ، الحق في الاستقرار الوظیفي لمدة عشرة سنوات من الخدمة الفعلیة 

موافقة المعني أو بقرار من قضاة تحویل یترتب عنه تغییر الاقامة المهنیة یجب أن یكون ب

و في مقابل ذلك یتمتع قضاة مجلس ،  1مجلس المحاسبة مراعاة لضرورة المصلحة 

سیما الحق في المحاسبة من نفس الامتیازات القضائیة المقررة لقضاة المحكمة العلیا لا

لیة تقاضي مرتبا و تعویضات تتناسب مع الصلاحیات المنوطة بهم بما یضمن لهم الاستقلا

الأمر من  18و  16و  15كما كرس المشرع الجزائري من خلال نص المواد ، و الحیاد 

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  1995غشت  26المؤرخ في  23/  95رقم 

الحق النقابي و الحق في العطل و الحق في التكوین بغیة التحسین من المستوى ،  المحاسبة

  .ات و تجدید المعارف و المعلوم

و في المقابل من ذلك فرض المشرع الجزائري على قضاة مجلس المحاسبة جملة من 

ستقلالیة و عدم الاالالتزامات التي تهدف الى تحقیق مبدأ التحفظ و الحیاد من أجل ضمان 

و في هذا الصدد فانه یحظر على قضاة مجلس المحاسبة ممارسة أیة ، انحیاز القاضي 

أو الانخراط في ،  2التشریعیة أو الهیئات المحلیة المنتخبة  عهدة انتخابیة في الهیئة

الجمعیات ذات الطابع السیاسي كما یمنع على قضاة مجلس المحاسبة ممارسة أي وظیفة 

و ، میة و الأدبیة و الفنیة باستثناء انتاج المؤلفات العل، مدفوعة الأجر أو أي نشاط مربح 

قضاة مجلس المحاسبة مهما كان  فانه یحظر علىاطار الحفاظ على استقلالیة المجلس في 

عهم القانوني من امتلاك مصالح في أیة مؤسسة أو استثمار بنفسه أو بواسطة الغیر و ض

في نفس الغرض یتعین على القاضي أن یتنحى  و، تحت أي تسمیة داخل أو خارج الوطن 

أو ، أطراف القضیة عن النظر في القضایا التي یكون فیها زوجه موكلا أو مساعدا لأحد 

كان زوج قاضي مجلس المحاسبة یمارس نشاطا خاصا داخل أو خارج الوطن یدر علیة 

تزام بالسر المهني و الال على قضاة مجلس المحاسبةو في ذات الصدد یتعین ، بالربح 

                                                 
  .السالف الذكر  23/  95رقم من الأمر  11المادة  1

. الأمرنفس من  20المادة   2  
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الحفاظ على سریة التحریات و المداولات أو تبلیغ أیة وثیقة أو معلومة متعلقة بأشغال 

  .  1 مجلس المحاسبةأو بترخیص رئیس ، إلا اذا نص القانون صراحة على ذلك ، المجلس 

  .رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة  :ثالثا 

یعتبر أي اخلال من طرف قضاة مجلس المحاسبة بالالتزامات و الواجبات المهنیة و أي 

دون ، مساس بشرف المهنة و حرمتها خطأ مهنیا یعرض صاحبه للعقوبات التأدیبیة 

هذه المسألة و قد أحاط المشرع الجزائري ، المساس بالمتابعات الجزائیة التي یمكن مباشرتها 

ن الاجراءات الموضوعیة و الاجرائیة بغرض توفیر الضمانات القانونیة للحفاظ على بجملة م

  . 2و حمایته من أي شكل من أشكال الضغط ، استقلالیة القاضي 

 : ةس المحاسبصلاحیات مجل: لث المطلب الثا

مجلس المحاسبة مؤسسة علیا للرقابة البعدیة على أموال الدولة و كذا الجماعات المحلیة و 

و ذلك عن طریق التحقق من ضوابط و شروط استعمال الوسائل المادیة ، المرافق العمومیة 

ت تقید في عملیة الرقابة بضرورة احترام نطاق الاختصاص للهیئایو ، و الأموال العمومیة 

هم مجلس المحاسبة في عملیة الوقایة و مكافحة جمیع ابهذه الكیفیة یس و، الخاضعة للرقابة 

صور الغش و الممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة و التي تأثر سلبا على واجب 

من ثمة وضع كل التدابیر التي من شأنها الوقایة  و، النزاهة و الاضرار بالأموال العمومیة 

 .الفساد من جرائم 

  : مجال اختصاص مجلس المحاسبة: الفرع الأول 

فان رقابة مجلس المحاسبة السالف الذكر  20/  95من الأمر رقم  07ة الماد بالرجوع لنص

تشمل كل مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة 

  . سبة العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد المحا

                                                 

.السالف الذكر  23/  95الأمر من  27المادة   1  

. الأمرنفس و ما یلیها من  77المادة   2  
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المؤسسات و الهیئات  التجاري و كما تخضع المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي و

التي تكون أموالها أو مواردها أو  صناعیا أو تجاریا أو مالیا و االعمومیة التي تمارس نشاط

من الأمر  8و ذلك حسب نص المادة ، رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة لنفس الرقابة 

قد وسع المشرع الجزائري من نطاق رقابة مجلس المحاسبة  و، السالف الذكر  20/  95م رق

من خلال اضافة المادة ،  1 20/  95على تسییر بموجب التعدیل الذي طرأ على الأمر رقم 

نوني التي امكرر فان تسییر الشركات و المؤسسات و الهیئات مهما یكن وضعها الق 08

ت الاقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى تملك الدولة أو الجماعا

و یؤهل ، بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بالأغلبیة في رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة 

أیضا المجلس لمراقبة الأسهم العمومیة لبعض المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة 

هیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتأمین و الأخرى جزء من رأسمالها ، و على ال

السالف  20/  95الأمر رقم  12في ذات السیاق تنص المادة  و ، 2 یةالحمایة الاجتماع

یمكن أیضا لمجلس المحاسبة أن یراقب استعمال الموارد التي تجمعها : " على أنه الذكر 

ى التبرعات العمومیة من أجل دعم التي تلجأ إل الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة ،

ذلك  التربویة أو الثقافیة على الخصوص و العلمیة و الاجتماعیة و القضایا الإنسانیة و

  : و تهدف هذه رقابة لتحقیق جملة من الأهداف منها  ،" بمناسبة حملات التضامن الوطني

قة بالمیزانیة تطبیقا التحقق من مدى تطبیق قوانین المالیة و مختلف القواعد المتعل :أولا 

 النفقات العمومیة و تبریر الإیرادات والمتعلقة بو تحقق مدى شرعیة العملیات ، صحیحا 

الالتزامات الخاصة بها ، إضافة إلى مراقبة مدى شرعیة الحسابات الخاصة للعملیات 

  .الجماعات المحلیة   المتعلقة بأملاك الدولة و

                                                 

. 2010غشت  26مؤرخ في ال 02/  10بموجب الأمر رقم  السالف الذكر 20/  95الأمر رقم تم تعدیل   1  

.السالف الذكر   20/  95من الأمر رقم  10و  09المادة   2  
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بات الملائمة قصد یلترتلات المستفیدة على مستوى تسییرها التأكد من مدى اتخاذ الهیئ :ثانیا 

ازاء الدولة أو الجماعات الاقلیمیة ، الحد من اللجوء الى هذه المساعدات و الوفاء بالتزاماتها 

  . 1و تجنب المساعدات التي قد منحتها ، أو المرافق العمومیة التي منحتها هذه المساعدات 

الیة الأعمال و المخططات و البرامج و التدابیر التي قامت بها المشاركة في تقییم فع :ثالثا 

و ، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسات الدولة أو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته 

التي بادرت بها السلطات العمومیة على المستوى الاقتصادي و المالي بغیة تحقیق أهداف 

  . 2 المصلحة الوطنیة

لس المحاسبة ، مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة ، في یقرر مج :رابعا 

حالات السرقة أو ضیاع  الأموال أو القیم أو المواد التي یستطیع فیها المحاسب العمومي أن 

  .  3یحتج بظروف القوة القاهرة أو یثبت أنه لم یرتكب أي خطأ أو اهمال في ممارسة وظیفته 

  :لیة للوقایة من جرائم الفساد آجلس المحاسبة كرقابة م:  الفرع الثاني

لهذا ، لیة قانونیة التي من شأنها الوقایة من الفساد آتعد الرقابة على الأموال العمومیة أهم 

الغرض فقد منح المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة العدید من الصلاحیات الرقابیة من 

من خلال هذه ، السالف الذكر  20/  95من الأمر رقم  86 الى 69خلال المواد من 

المشرع  ارقابة اداریة أو كما عبر عنه، صورتین  ذبة تأخسالنصوص فان رقابة مجلس المحا

  .أخرى قضائیة و برقابة نوعیة التسییر 

  .رقابة نوعیة التسییر لمجلس المحاسبة : أولا 

من الأمر   73ادة حتى الم 69م المشرع الجزائري هذا النوع من الرقابة بمقتضى المادة ظن 

حیث وردت هذه المواد تحت الفصل الثاني من هذا الأمر ، السالف الذكر  20/  95رقم 

و في هذا الاطار یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر ، بعنوان رقابة نوعیة التسییر  

                                                 

.الف الذكر الس 20/  95الأمر من 03الفقرة  70المادة   1  

.من نفس الأمر  72المادة   2  

. نفس الأمر من  82المادة   3  
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ل الوسائل المادیة و الأموا الهیئات و المصالح الخاضعة لرقابته و حسن استعمالها للموارد و

بالرجوع إلى الأهداف و و ، النجاعة و الاقتصاد  تسییرها على مستوى الفعالیة و العمومیة و

  : الوسائل المستعملة تتم هذه الرقابة من خلال اتخاذ الاجراءات التالیة 

یقوم رئیس مجلس المحاسبة بناء على أمر : اجراءات التحقیق و اعداد تقریر الرقابة  – 1

یحدد في هذا الأمر ، رض اجراء الرقابة على التسییر المالي للهیئة یتضمن تعیین مقرر بغ

و كذلك ، بدقة طبیعة المراقبة الواجب القیام بها و نطاقها و هدفها و السنوات المالیة المعنیة 

و في هذا ، و یكون المقرر مسؤولا عن مهام الرقابة ، تحدید أجال ایداع تقریر الرقابة 

كما یحدد ، مهمة الرقابة و یخطط كیفیة سیرها في الاجال المحددة الاطار یقوم بالتحضیر ل

و یسهر شخصیا على حسن تنفیذ عملیات ، المهام المنوطة لكل واحد من المساعدین له 

بناءا على التقاریر ، و في الأخیر یقوم بتحریر محضرا موقعا بذلك ، التدقیق و التقییم 

اطار مباشرة عملیة التحقیق و التدقیق یتعین على و في ، الجزئیة التي یحررها المساعدون 

و ذلك عن طریق ، المقرر جمع كل المعلومات الضروریة الخاصة بالهیئة محل الرقابة 

  .   1تكوین ملف یتضمن كل العناصر المطلوبة 

بمجرد الانتهاء من تقریر : المصادقة على تقریر الرقابة و تبلیغه الى الهیئات المعنیة /  2

الوقائع القابلة للوصف الجزائي  هة تصادق التشكیلة المداولة على تقریر مفصل تدون فیالرقاب

و یتم ارسال الملف بجمیع عناصره الى لرئیس مجلس المحاسبة من أجل احالته على ، 

   2و الذي یخطر بدوره النائب العام المختص اقلیمیا و یرسل الیه الملف برمته ، الناظر العام 

بمجرد انهاء الأجل المحدد للرد یجري المقرر فحصا شاملا : و التقییم النهائي المداولة /  3

و یعرضه على ، مشروع مذكرة تقییمیة حول الملف  بإعدادو یقوم ، للأجوبة المستلمة 

و عقب الانتهاء من أشغال المداومة یتولى المقرر اعداد ، التشكیلة المداومة المختصة 

                                                 
. سالف الذكرال 377/  95من المرسوم الرئاسي رقم  43و  42المادة  1   

.من نفس المرسوم  45المادة   2  
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مع ضرورة الـتأكد من مطابقتها ، سلمها لرئیس التشكیلة المختصة مذكرة التقییم النهائیة و ی

  . 1لنتائج المداولة 

  .الرقابة القضائیة : ثانیا 

على تتم الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة من خلال سلطة البحث و التحري و الاطلاع 

مراجعتها  والمحاسبین العمومیین طرف المخالفات المالیة و تقییمه للحسابات المقدمة من 

  . ضف الى ذلك رقابة الانضباط في مجال المیزانیة و المالیة

من  55بناء على نص المادة الجزائري خول المشرع : سلطة التحري  حق الاطلاع و - 1

لمجلس المحاسبة الحق في الاطلاع على كل الوثائق  السالف الذكر 20/  95الأمر  رقم 

ت المالیة و المحاسبة اللازمة لتقییم تسییر المصالح و التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیا

الهیئات الخاضعة لرقابته ، كما یمكنه اجراء كل التحریات اللازمة التي یراها ضروریة من 

التابعة مؤسسات  ت وار داعن طریق الاتصال مع إ،  جل الإطلاع على المسائل المنجزة أ

كما یمكن أن یطلب من السلطات ، ا لقطاع العام مهما تكن الجهة التي تعاملت معهل

مهما یكن  السلمیة لأجهزة الرقابة الخارجیة لهذه الإدارات و المؤسسات الخاضعة لرقابته و

، الإطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقاریر التي تمتلكها أو تعدها  وضعها القانوني

الفعال لمجلس المحاسبة تسییرها و من أجل ضمان الأداء  عن حسابات هذه الهیئات و

الإطلاع منحهم المشرع حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك  لسلطة التحري و

  . 2 جماعة عمومیة أو هیئة خاضعة لرقابته عندما تتطلب التحریات ذلك

، یراجع مجلس المحاسبة محاسبات المحاسبین العمومیین  :مراجعة الحسابات  تقییم و - 2

تسییر و یدقق في مدي صحة العملیات المادیة و مدى تطابق هذه العملیات و حسابات ال

و تتم هذه العملیة من خلال الاجراءات ، میة المعمول بها یمع الأحكام التشریعیة و التنظ

  :التالیة 

                                                 
. 139صفحة  -مرجع سابق  –أمجوج نوار  1   

.السالف الذكر  23/  95من الأمر  56المادة   2  
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یتم التحقق و الحكم على حسابات المحاسبین العمومیین بناء على اجراءات حضوریة و  -

  .مكتوبة 

في الحسابات و الوثائق الثبوتیة المرتبطة بها من طرف المقرر بمساعدة القضاة التدقیق  -

  .و التقنیین 

رقم  من الأمر 88بالرجوع لنص المادة  :اط في مجال المیزانیة و المالیة رقابة الانضب  - 3

في تسییر المیزانیة و المالیة  الانضباطتعتبر مخالفات لقواعد  السالف الذكر 20/  95

  :اء التالیة الأخط

  . الالتزام دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلیة -

  . زام دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیةالالت -

ة الهیئات مهداف و مهعن الأو مباشر تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح  -

 . العمومیة

  . تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه -

عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة  -

 . الهیئات العمومیة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات و

 . ك العامةأعمال التسییر الخفي للأموال و القیم أو الأملا -

الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات على  -

 .ةأو غیر تنظیمی ةأسس غیر قانونی

 .تنفیذها أعمال التسییر التي تتم باختراق قواعد إبرام العقود و -

لتي كان ائیة ابائیة أو شبه الجبكل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل الإیرادات الج -

المعمول و التنظیم موضوعها إقناع من المصدر في الآجال وفق الشروط التي أقرها التشریع 

  . مابه

تم انشاؤها من أجل علیا دستوریة مؤسسة و في الأخیر نخلص الى أن مجلس المحاسبة 

 تو الهیئالدولة التابعة ل الأموال العمومیةتسییر و اللاحقة على  لرقابة البعدیةاالقیام ب
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الغرض من ذلك هو  ، و المرافق العمومیة مختلف و) البلدیات و الولایات ( الإقلیمیة 

الوسائل المادیة و  و الصارم للموارد وراشد الاستعمال ال في النجاعةمن تحقیق و الالرقابة 

و التي تعد اهر الفساد و التبلیغ عنها من أجل الكشف عن مختلف مظ،  الأموال العمومیة

  .ولى في الوقایة من جرائم الفساد اللبنة الأ

العدید من الأجهزة الهیكلیة المتمثلة في مختلف و في هذا الاطار فقد وضع المشرع الجزائري 

اضافة الى ذلك هناك ، الغرف التي تمارس مهام قضائیة على المستوى الوطني و المحلي 

یتكون مجلس  حیث، لس تقنیة التي تتولى مهمة دعم المجالمصالح الاداریة و الأقسام ال

نائبه و رؤساء الغرف و رؤساء  المحاسبة من العدید من القضاة كرئیس مجلس المحاسبة و

  . شارون و المحتسبونروع و المستالف

لهذا ، تعد الرقابة على الأموال العمومیة أهم آلیة قانونیة التي من شأنها الوقایة من الفساد و 

جلس المحاسبة العدید من الصلاحیات الرقابیة التي الغرض فقد منح المشرع الجزائري لم

مجلس و في هذا الاطار یراقب ،  صورتین رقابة نوعیة التسییر لمجلس المحاسبةتأخذ 

 حسن استعمالها للموارد و و، الخاضعة لرقابته و المصالح المحاسبة نوعیة تسییر الهیئات 

شمل هذه الرقابة اجراءات التحقیق و و ت، تسییرها  الأموال العمومیة و الوسائل المادیة و

و المداولة ، اعداد تقریر الرقابة و المصادقة على تقریر الرقابة و تبلیغه الى الهیئات المعنیة 

سلطة التي تتم من خلال  لرقابة القضائیةاأما الصورة الثانیة فتشمل ، و التقییم النهائي 

تقییمه للحسابات المقدمة من  والمخالفات المالیة و الاطلاع على التحري البحث و 

 رقابة الانضباط في مجال المیزانیة وضف الى ذلك ، مراجعتها  المحاسبین العمومیین و

و  مراجعة الحسابات تقییم وو  سلطة التحري الاطلاع وسلطة و قد منحها المشرع  المالیة

  . المالیة رقابة الانضباط في مجال المیزانیة و
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  . 1یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته اله:  ثانيالمبحث ال

كیان الدول و من أخطر الظواهر التي تهدد بمختلف أشكاله و أسالبه الفساد تعد ظاهرة 

و لم تعد هذه ،  جتماعیةالاو  قتصادیةالاو  سیاسیة و تعصف بمقوماته الالمجتمعات 

و ، ك الحدود و الشعوب ذات أبعاد دولیة متخطیة بذل تأصبحبل ، الظاهرة شأنا محلیا 

على هذا الأساس كانت الضرورة ملحة لتكاثف جهود المجتمع الدولي لرصد مؤسسات كفیلة 

من خلال تفعیل اتفاقیات و معاهدات دولیة للتعاون القانوني و القضائي ، للوقایة من الفساد 

م المتحدة لمكافحة اتفاقیة الأمو في هذا الاطار تبنى المجتمع الدولي ، لمكافحة هذه الظاهرة 

 المعتمدة بنیویورك الفساد
،

أما على المستوى المحلي فقد تم ابرام اتفاقیة الاتحاد الافریقي   

فقد سن المشرع الجزائري ،  الجزائرفي و تجسیدا لهذه الاتفاقیات ، لمنع الفساد و مكافحته 

كما ،  2 ن الفسادتعلق بالوقایة مالم،  2006فیفري  20مؤرخ في ال 01/  06 قانون رقمال

الهیئة الوطنیة للوقایة من " تسمیة  یهاأطلق علالفساد ظاهرة مكافحة هیئة تتولى تم انشاء 

  . " مكافحته الفساد و

و تحدید ، ) المطلب الأول ( و من خلال هذا المبحث سوف نتطرق للطبیعة القانونیة للهیئة 

  ) .الثاني المطلب ( مهامها و علاقتها بمختلف الأجهزة القضائیة 

  . لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالنظام القانوني  ل: لمطلب الأول ا

لیات التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الوقایة ألة التدابیر الوقائیة من أهم الآتعتبر مس 

افیة المساهمة في  الوقایة من جرائم الفساد و إضفاء الشف من أجل، من الفساد و مكافحته 

انشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من  بریعتو ، الإجراءات العمومیة  على الحیاة الاقتصادیة و

                                                 
الاشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري أنشأ هیئة في هذا المجال عرفت بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و  تجدر 1

یولیو سنة  2الموافق  1417صفر عام  16خ في مؤر  233/  96رقم و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي ، الوقایة منها 

1996 . 
  . 14عدد جریدة رسمیة ال –و مكافحته  تعلق بالوقایة من الفسادی - 2006 فیفري 20مؤرخ في  01/  06قانون رقم ال 2
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لیات الأمنیة و الاحترازیة لخطوة الرئیسیة للعمل على وضع الآاد و مكافحته بمثابة االفس

                   .                                                          للوقایة من جرائم الفساد 

تأسیس هیئة وطنیة للوقایة  : "أنه  من الدستور على 202تنص المادة في هذا الاطار  و

تتمتع  هي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة و مكافحته و من الفساد و

ن استقلال هذه الهیئة أكما تنص على  ، "  بالاستقلالیة المالیة بالشخصیة المعنویة و

من خلال الحمایة  موظفیها الیمین و ون على الخصوص من خلال أداء أعضائها ومضم

هانة أو الشتم أو غوط أو الترهیب أو التهدید أو الاالتي تكفل لهم من شتى أشكال الض

  التهجم أیا كانت طبیعته التي یتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم

و المتمثلة على وجه الهیئة ب من الدستور المهام المنوطة 203المادة  حددت كما 

القانون  تكرس مبادئ دولة الحق وو اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد في  الخصوص

 الأموال العمومیة و المسؤولیة في تسییر الممتلكات و الشفافیة و تعكس النزاهة و و

  .                                  المساهمة في تطبیقها

لى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا عن تقییم نشاطاتها المتعلقة بالوقایة من ترفع الهیئة إ و

التوصیات المقترحة عند  النقائص التي سجلتها في هذا المجال و مكافحته و الفساد و

  .                                                                           الاقتضاء

  .لهیئة التعریف با: الفرع الأول 

 أنهالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على  01/  06من القانون رقم  17تنص المادة 

، قصد تنفیذ الإستراتجیة الوطنیة  مكافحته تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و"  :

  ."  . في مجال مكافحة الفساد

سلطة إداریة مستقلة تتمتع  الهیئة"  :ه أننفس القانون على من  18المادة كما تنص 

  . 1. "  ، توضع لدى رئیس الجمهوریة الاستقلال المالي بالشخصیة المعنویة و

                                                 
یحدد تشكیلة  2006نوفمبر  22مؤرخ في ال 413/  06الرئاسي رقم من المرسوم  2و هي صیاغة حرفیة لنص المادة  1

 . 74عدد جریدة رسمیة ال -  تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و
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من خلال النصوص السابقة فان الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته عبارة عن 

سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي توضع لدى رئیس 

  .و الهدف من وراء ذلك هو تحقیق نزاهة و استقلالیة و حیاد أعضاء الهیئة ، هوریة  الجم

  .الطبیعة القانونیة للهیئة : الفرع الثاني 

تم استحداثها بموجب قانونیة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته مؤسسة الهیئة تعتبر 

و في ظل تعدد مهام هذه الهیئة ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01/  06القانون 

و قع جدل حول الطبیعة القانونیة للهیئة حول مدى اعتبارها هیئة اداریة أو قضائیة على 

  : النحو التالي 

  : لهیئةالطبیعة الاداریة ل :أولا 

المتعلق بالوقایة من الفساد و  01 / 06من القانون رقم  18بالرجوع الى نص المادة  

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و  ": ص على أنه و التي تن مكافحته

كما تم التأكید على الطابع الاداري ، "  . المالي توضع لدى رئیس الجمهوریة الاستقلال

نوفمبر  22في المؤرخ  413/  06المرسوم الرئاسي للهیئة بموجب نص المادة الثانیة من 

تنظیمها و  مكافحته و الوطنیة للوقایة من الفساد و یحدد تشكیلة الهیئةالذي ،  2006

یعترف للهیئة بالطابع الاداري مسایرا بذلك ما أن المشرع ما یؤكد هذا و ،  اكیفیات سیره

تم ، و  السلطات الإداریة المستقلةتبنى صراحة فكرة الذي و ،  المشرع الفرنسيذهب الیه 

المتعاملین التعاقد مع  الحیاد فيلشفافیة و تحقیق امن أجل من هذه النماذج إنشاء العدید 

و كذا معاملة الأعوان العمومیون و المنتخبون لما یتعلق الأمر بضمان  ، الاقتصادیین

الهیئة للطابع الإداري  اكتسابكما أن  ، 1 الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة

مكافحته یعني بالضرورة  بالفساد والمتعلق  01/  06من القانون  18لنص المادة  استنادا

                                                 
 المجلة النقدیة للقانون و - مكافحته ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و - زوایمیةرشید  1

                                                 .  04فحة ص – 2008السنة  – 01العدد  - العلوم السیاسیة  
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القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة وفقا  اختصاصإدراج منازعات الهیئة في مجال 

  . 1 مجلس الدولة باختصاصاتالمتعلق  01/  98من القانون العضوي  09للمادة 

یة فكرة السلطات الإدار لم یلجأ ل الجزائري المشرعو الجدیر بالذكر في هذا السیاق أن 

و مسایرة للمبادئ ، من جهة هذه الهیئة  استقلالیةبل رغبة منه في تكریس اعتباطا المستقلة 

و التي أفردت لهذا الغرض بابا جاء تحت الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقیةالتي أرستها 

 من هذا 6و في هذا الاطار تنص المادة ،  هیئة أو هیئات مكافحة الفساد الوقائیة" عنوان 

  : "الفصل على أنه 

، بمنح الهیئة أو الهیئات  وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني ، تقوم كل دولة طرف -2

و ألتمكین تلك الهیئة  من هذه المادة ما یلزم من الاستقلالیة ،الأولى في الفقرة  المشار إلیها

و ، . " لا مسوغ لهالهیئات من الإضطلاع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثیر 

ذات  سلطة إداریة مستقلةعبارة عن  للوقایة من الفساد الهیئة الوطنیةفان  على هذا

  . 2 مجال الوقایة من الفساد و مكافحتهمتعددة في صلاحیات و  اختصاصات

مهامها بعیدا عن أي ضغط من  ءأدافي فعالیة الهیئة الهدف من وراء ذلك هو ضمان و 

السیاسیة و صیانة المطالب  ةرادیؤكد على صرامة الإو هذا ما  ،قبل السلطات الأخرى 

  .  3 الشرائحكل الشعبیة و تفعیل مشاركة 

  : لهیئةل الطبیعة القضائیة: ثانیا 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01/  06من القانون رقم  21على نص المادة  بناء

قة بالكشف عن التي لها علامات و الوثائق تزویدها بالمعلو طلب في لها سلطة الهیئة فان 

                                                 
 فحةص - 2014 الجزائر دار الهدى  - دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة -  یةدروس في المنازعات الإدار  -  بوعمران عادل 1

234 .                                                                                                       
معهد البحوث و  –ستیر بحث لنیل شهادة الماج –جریمة الرشوة في التشریع الجزائري و المقارن  –نبیل فرحاتي  2

.                                                                      119صفحة  - 2009الدراسات العربیة القاهرة    
درجة  لیمذكرة لن - ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري -  بن بشیر وسیلة 3

                                                            . 169فحة ص – 2013و امعة تیزي وز ج -ماجستیر
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، من الادارات و المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص  سواء، أفعال الفساد 

تزویدها غیر مبرر بو  ارفض متعمدو كل ، عي أو معنوي یشخص طبكل أو حتى من 

  .هذا القانون  السیر الحسن للعدالة في مفهوم اعاقة جریمةمرتكب لبالمعلومات یعد 

بغرض تفعیل دورها في مجال  اتالسلط ا النوع منلهیئة هذل الجزائري منح المشرعو قد 

و الوثائق مع مختلف تبادل المعلومات تعتمد بالدرجة الأولى على البحث و التحري التي 

 مختصة بتطبیق أحكام قانون الوقایة من الفساد والجهات أخرى و ال، جهات قضائیة ال

من السلطات الإداریة و على الرغم من هذه السلطات التي تتمتع بها الهیئة كونها  ، همكافحت

تابعة لرئاسة  في نفس الوقت تتمتع بسلطات ذات صلة بالسلطة القضائیة و هيو 

هذا الطابع المتعدد في طبیعة الهیئة یعمل على تقویتها في مجال البحث و  ، الجمهوریة

تحویل في یقتصر دورها ف بنفسها ، العمومیة یع مباشرة الدعوىتستطإلا أنها لا ،  1التحري

و یقوم الوزیر بإخطار  عندما تتوصل الى وقائع ذات وصف جنائي ، العدل الملف الى وزیر

  . 2 الاقتضاءعند  النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة

ت الفساد بل یرجع في التصرف في ملفاسلطة لیست لها ن الهیئة على هذا الأساس فا و

تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبي و لیست لها كذلك السلطة في ، الأمر لوزیر العدل 

سیطرة السلطة یفسر و هذا ما  ، النیابة العامة اختصاصلأن هذا من  ،الفساد  جرائم

  . الهیئة التنفیذیة على اداء القضائیة و

  :استقلالیة الهیئة : ثالثا 

و من أجل ذلك ، ئة أمرا ضروریا كي تؤدي مهامها بكل حریة و نزاهة تعد استقلالیة الهی

: "  أنهلمكافحة الفساد على الأمم المتحدة  اتفاقیةمن  الأولى ةفقر ال السادسةتنص المادة 

،  أو هیئات وجود هیئة،  الأساسیة لنظامها القانوني للمبادئ، وفقا  تكفل كل دولة طرف

                                                 
  .                 308صفحة   -مرجع سابق  –تیاب نادیة  1
جامعة عنابة  - أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  - مكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائري  - بروك حلیمة 2

                                                                                     . 376صفحة  – 2016/  2015
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بل دعت بإنشاء الهیئة لم تكتفي الاتفاقیة كما أن ،    ..."دحسب الاقتضاء تتولى منع الفسا

الدول الأطراف الى خلق القواعد المناسبة لضمان استقلالیة و حیادیة الهیئة من خلال الفقرة 

تقوم كل دولة طرف بمنح الهیئة أو الهیئات ما یلزم : " من المادة السادسة التي تنص الثانیة 

 ك الهیئة أو الهیئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ولتمكین تل،  الاستقلالیةمن 

  . " بمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له

لمكافحة الاتحاد الإفریقي  اتفاقیةمن  الخامسة الفقرة الثالثة و في ذات السیاق تنص المادة

  :  تلتزم الدول الأطراف بما یأتي: "  أنهالفساد على 

 . ." و وكالات وطنیة مستقلة لمكافحة الفسادهیئات أتعزیز  تشغیل و إنشاء و -

إلى النموذج الفرنسي المتمثل في  الجزائري  من أجل ضمان هذه الاستقلالیة لجأ المشرع و

من خلال قانون  التي ظهرت لأول مرة في التشریع الجزائري فكرة السلطة الإداریة المستقلة و

  . 1 إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على  01/  06من القانون رقم  19و تنص المادة 

  :تضمن استقلالیة الهیئة بوجه خاص عن طریق اتخاذ التدابیر الاتیة : " أنه 

المؤهلین للاطلاع على معلومات شخصیة و ، قیام الأعضاء و الموظفین التابعین للهیئة  -

أدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلامهم بت، عموما على أیة معلومات ذات طابع سري 

  .مهامهم 

  .تزوید الهیئة بالوسائل البشریة و المادیة اللازمة لتأدیة مهامها  -

  .التكوین المناسب و العالي المستوى لمستخدمیها  -

ضمان أمن و حمایة أعضاء و موظفي الهیئة من كل أشكال الضغط أو الترهیب أو  -

التي یتعرضون لها أثناء أو ، م أو الاعتداء مهما یكن نوعه التهدید أو الاهانة و الشت

  . . "بمناسبة ممارستهم لمهامهم 

                                                 
 . 14عدد جریدة رسمیة ال - یتعلق بالإعلام - 1990أفریل  3مؤرخ في ال 07/ 90قانون رقم ال  1
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  :أما ما یكرس مبدأ استقلالیة الهیئة من الناحیة العملیة هو 

  .  الطابع الجماعي للهیئة  – 1

 ، فانلف الذكرالسا 413/  06المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الأولى من  5طبقا لنص المادة 

   5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )  6 (ستة  الهیئة تتشكل من رئیس و

و الملاحظ أن مبدأ استقلالیة الهیئة عن ، تنتهي مهامهم بنفس الأشكال  سنوات ، و) 

السلطة التنفیذیة غیر مجسد من الناحیة الواقعیة طالما أن تعیین أعضاء الهیئة من سلطة 

و ، كما یتم الحاق هذه الهیئة برئاسة الجمهوریة من جهة ثانیة ، جهة  رئیس الجمهوریة من

  .  1هذا ما یتعارض مع مبدأ استقلالیة و حیادیة الهیئة و عدم خضوعها لأي سلطة وصائیة 

لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و ل هإنشاءأثناء هو نفس النهج الذي سار علیه المشرع  و

 16خ في مؤر ال 233/  96رئاسي رقم المرسوم من الالأولى المادة الوقایة منها حیث تنص 

لمرصد الوطني لمراقبة اإنشاء المتضمن  1996یولیو سنة  2الموافق  1417صفر عام 

 ینشأ مرصد وطني لمراقبة الرشوة و" : على ما یلي و التي تنص  الرشوة و الوقایة منها

  . " ، یوضع لدى رئیس الحكومة الوقایة منها

فهو من  لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایةیتعلق بتعیین رئیس و أعضاء اأما فیما 

  . 2صلاحیات رئیس الجمهوریة 

كما أن تحدید عهدة أعضاء الهیئة بخمس سنوات یعد مؤشرا اجابیا على تكریس مبدأ 

المرصد رئیس و هي نفس المدة المعمول بها في تعیین ، الاستقلالیة العضویة للهیئة 

/  96من المرسوم الرئاسي رقم  6لمادة ا حیث تنص، لمراقبة الرشوة و الوقایة منها  الوطني

إنشاء المتضمن  1996یولیو سنة  2الموافق  1417صفر عام  16خ في مؤر ال 233

یعین رئیس المرصد الوطني "  : لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منها على ما یليا

                                                 
.       245 فحةص –مرجع سابق  –زة نجار لوی 1  
 یولیو سنة 2الموافق  1417ام صفر ع 16خ في مؤر ال 233/  96رئاسي رقم المرسوم ن الم 6المادة تنص  2

یعین رئیس المرصد الوطني لمراقبة "  : على ما یلي لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منهااإنشاء المتضمن  1996

 . " سنوات) 5(الوقایة منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس  الرشوة و
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أعضاء اللجنة  أما ، "سنوات )  5 (نها بمرسوم رئاسي لمدة خمس الوقایة م لمراقبة الرشوة و

فیتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي الوقایة منها  الرشوة ومن لمرصد الوطني لمراقبة الدائمة ل

  . 1لمدة سنتین 

   .هیاكل الهیئة  – 2

حتمت ،  الرقابیةالوظائف  وأالوظائف الاستشاریة سواء منها لهیئة ان الوظائف المتعددة ل

إیجاد الأسالیب  التحقیق والتحري و  مامهعلى المشرع استحداث هیاكل متنوعة أوكلت لها 

و یدخل هذا  التحقیقات تتكفل بها مدیریة التحالیل و، نطاقه  اللازمة لتحلیل طابع الفساد و

 یة ومدیریة الوقال أما الجانب الوقائي فقد تم اسناده ،لیات الردعیة لظاهرة الفساد ضمن الآ

فالتعدد ، لفساد ا خطاربالأالمجتمع المدني معلومات لتوعیة النشر عن طریق التحسیس 

  .الهیكلي و الوظیفي للهیئة یعد أهم مظهر من مظاهر الاستقلال الوظیفي و العضوي 

 22مؤرخ في ال 413/  06المرسوم الرئاسي رقم من  6و في هذا الاطار تنص المادة 

تنظیمها و  مكافحته و لة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و، یحدد تشكی 2006نوفمبر 

  :تتكون الهیئة من : " على ما یلي  كیفیات سیرها

  . التقییم مجلس الیقظة و -

  . التحسیس مدیریة الوقایة و -

     . " .التحقیقات  مدیریة التحالیل و -

 413/  06الرئاسي رقم المرسوم من  7اضافة الى ذلك یتم تزوید الهیئة حسب نص المادة 

 یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد والذي ،  2006نوفمبر  22مؤرخ في ال

بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام معین  تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و

                                                 
 یولیو سنة 2الموافق  1417ام صفر ع 16خ في مؤر ال 233/  96رئاسي رقم المرسوم من ال 9ة المادتنص  1

یعین أعضاء اللجنة الدائمة للتنسیق  : " على ما یلي لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منهاا إنشاءالمتضمن  1996

                     ." ) 2(بمرسوم رئاسي لمدة سنتین 
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و تعهد له صلاحیة التسییر المالي و الاداري تحت سلطة رئیس ، بموجب مرسوم رئاسي 

  . 1الهیئة 

هذه أن  أعضاء إلا عدةمن  كونالهیئة تتبالرغم من أن :  تزوید الهیئة بأمانة عامة -أ 

التشكیلة المكونة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته غیر قادرة على الإحاطة و 

 إلى تزوید الهیئة بأمانةبالمشرع الجزائري الأمر الذي دفع ، القیام  بكل الأعمال و ضبطها 

یحدد تشكیلة الذي  413/  06من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة فحسب نص  ، امةع

تزود : " التي تنص  تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و

  . " بموجب مرسوم رئاسي أمین عام یعینالهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة 

                                                 
 سواءللمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منها ائف المتعددة  ظذا الشأن انه و على الرغم من الو ظ في هو الملاح 1

  :أنظر على سبیل المثال . أن المشرع  لم یقم باستحداث هیاكل للمرصد  إلاائف الرقابیة ظالوظائف الاستشاریة أو الو 

المتضمن  1996 یولیو سنة 2الموافق  1417ام صفر ع 16في  خمؤر ال 233/  96رئاسي رقم المرسوم من ال 2المادة 

 یساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و : " التي تنص على ما یلي لمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منهاا إنشاء

  . محاربتها ن الرشوة وكذلك الوقایة م ، و الإجراءات العمومیة الوقایة منها في إضفاء الشفافیة على الحیاة الاقتصادیة و

  :یكلف على الخصوص بما یأتي  و

الاستیلاء غیر المشروع على  الاختلاس و استغلال النفوذ و زمة لكشف وقائع الرشوة ولاینظم جمع المعلومات ال   -

 عها ویمركز جم ، و الوقایة من تلك الوقائع ، و بمساواتهم المساس بحریة المترشحین للصفقات العمومیة و المصالح و

  .یستغلها

  . یقترح ذلك المالیة أو تعزیزها و قصد منها ضمان شفافیة الأنشطة الاقتصادیة وییبادر بأیة أداة  -

  .على تنفیذها یحث على إعداد قواعد أخلاق الحیاة العمومیة و   -

  . " . في الرشوةیعطي رأیه للسلطات الإداریة بخصوص التدابیر التي قد تتخذ للوقایة من الوقائع التي تساهم  -

، في إطار المهام  الوقایة منها یمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و" : من نفس المرسوم على أنه  3المادة و تنص 

 الإدارات و ، أن یقوم أو یكلف من یقوم بكل التحقیقات أو الدراسات لدى المؤسسات و السابقة 2المذكورة في المادة 

   . ى هیئات القانون الخاصكذا لد الهیئات العمومیة و

، كما یمكن التماس مساعدة السلطة القضائیة في  لا یمكن أن یواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات

  . " . الحالة التي یتطلبها القانون

رئیس  جمهوریة والوقایة منها الى رئیس ال یرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و: " منه على ما یلي  4المادة كما تنص 

  . " . تعلیقاته النقائص الملاحظة مشفوعة باقتراحاته و الحكومة حصیلة سنویة لتقدیر التدابیر المطبقة و
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،  الأمین العام للهیئة الذي یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسيتسییر الأمانة العامة ب قومیو 

 . حیث یتولى التسییر المالي و الإداري للهیئة تحت سلطة رئیس الهیئة

  : و یساعد الأمین العام كل من

  . نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و الوسائل -

 .                     المحاسبة نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و -

  . ظم المدیریتان الفرعیتان في شكل مكاتبو تن

تعیینهما بموجب مرسوم الأمین العام یتم  و أن نائب المدیرفي هذا السیاق الإشارة و تجدر 

، كما أن الأمین العام للهیئة الوطنیة للوقایة  من طرف رئیس الهیئة اقتراحعلى  رئاسي بناء

 . لتقییما من الفساد و مكافحته یتولى أمانة مجلس الیقظة و

  :من نفس المرسوم فیما یلي  7ة دمان العام للهیئة حسب نص یو تتمثل مهام الأم

 .                                          تقییمها تنسیقها و تنشیط عمل هیاكل الهیئة و - 

  . السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة  -

  حصائل نشاطات الهیئة  السنوي و تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر  -

 .      بالاتصال مع رؤساء الأقسام

 .  المالي لمصالح الهیئة ضمان التسییر الإداري و -

   : و یساعد الأمین العام

  . الوسائل نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و -

  .  المحاسبة نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و  -

لیة الهیئة تضل نسبیة طالما أن السلطة التنفیذیة استقلامن نص المادة أن فكرة نستنتج  

أعضاء و رئیس لها سلطات واسعة في تعیین و انهاء مهام رئیس الجمهوریة ممثلة في 

ما یتعلق شأنه أن یؤثر على أداء الهیئة فیهذا من  و،  بما في ذلك الأمین العام للهیئة الهیئة

  .تقلالیة الأمانة و الهیئة معا و المالي و هذا ما یحد من اسالإداري  هاتسییر ب
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ب – مجلس الیقظة و التقییم : یتشكل مجلس الیقظة و التقییم من رئیس الهیئة و ستة 

أعضاء یختارون من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني ، و 

المعروفة بنزاهتها وكفاءتها 1 ، أما عن مهام مجلس الیقظة و التقییم فتتمثل حسب نص 

المادة  من 11 من المرسوم الرئاسي رقم 06 / 413 یبدي مجلس الیقظة و التقییم رأیه في 

 المسائل التالیة :                                                                         

 – برنامج عمل الهیئة و شروطها و كیفیات تطبیقه .                              

 -  مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد .                    

 - تقاریر و آراء و توصیات الهیئة .                   

 -  المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة .                              

 -  میزانیة الهیئة .                                           

 - التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعدّه رئیس الهیئة .                

- تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل 

  حافظ الأختام .                                  

 - الحصیلة السنویة 2 .                                                                   

على استدعاء من رئیس الهیئة  التقییم مرة كل ثلاثة أشهر بناء و یجتمع مجلس الیقظة و

  . 3كما یمكنه عقد اجتماعات غیر عادیة بطلب من رئیسه ، بصفة عادیة 

  :تتمثل مهامها فیما یلي : مدیریة الوقایة و التحسیس  –ج 

                                                 

1  تنص المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 06 / 413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 - الذي یحدد تشكیلة الهیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها على ما یلي : " یتكو ن مجلس الیقظة و التقییم الذي 

 یرأسه رئیس الهیئة من الأعضاء المذكورین في المادة 5 أعلاه .                       

و یتم اختیار أعضاء مجلس الیقظة و التقییم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني و المعرو فة 

 بنزاهتها و كفاءتها " .                                                                                                  

.السالف الذكر  413/  06من المرسوم الرئاسي  11المادة   2  

. 21صفحة  –مرجع سابق  –عثماني فاطمة   3  
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  .للوقایة من الفساد اقتراح برنامج عمل  -

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد الى كل شخص أو هیئة سواء كانت عمومیة أو  -

  .خاصة 

  .اقتراح تدابیر لاسیما ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد  -

  . مساعدة القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في اعداد قواعد أخلاقیات المهنة  -

  .اعداد برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطن بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد  -

جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن عوامل  -

  .الفساد و الوقایة منه 

البحث في التشریع و التنظیمات و الاجراءات و الممارسات الاداریة عن عوامل التي  -

  .على ممارسات الفساد قصد ازالتها  تشجع

قصد ، التقییم الدوري للأدوات القانونیة و التدابیر الاداریة في مجال الوقایة من الفساد  -

  .تحدید مدى فعالیتها 

  . 1 الحث على كل نشاط بحث و تقییم للأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد -

  : مثل مهامها فیما یلي تت: مدیریة التحالیل و التحقیقات  –د 

.  تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة -  

. كات و السهر على حفظها دراسة و استغلال المعلومات الواردة في التصریحات بالممتل -  

 .      ستعانة بالهیئات المختصة جمع الأدلة و التحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالا -

ن التنسیق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر ضما -

الدوریة و المنظمة و المدعمة بإحصائیات و تحالیل تتعلق بمجال الوقایة من الفساد و 

.                           2 التي ترد الیها من القطاعات و المتدخلین المعنیین، مكافحته   

                                                 

.السالف الذكر  412/  06رسوم الرئاسي ممن ال 12المادة   1  

.من نفس المرسوم  13المادة   2  
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 12الرئاسي یعد هذا القسم مستحدث بموجب المرسوم :  التعاون الدولي وقسم التنسیق  –ه 

 یكلف قسم التنسیق و" : منه و التي تنص  10تحدد مهامه حسب نص المادة و  64/ 

                                                : ي التعاون الدولي على الخصوص بما یأت

الإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع  و تنفیذ الكیفیات اقتراح و تحدید و -

 06 / 01من القانون رقم  21طبقا للمادة ، الهیئات الوطنیة الأخرى  المؤسسات العمومیة و

لاسیما بغرض جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع ، السالف الذكر 

                                                                             .    أفعال الفساد

القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة و عملها الموجودة بغرض تحدید  -

  . مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد

  . تحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد و ممارسته تجمیع و مركزة و -

الهیئة بشأن حالات فساد یمكن أن تكون محل متابعات  لمعلومات الواردة إلىا استغلال -

  . التنظیم المعمول بهما قضائیة و السهر على إیجاد الحلول المناسبة لها طبقا للتشریع و

منظمات المجتمع  تطبیق الكیفیات و الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات و -

ذلك قصد  مكافحته و لدولیة المختصة بالوقایة من الفساد وا الهیئات الوطنیة و المدني و

ضمان تبادل للمعلومات منتظم و مفید في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في الوقایة من 

  . الفساد و مكافحته و تطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدان

أضرار  دراسة كل وضعیة تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق -

  . بمصالح البلاد بغرض تقدیم التوصیات الملائمة بشأنها

المبادرة ببرامج و دوریات تكوینیة یتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو  -

  . الهیئات الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیم ذلك

  . 1 تقاریر دوریة لنشاطاته إعداد -

                                                 
  . السالف الذكر 64/  12من المرسوم الرئاسي  10 المادة -  1
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  : بالشخصیة المعنویة تمتع الهیئة : رابعا

للهیئة أهم عامل من عوامل تحقیق الشخصیة المعنویة یعتبر اعتراف المشرع الجزائري ب

و ذلك من خلال منحها الشخصیة القانونیة لإبرام العقود و القیام بمختلف ، الهیئة استقلالیة 

ترف المشرع صراحة للهیئة و قد اع، التصرفات بصفة مستقلة عن الأجهزة التنفیذیة الأخرى 

 01/  06ولى من القانون رقم الأفقرة ال 18المادة المعنویة من خلال نص الشخصیة ب

الهیئة سلطة إداریة مستقلة "  : أنالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته التي تنص على 

  . 1 . " ، توضع لدى رئیس الجمهوریة الاستقلال المالي تتمتع بالشخصیة المعنویة و

آثار  من شأنه إحداث نتائج وان اعتراف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للهیئة 

  : تتمثل فیما یلي  قانونیة

  : أهلیة الهیئة في التقاضي -1

 ،في تمثیلها أمام مختلف الجهات القضائیة هیئة الالحق لرئیس بأهلیة التقاضي منح نقصد 

من المرسوم  9الفقرة  9نص المادة یث تح،  مدعیا أو مدعى علیه بصفته سواء كان

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة الذي ،  2006 نوفمبر 22مؤرخ في ال 413/  06الرئاسي رقم 

رئیس الهیئة  یكلف: "  على ما یلي تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و للوقایة من الفساد و

  :  بما یأتي

  . ." الحیاة المدنیةفي كل أعمال  ، وء تمثیل الهیئة أمام القضا -

  : أهلیة الهیئة في التعاقد -  2

في اطار التعاون الدولي الرامي الى اعداد و تنفیذ برامج و تكوین اطارات في مجال الوقایة 

أعطى المشرع الأهلیة القانونیة لرئیس الهیئة من أجل تمثیلها لدى ، من الفساد و مكافحته 

                                                 
یحدد تشكیلة الهیئة  الذي – 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413/  06المرسوم الرئاسي رقم  2تنص أیضا المادة  1

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع : " یفیات سیرها على ما یلي وتنظیمها و ك مكافحته  و الوطنیة للوقایة من الفساد 

                                              . . "، توضع لدى رئیس الجمهوریة  الاستقلال المالي بالشخصیة المعنویة و
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مختلف اتفاقیات مع  إبرام عقود ولیة عن طریق السلطات و الهیئات الوطنیة منها و الدو 

 . بمكافحة الفساد ةتصالمخهیئات ال

المتعلق بالوقایة من  01/ 06رقم من القانون  9الفقرة  20و في هذا الاطار تنص المادة 

  :  سیما بالمهام الآتیةتكلف الهیئة لا" : الفساد و مكافحته على ما یلي 

مكافحة الفساد  التعاون مع هیئاتین القطاعات و على تعزیز التنسیق ما بالسهر على  -

  . " الدولي على الصعیدین الوطني و

 22مؤرخ في ال 413/  06من المرسوم الرئاسي رقم  11الفقرة  9المادة  أضافتكما 

تنظیمها  مكافحته و یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد والذي ،  2006 نوفمبر

  : یكلف رئیس الهیئة بما یأتي"  : نهأ و كیفیات سیرها

تبادل المعلومات  هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتطویر التعاون مع  -

  ". بمناسبة التحقیقات الجاریة

  :المدنیة  تحمل الهیئة للمسؤولیة -3

،  بالشخصیة المعنویة تهمكافحالوطنیة للوقایة من الفساد و هیئة بما أن المشرع اعترف لل

فالتعویض ،  تكون مسؤولة عن كل ضرر تحدثه بسبب أخطائها الجسیمةفمن المنطقي أن 

حیث یستحق من ذمتها المالیة ، هذه الهیئة یقع على عاتقها فقط متعلق بالالضرر عن 

   .طالما أنها تتمتع بالاستقلال المالي عن كل الأجهزة التنفیذیة الأخرى  الخاصة

   :هیئة لل الماليالاستقلال : خامسا

،  2006 نوفمبر 22مؤرخ في ال 413/  06المرسوم الرئاسي رقم من  الفصل الخامسورد 

 تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد والذي 

رئیس الهیئة میزانیة  یعد: " منه على  21ة المادنص ت حیث ، " أحكام مالیة" تحت عنوان 

  .م التقیی بعد أخذ رأي مجلس الیقظة وة الهیئ

 . همابالتنظیم المعمول  تسجل میزانیة الهیئة في المیزانیة العامة للدولة طبقا للتشریع و

       " .  یكون رئیس الهیئة الآمر بصرف میزانیة الهیئة و
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ني الثاباب ال بابین الباب الأول خاص بالارادات و علىأما میزانیة الهیئة فهي تشتمل  

  . لنفقاتخاص با

  . إعانات الدولةو یرتكز بأساس على :  باب الإیرادات -  1

  :و یشمل :  باب النفقات -  2

 . نفقات التسییر -

 . 1نفقات التجهیز  -

و انما هي ،  ةمطلقلیست باللهیئة المالیة ل یةلاستقلالو من خلال هذه النصوص فان ا

على مالیة للهیئة لأجهزة الدولة لأن ارادتها ترتكز لتبعیة الابسبب ذلك  و، استقلالیة نسبیة 

رقابة لل تهمكافحالوطنیة للوقایة من الفساد و هیئة الخضوع ضف الى ذلك ،  إعانات الدولة

و ، الوزیر المكلف بالمالیة من طرف نه یعیالذي یتم ت، مالي المراقب من طرف المالیة ال

ه أن یؤدي شأنو هذا من ،  لمحاسبة العمومیةتخضع الهیئة للمحاسبة وفقا للقواعد العامة ل

من استقلالها و بالتالي التقیید التقلیص من حریة الهیئة في التصرف في ذمتها المالیة ، الى 

  . المالي

  

  

  

  
                                                 

د تشكیلة الهیئة الذي یحد -  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413/  06من المرسوم الرئاسي رقم  22 ةدالماتنص  1

تشتمل میزانیة الهیئة على باب  : " تنظیمها و كیفیات سیرها على ما یلي  مكافحته و الوطنیة للوقایة من الفساد و

                                                                                                باب للنفقات للإیرادات و

:ت في باب الإیرادا   

إعانات الدولة  -  .  

:في باب النفقات    

. نفقات التسییر -    

.نفقات التجهیز   -    
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  .اختصاصات الهیئة : المطلب الثاني 

من القیام بأعمال معینة ملقاة على عاتق  اهو ما أنیط بهالهیئة اختصاصات بالمقصود 

و قد ،  1یئة من رقابة و اشراف و توجیه و اعداد للمخططات من أجل مكافحة الفساد اله

العدید من المهام و و مكافحته أعطى المشرع الجزائري للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ة من الفساد و المتعلق بالوقای 01/  06رقم من القانون  20الصلاحیات بموجب المادة 

عدد مهام الهیئة تم توزیع هذه المهام على الهیاكل المختلفة للهیئة من لتو نظرا ، مكافحته 

یحدد تشكیلة الذي ،  2006نوفمبر  22مؤرخ في ال 413/  06المرسوم الرئاسي رقم خلال 

كما صدرت في ،  تنظیمها و كیفیات سیرها مكافحته و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و

المتعلقة بتفعیل  و 2009دیسمبر  13المؤرخة في  03رقم  هذا الاطار تعلیمة رئاسیة تحمل

مكافحة الفساد و التي حددت مهام الهیئة بالجوانب الوقائیة على المستوى الوطني و التعاون 

                             .    الدولي

یق المركزي لقمع الفساد عن طر لدیوان المكافحة ل اجراءات بإسنادتقضي هذه التعلیمة كما 

البحث  اجراء التحقیقات و استغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز و جمع و

فحسب نص ، عرض مرتكبیها على النیابة العامة  عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد و

فان الهیئة لها  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01/  06رقم القانون من  20المادة 

  : تتمثل فیما یلي  صاصات المختلفةالاختصلاحیات و 

  : ستشاریةالاالصلاحیات 

و تعكس النزاهة و  دولة القانون مبادئسیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد  اقتراح -

   .الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العامة 

 . تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة من الفساد توعیة و -

  :حیات الرقابیة الصلا 

                                                 
بحث مقدم لنیل  –دراسة مقارنة  –علاقة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بجهات التحقیق  –محمد مسفر مجدل القحطاني  1

. 31صفحة  – 2013م الأمنیة جامعة نایف العربیة للعلو  –قسم العدالة الجنائیة  –شهادة الماجستیر    
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استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال  مركزة و جمع و -

   .الوقایة منها  الفساد و

 الإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد و التقییم الدوري للأدوات القانونیة و -

  . النظر في مدى فعالیتها ، و مكافحته

 دراسة و ممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیة بصفة دوریة وتلقي التصریحات بال -

 6ذلك مع مراعاة أحكام المادة  و، السهر على حفظها  استغلال المعلومات الواردة فیها و

 . 1 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01/  06رقم من القانون  3و 1الفقرة 

 .للهیئة  الاستشاریة ةعیالمهام ذات الطب: الأول فرعال

السالف الذكر فان الصلاحیات  01/  06من القانون رقم  20بالرجوع الى نص المادة 

  :تكمن فیما یلي  ستشاریةالا

و تعكس النزاهة و  دولة القانون مبادئسیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد  اقتراح -

   .الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العامة 

  . امج تحسیسیةإعداد بر  -

  . الفساد عنمواطنین بالآثار الضارة الناجمة تحسیس ال توعیة و -

  .سیاسة شاملة للوقایة من الفساد  اقتراح:  أولا

                                                 

 1417رمضان عام  2خ في مؤر ال 04 / 97مر رقم وفقا للألجنة التصریح بالممتلكات هذا الاجراء كان من صلاحیات  1

لجنة  "منه تحت عنوان  الفصل الثالث حیث ورد - المتضمن التصریح بالممتلكات - 1997ینایر سنة  11الموافق 

" یودع التصریح لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض تسمى " : منه على ما یلي  8المادة تنص  حیث، "  التصریح بالممتلكات

 9المادة و حددت "  . تسلم للمكتب نسخة من التصریح موقع علیها قانونا تعتبر كوصل إیداع"  لجنة التصریح بالممتلكات

،  ممثل عن مجلس المحاسبة ، العلیا رئیسا الرئیس الأول للمحكمة : تتكون منو التي  جنة التصریح بالممتلكاتل تشكیلة

تزود  رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین وطنیة یعینهما رئیس الهیئة التشریعیة من بین أعضائها، انتخابیةعضویة ) 2(حائزي 

 " . یحدد النظام الداخلي قواعد تنظیم اللجنة و سیرها.  لجنة التصریح بالممتلكات بأمانة تقنیة
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 مج للوقایة مناوضع بر  تقتضي بالضرورةفي مجال الوقایة من الفساد الرشیدة السیاسة ان 

من  فشي الفساد بشتى صورهو ذلك عن طریق البحث عن الأسباب الحقیقیة لت،  هذه الظاهرة

و البحث في ،  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالقیام بكل الدراسات و التحقیقات و التحالیل خلال 

و في اطار ،  اقتصادیة أو اجتماعیةالأسباب المؤدیة إلى الفساد سواء كانت  العوامل وكل 

تمتع هذه الأخیرة مجسدة لمبادئ دولة القانون ، و أن ت  تكونتحقیق هذه الغایة یجب أن 

                  . 1 بالنزاهة و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة

 64/  12من المرسوم الرئاسي 08المادة و قد أوكل المشرع الجزائري من خلال نص  

حالیل و قسم الوثائق و التلإعداد السیاسة العامة للوقایة من الفساد مهام ، السالف الذكر 

أو  الاقتصادیةالتحسیس الذي یكلف بالقیام بكل الدراسات و التحقیقات و التحالیل 

طرائقه من أجل تنویر  ، و ذلك على الخصوص بهدف تحدید نماذج الفساد و الاجتماعیة

                                          .  السیاسة الشاملة  للوقایة من الفساد و مكافحته

 ثانیا: إعداد برامج تحسیسیة .                                                     

متنوعة و متكاملة و ذلك من بإعداد برامج تحسیسیة  الهیئة في اطار دورها الاستشاريتقوم 

الحیاة العامة و المجال لها تأثیر على لفساد التي ل السلبیة توعیة المواطنین بالآثارأجل 

إطلاع الإدارات و و في اطار تفعیل هذا الدور یجب ،  2للدولة   لاجتماعياو  الاقتصادي

و  المؤسسات بالسیاسة المتبعة من قبل الدولة التي تهدف من خلالها للوقایة من الفساد ،

تنص و التي السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  03 الفقرة 20 المادةتطبیقا لنص 

  :ما بالمهام الآتیة تكلف الهیئة لاسی"  : أنه على

" ... بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد حإعداد برامج تسم -3

و في اطار تفعیل السیاسة المتكاملة للتحسیس بخطورة الفساد لابد من اشراك مختلف ، 

                                                 
ر جامعة الجزائ - مذكرة لنیل شهادة ماجستیر - مكافحته مقومات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و - لكحل سمیة  1

  . 40 فحةص – 2014

زي جامعة ت -مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  -  2012/  1999مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر  -سعیود  بادیس بو 2

                                                                                         . 117فحة ص – 2015  وزو



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

185 
 

جیع مشاركة یجب تشو ، أطیاف المجتمع المدني باعتباره الأداة الفعالة لتجسید هذا البرنامج 

  :تهدف الى المجتمع المدني في الوقایة من الفساد و مكافحته بتدابیر 

القرار و تعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون  اتخاذالشفافیة في كیفیة  اعتماد -

  .العمومیة 

و بغرض نشر ، على المجتمع  إعداد برامج تحسیسیة و تربویة و تعلیمیة لمخاطر الفساد -

امج على مستوى واسع یجب تمكین الاعلام و الجمهور من الحصول على هذه البر 

، مع مراعاة حرمة الحیاة الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص ، المعلومات المتعلقة بالفساد 

  . 1 و كذا مقتضیات الأمن الوطني و النظام العام و حیاد القضاء

ل آلیة فعالة في المشاركة في أن تنظیمات المجتمع المدني تشكما سبق یتضح لنا  من خلال

من خلال نشر البرامج التحسیسة و التربویة و العلمیة المتعلقة بمخاطر مكافحة الفساد ، 

  .الفساد 

  . تقدیم توجیهات و إقتراح تدابیر وقائیة: اثالث

مكافحته  من الفساد و وقایةالمتعلق بال 01/  06من قانون  2الفقرة  20حسب نص المادة 

لهیئات ا للأشخاص و توجیهاتالئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بتقدیم تقوم الهی ،

مساعدة هذه و الغرض من ذلك ،  و المؤسسات العمومیة سواء كانت عامة أو خاصة

مكافحة و اطلاعها بمختلف القواعد التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالهیئات و المؤسسات 

یحدد الطریقة التي تتم بها تقدیم هذه أن المشرع لم شأن في هذا ال، و الملاحظ  الفساد

بمبادرة منها أو بناء على طلب من و أبصورة تلقائیة  هاكانت الهیئة تقدماذا ما المعلومات و 

  . 2 المعنیةالمختصة الهیئات 

                                                 

 1                                                        .السالف الذكر 01/  06 من القانون رقم 15 المادة  
ماجستیر  ة لنیل شهادةمذكر  -  جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري - عمیور خدیجة  2

                                                                                   . 08صفحة  – 2012جامعة ورقلة  
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سواء كانت هذه التدابیر ذات طابع تشریعي أو  خاصة تدابیر وقائیة كما تقوم الهیئة باقتراح

كذا التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في  ، وللوقایة من الفساد  یميتنظ

  .  1 إعداد قواعد أخلاقیات المهنة

  : على تفعیل الأدوات و الإجراءات الخاصة بالوقایة باستمرارالعمل : ا رابع

فعیل عمل على تفان الهیئة تالسالف  01/  06رقم من القانون  20 المادةبالرجوع لنص 

  : الأدوات الوقائیة من خلال

التقییم الدوري للأدوات القانونیة و الإجراءات الإداریة التي تهدف إلى الوقایة من الفساد و  -

التشریعات و الأحكام  ماشي، و كذلك تقییم مدى ت مكافحته و النظر إلى مدى فعالیتها

  .القانونیة الساریة المفعول مع ظاهرة الفساد

لتنسیق مع ما بین القطاعات و التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على السهر على ا -

  . الصعیدین الوطني و الدولي

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد و  -

  .مكافحته و تقییمها

  . ةالإداری ةعیبذات الطالمهام : الثاني فرعال

 تلقي التصریح بالممتلكات للهیئة في اطار الوقایة من الفساد الإداریةمن أبرز المهام 

بصفة دوریة و دراسة و استغلال المعلومات الواردة فیها و ، الخاصة بالموظفین العمومیین 

   .السهر على حفظها 

  : تلقي التصریح بالممتلكات:  أولا

ة الممتلكات العمومیة ، و حمای قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة

ألزم المشرع الجزائري الموظف ،  و صون نزاهة الأشخاص المكلفین بالخدمة العمومیة

الوطنیة للوقایة من الفساد و لهیئة و قد أوكل هذه المهمة ل، العمومي بالتصریح بممتلكاته 

  : مكافحته بغرض 

                                                 
. السالف الذكر 01/  06 من القانون رقم 2 الفقرة 20 المادة 1  
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  . الإداریة تعزیز الشفافیة في الحیاة السیاسیة و -  1

  . یة الممتلكات العامةحما -  2

  . صیانة كرامة الأشخاص المكلفین بمهام لها صلة بالمصلحة العامة -  3

  : محتوى التصریح بالممتلكات:  ثانیا

و  بالموظف العمومي متعلقة بیانات ،نوعین من البیانات  یحتوي التصریح بالممتلكات على

 4یانات فیتضمن حسب نص المادة أما النوع الأول من هذه الب، بیانات متعلقة بالممتلكات 

تاریخ تعیینه أو تولي و و عنوانه ة الموظف هوی السالف الذكر 01/  06لقانون رقم من ا

زیادة في الذمة المالیة للموظف اذا حصلت التصریح تم تجدید ، عند بدایة العهدة و ی وظیفته

  . المهام انتهاءخ التصریح عند نهایة المهام أو العهدة مع ذكر تارییتم و  ، العمومي

 01/  06لقانون رقم من ا 5المادة  لنصبالرجوع أما عن البیانات المتعلقة بالممتلكات و 

لتي اجردا للأملاك العقاریة و المنقولة یحتوي على التصریح بالممتلكات ف، السالف الذكر 

ي نفس و ف،  یحوزها المكتتب أو أولاده القصر، و لو في الشیوع في الجزائر أو الخارج

 1427 ذي القعدة 01المؤرخ في 414/  06من المرسوم الرئاسي  2السیاق تنص المادة 

یشمل  " : المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات على أنه 2006نوفمبر 22الموافق ل

التصریح بالممتلكات جردا لجمیع الأملاك العقاریة و المنقولة التي یملكها الموظف العمومي 

  ."  أو في الخارج/ الجزائر و و أولاده القصر في

و ،  التصریح بالممتلكات لا یشتمل ممتلكات الزوجو تجدر الاشارة في هذا السیاق أن 

و هذا ما یطرح ،  ینلزوجلالذمة المالیة  أخذ بنظام استقلالیةالمشرع  السبب في ذلك أن

التستر على بغرض  لأحد الأزواج ممتلكاتالتحویل  من ثمة هذه الثغرة و مسألة استغلال

  . 1 مصدر الحقیقي هذه الممتلكاتال

ا المكتتب و همنسختین یوقعیتم اعداده في التصریح بالممتلكات و في جمیع الحالات ف

النسخة الثانیة منه مقابل وصل داع یو یتم ا و تسلم نسخة للمكتتب ، ، السلطة المودع إلیها

                                                 
    . من المذكرة  55لمزید من التوضیح أنظر الصفحة  1



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

188 
 

 من الفساد و مكافحته لدراسة و إلى قسم التصریح بالممتلكات بالهیئة الوطنیة للوقایة

  . 1 تمحیص المعلومات الواردة بها للتحقق من مدى صحتها

  : بالتصریح بالممتلكات لزمونالأشخاص الم :ثالثا 

كما حدد الفئات المعنیة ،  الأشخاص الملزمین بالتصریح بالممتلكاتالمشرع الجزائري حدد 

  : و تم حصرها فیما یلي ، بالتصریح بالممتلكات 

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس  - 1 

، مدفوع الأجر أو  ، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا الشعبیة المحلیة المنتخبة

  . عن رتبته أو أقدمیته غیر مدفوع الأجر بصرف النظر

أو بدون أجر و یساهم بهذه  وكالة بأجروظیفة أو  ، كل شخص آخر یتولى و لو مؤقتا -2

 الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

  .للجمهور 

كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم  -3

  . 2 المعمول بهما

  : ام الرئیس الأول للمحكمة العلیاالموظفین الملزمین بالتصریح بالممتلكات أم -1

: " مكافحته  یة من الفساد واالمتعلق بالوق 01/  06من القانون رقم  1الفقرة  6تنص المادة 

رئیس  و، أعضاء البرلمان  و، یكون التصریح بالممتلكات الخاص برئیس الجمهوریة 

، س المحاسبة رئیس مجل و، رئیس الحكومة و أعضائه  و، أعضائه و المجلس الدستوري 

أمام الرئیس الأول للمحكمة ، الولاة  و، القناصلة  و، السفراء  و، محافظ بنك الجزائر  و

اضافة الى القضاة فهذه الطائفة ملزمة قانونا بالتصریح بممتلكاتها أمام الرئیس ، ... " العلیا 

بدایة عهدته خلال شهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في الوظیفة أو ، الأول للمحكمة العلیا 

                                                 
. السالف الذكر   414/  06ن المرسوم الرئاسي م 03مادة ال 1  
. السالف الذكر 01/  06القانون رقم  من 02 المادة 2  
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كما یجب على المكتتب التصریح في حالة الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة و ،  1الانتخابیة 

یتم نشر  و، یجب علیه أن یصرح بذمته المالیة في نهایة العهدة الانتخابیة أو نهایة الخدمة 

اریخ انتخاب التصریح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال الشهرین الموالیین لت

 . 2الأشخاص المعنیین أو تسلمهم لمهامهم 

 مأما بالنسبة للقضاة فیكتتبون وجوبا تصریحا بالممتلكات في غضون الشهر الموالي لتقلده

  . 3عند كل تعیین في وظیفة نوعیة  یتم تجدید ذلك كل خمس سنوات و و،  ممهامه

نا تلقي اكتتاب التصریح من خلال هذه النصوص المنظمة للجهات المخول لها قانو  و

نلاحظ أن المشرع الجزائري میز بین فئات الموظفین الملزمین بالتصریح ، بالممتلكات 

على عكس ، من حیث طریقة نشره  و، بالممتلكات من حیث الجهة التي تتلقى التصریح 

ي ه و، الذي ألزم كل الموظفین بالتصریح بممتلكاتهم أمام نفس الجهة  04/  97الأمر رقم 

ضف الى ذلك أن المشرع أوكل للرئیس ،  4 لجنة التصریح بالممتلكات دون تمییز أو استثناء

صب القیادیة في البلاد االأول للمحكمة العلیا مهمة تلقي التصریح بالممتلكات الخاصة بالمن

استغلال البیانات الواردة في التصریح  مما یطرح التساؤل حول مدى اختصاصه في دراسة و

مكافحته یعود لها الاختصاص في التحقیق في  هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وهل ال و

خاصة في حالة اكتشاف تلاعب في ، التصریحات المقدمة من طرف هؤلاء المسؤولین 

 . التصریحات 

كما نلاحظ أیضا أن المشرع لم یحدد الجهة التي تتلقى التصریح بالممتلكات الخاصة 

  .بالقضاة  ةتصریحات الخاصالو هو الذي یتلقى ، العلیا بالرئیس الأول للمحكمة 

                                                 

. 1980 من قانون الكسب غیر المشروع لسنة 3أما المشرع المصري فقد حدد هذه الاجال بشهرین حسب نص المادة   1 
 لجزء الثانيا - جرائم التزویر  -  رائم المال و الأعمالج - جرائم الفساد - الوجیز في القانون الجزائي -  بوسقیعة أحسن 2

                                                                         . 167فحة ص – 2011 دار هومة الجزائر  -

 3 .لقضاء یتضمن القانون الأساسي ل 2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/  04من القانون العضوي رقم  25 - 24المادة  

. 14صفحة  –مرجع سابق  –عثماني فاطمة   4  



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

190 
 

الموظفون الملزمون بالتصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة الفساد و  - 2

       .مكافحته

الوطنیة للوقایة من  الهیئةالسالف الذكر فان  01/  06من القانون  6المادة بالرجوع لنص 

المنتخبین المحلیین المتعلقة ب ح بالممتلكاتفي تلقي التصری الفساد و مكافحته یقتصر دورها

الهیئة مؤهلة لدراسة و و في هذه الحالة تكون ، رؤساء و أعضاء المجالس المنتخبة  و

یتم نشر تصریح أعضاء المجالس و ،  المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات استغلال

خلال شهر، و ذلك بالتعلیق في لوحة الإعلانات  المحلیة المنتخبة سواء الولائیة أو البلدیة

  . 1 بمقر البلدیة أو الولایة حسب الحالة

  . الموظفون الملزمون بالتصریح بالممتلكات أمام السلطة السلمیة أو الوصیة -  3

یجب على " :  على أنهالسالف الذكر  415/  06لمرسوم الرئاسي من ا 2 ةتنص الماد

المؤرخ  01/  06من القانون رقم  6منصوص علیهم في المادة الموظفین العمومیین غیر ال

، أن یكتتبوا التصریح  مذكور أعلاهال 2006فبرایر 20الموافق ل 1427محرم 21في 

  . من القانون نفسه 4بالممتلكات في الآجال المحددة بموجب المادة 

ب أو وظائف ، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناص أمام السلطة الوصیة -

  . علیا في الدولة

، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من  أمام السلطة السلمیة المباشرة -

  " ....السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

   :الجزاءات المترتبة عن الاخلال بواجب التصریح بالممتلكات : رابعا 

 قرر لذلك عقوبات و و، لتصریح بالممتلكات جرم المشرع الجزائري كل اخلال بواجب ا

                                        : التي تظهر في الغالب على شكل  جزاءات عن الصور المختلفة لهذا الاخلال و

                                                                    .عدم تقدیم التصریح  -

                                                             . التصریح  التأخر في تقدیم -

                                                 
  .السالف الذكر 01/  06من القانون رقم  02الفقرة  6المادة  1
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                                                       . تقدیم بیانات كاذبة في التصریح  -

                                                               .مكتملة  رتقدیم بیانات غی -

قد جرم المشرع  و، أن تكون العقوبات المقررة متناسبة مع المخالفة المرتكبة لذا یجب 

 36بواجب التصریح بالممتلكات من خلال نص المادة  للإخلالالجزائري الصور المختلفة 

( مكافحته التي وردت تحت عنوان  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم 

  .                                    ) لكاذب بالممتلكات عدم التصریح أو التصریح ا

، في هذه الحالة یمتنع الموظف عن التصریح بالممتلكات : التصریح بالممتلكات  عدم -1

علیه فان  و، بعد مضي شهرین مع وجوب تذكیره بضرورة التصریح بكل الطرق القانونیة 

                                              :تالیة اذا توفرت الشروط ال إلاهذه الجریمة لا تقوم 

                                           .عدم القیام عمدا بواجب التصریح بالممتلكات  -

                                    .مضي مدة شهرین من تاریخ تذكیره بالطرق القانونیة  -

                                .بكل الوسائل القانونیة  تذكیر المكتتب بضرورة التصریح و -

مكافحته  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم  36تطبقا لنص المادة و 

بغرامة من  و، یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات : " التي تنص على 

 و، لتصریح بالممتلكات دج كل موظف خاضع قانونا لواجب ا 500000دج الى  50000

نلاحظ من خلال ، ... " لم یقم بذلك عمدا بعد مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة 

بالتالي یشترط لقیام هذه  و، ) لم یقم عمدا ( نص المادة أن المشرع الجزائري استعمل عبارة 

ه مسألة الجریمة توفر القصد الجنائي الخاص مما یجعل من قضیة اثبات العمد من عدم

                                                           .صعبة 

 و، في هذه الحالة یقوم الموظف بالتصریح بممتلكاته : التصریح الكاذب بالممتلكات  - 2

صور هذه الحالة أن یدلى  و، مخالفة للواقع  غیر صادقة و لكنه یدلي بتصریحات خاطئة و

في كل هذه الحالات  و، ي التصریح أو یقدم بیانات غیر مكتملة المكتتب ببیانات كاذبة ف

تطبقا لأحكام ، لیة الجزائیة و یوجب قیام المسؤ  و، یعد ذلك خرقا للالتزامات المقررة قانونا 
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على مكافحته التي تنص  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون رقم  36المادة 

صحیح أو خاطئ أو أدلى عمدا غیر كامل أو غیر  أو قام بتصریح: " ... ما یلي 

                                               . . "ات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي یفرضها القانون ظبملاح

المشرع الجزائري  رأق: العقوبات المقررة لجریمة الاخلال بواجب التصریح بالممتلكات  - 3

 36خلال الكلي أو الجزئي بواجب التصریح بالممتلكات بموجب المادة نفس العقوبة على الا

یعاقب بالحبس : " مكافحته التي تنص  المتعلق بالوقایة من الفساد و 01/  06من القانون 

دج كل موظف  500000دج الى  50000بغرامة من  من ستة أشهر الى خمس سنوات و

كما یجوز للمحكمة علاوة على ذلك ،  ... "خاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات 

تطبیق عقوبات تكمیلیة تتمثل في حرمان المحكوم علیه من حق أو أكثر من الحقوق 

 تسري هذه و، من قانون العقوبات لمدة لا تزید عن الخمسة سنوات   9المحددة في المادة 

   .                    لیه الافراج عن المحكوم ع العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو

  . ةیالرقابالمهام ذات الطبیعة : فرع الثالثال

أما الاختصاصات الرقابیة فتتمثل  ،  الوقائي و الرقابيالهیئة بین الطابع صلاحیات تتنوع 

  :في 

   : المعلومات استغلال: أولا 

في مجال ري البحث و التحالمهام الرقابیة یقتضي بالضرورة منحها سلطة الهیئة منح إن 

المشرع صلاحیة مركزة و جمع المعلومات التي من و لهذا الغرض فقد خولها ، جرائم الفساد 

و من أجل تفعیل هذا الدور فقد ،  شأنها المساهمة في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالفساد

من  01الفقرة  21تجسیدا لنص المادة ،  في طلب المعلومات و الوثائقحق المنح لها 

یمكن للهیئة في إطار ممارسة المهام : " السالف الذكر و التي تنص  01/  06نون رقم القا

، أن تطلب من الإدارات و المؤسسات و الهیئات التابعة  أعلاه 20 المذكورة في المادة

للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات 

  ."  . أفعال الفسادتراها مفیدة في الكشف عن 
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ن الهیئة تملك حق السالف الذكر فا 01/  06من القانون  19رجوع لنص المادة و بال

 استقلالیةیضمن : " الطابع السري حیث تنص على أنه ذات الإطلاع على المعلومات 

  : التدابیر التالیة اتخاذالهیئة بوجه خاص عن طریق 

یئة المؤهلین للإطلاع على معلومات شخصیة و قیام الأعضاء و الموظفین التابعین لله -1

مهامهم  استلاماصة بهم قبل ، بتأدیة الیمین الخ عموما على أیة معلومات ذات طابع سري

أعضاء الهیئة  السالف الذكر 413/  06من المرسوم الرئاسي  20ة المادكما ألزمت ، " ...

و بأداء الیمین ،  السریة على بالحفاظ و المستخدمون الذین قد یطلعون على هذه المعلومات

 " : التالیةو قد حددت هذه المادة الیمین بالصیغة ، أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم 

و أن أخلص في تأدیة مهنتي و أكتم  ، أن أقوم بعملي أحسن قیام أقسم باالله العلي العظیم ،

                                             ". سرها و أسلك في كل الظروف سلوكا شریفا

السابق  21لم یحدد من خلال نص المادة الجزائري نلاحظ أن المشرع و في هذا الشأن 

من الإدارات و  طلبهاأن تللهیئة  حقو الوثائق التي ی لمعلوماتالقانونیة لطبیعة الذكرها 

أو من كل شخص طبیعي أو  ، المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص

هو أن و وحید  شرطقیدها ب المشرع  ، غیر أن للهیئةذلك  تقدیرسلطة و ترك ،  معنوي

  .في الكشف عن أفعال الفساد  أهمیةهذه الوثائق و المعلومات لتكون 

  :لجمع الأدلة و التحري  بالنیابة العامة الاستعانة:  اثانی

الهیئة لها فان ، الذكر  السالف 22/  06من القانون رقم  7الفقرة  20من خلال نص المادة 

وقائع لها علاقة وطیدة من أجل البحث و التحري في بالنیابة العامة  الاستعانة صلاحیة

بالنیابة العامة لجمع الأدلة و  للاستعانةقرار  اتخاذ، حیث تملك هذه الأخیرة  بالفساد

حیة الهیئة و الملاحظ على نص المادة السالف الذكر أن صلا ، إجراءات التحریات اللازمة

في الاستعانة بالنیابة العامة فیما یتعلق بالوقائع التي لها علاقة بجرائم الفساد محل جدل من 

فمنح الهیئة سلطة البحث و التحري في جرائم الفساد یقتضي بالضرورة ، الناحیة العملیة 

ة و و هذا ما یتعارض مع الطابع الاداري للهیئة من جه، منحها صفة الضبطیة القضائیة 
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 و الملاحظة الثانیة أن 1، عدم وجود نص قانوني صریح یمنحها صفة الضبطیة القضائیة 

الهیئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جنائي تقوم بتحویل الملف إلى وزیر العدل 

، حیث یتضمن الملف بیانات كافیة عن الجریمة التي قامت الدلائل على  حافظ الأختام

وزیر العدل أن یقوم بإخطار النائب العام المختص بتحریك الدعوى و یتعین على  ارتكابها

و السؤال المطروح في هذا السیاق كیف یمنح المشرع ،  العمومیة تطبیقا لمبدأ الملائمة

سلطة البحث و التحري للهیئة و الاستعانة بالنیابة العامة من جهة و یلزمها من جهة أخرى 

  . 2 صف جزائي و تحیلها لوزیر العدلبرفع یدها على الوقائع التي تحمل و 

و ازالة لهذا اللبس و التعارض بین النصوص حبذا لو تم تعدیل النصوص القانونیة المنظمة 

للهیئة و ذلك بمنح هذه الأخیرة سلطة التحریات الاداریة كما هو الشأن بالنسبة للمفتشیة 

  . 3 الاداریة المستقلةالعامة للمالیة و غیرها من الأجهزة 

   . تقییم دور الهیئة: الثالث طلبلما

من خلال دراستنا للمهام الموكلة للهیئة نلاحظ أن في معظمها مهام وقائیة و تحسیسیة 

و ذلك على حساب المهام الرقابیة و التي تعرف نوعا من القصور و ، بالدرجة الأولى 

ما یتعلق بإحالتها تصرف في ملفات الفساد فیطالما أن الهیئة لا تملك سلطة ال، المحدودیة 

و من خلال هذا المطلب سنحاول تقییم دور الهیئة في ، أمام الجهات القضائیة المختصة 

  . مكافحة الفساد من خلال ما اسند لها من مهام 

  . و التحسیسي على مهام الهیئة الاستشاريغلبة الطابع :  ولالفرع الأ 

 استشاريذات طابع  أن معظمهایئة للهعلى النصوص القانونیة المنظمة لمهام إن الملاحظ 

على الرغم من تسمیتها بالهیئة ، و وقائي و تحسیسي مقارنة بالمهام الاداریة و الرقابیة 

إبداء  إصدار التقاریر وو یظهر ذلك جلیا من خلال ،  الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

                                                 
   .السالف الذكر 01/  06من القانون رقم  7 الفقرة 20 المادة 1
. 499 فحةص – سابق مرجع – حاحا عبد العالي 2  
  . 30صفحة   - سابق مرجع  - عثماني فاطمة 3
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ما یعكس ، تجسد دولة القانون سیاسة شاملة للوقایة من الفساد  اقتراح والآراء و التوصیات 

و تقدیم التوجیهات التي تخص  1 ، النزاهة و الشفافیة في تسییر الشؤون و الأموال العامة

تدابیر خاصة منها ذات  اقتراحالوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عامة أو خاصة و 

ي فیكمن في إعداد أما الطابع التحسیس ، الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد

  . 2 برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناتجة عن الفساد

  . محدودیة الدور الرقابي للهیئة و غیاب السلطة القمعیة:  ثانيالفرع ال

في اطار مكافحة إن سلطة الرقابة و التحري هي من أهم الصلاحیات الممنوحة للهیئة 

تقتصر في  ، فصلاحیة الهیئة محدودة ظ أن هذه الصلاحیات الملاحغیر أن ، الفساد 

تطلب من الإدارات و المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو امكانیة أن 

من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن 

شأنها المساهمة في الكشف عن الجرائم مركزة المعلومات التي من و و جمع ،  أفعال الفساد

لجمع الأدلة و التحري في الوقائع ذات علاقة  بالنیابة العامة و الاستعانة، المتعلقة بالفساد 

القانونیة لعمل طبیعة یثیر عدة اشكالیات متعلقة ببالنیابة العامة  فمسألة الاستعانة، بالفساد 

في  هاصلاحیاتأمر مقبول و توسیع ري البحث و التح ةسلطهیئة هذه ال منح، ف الهیئة

بأیة وثیقة أو معلومات من أي قطاع عمومي كان أو خاص دون التحجج بالسر  بةلالمطا

تتعارض و الطابع الإداري في الحقیقة لكن هذه الصلاحیة  ، المهني و تحت طائلة التجریم

أما عن المهام  ،من جهة أخرى  الضبط القضائيطات لسبها عدم تزویدو ، من جهة  للهیئة

 رئیسالخاصة بالهیئة بتلقي التصریحات بالممتلكات  اختصاصعدم الاداریة فنلاحظ 

في الحیاة غیرها من الشخصیات الفاعلة  و، الجمهوریة و أعضاء الحكومة و البرلمان 

مكافحة في لهیئة الرقابي لدور الف اضعهذا التقیید في المهام یؤدي حتما الى ا، السیاسیة 

، خاصة و أن هذه الآلیة هي الطریقة الوحیدة التي یمكن من خلالها للهیئة تحریك  الفساد

                                                 
  .السالف الذكر  01/  06من القانون  1الفقرة  20 لمادةا 1
. 497صفحة  – السابق المرجع  - حاحة عبد العالي 2  
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و هي ،  المعلومات الواردة في التصریحات بالممتلكات على استغلال بناءالدعوى الرقابة 

  . 1لرئیس الأول للمحكمة العلیا لالصلاحیات غیر المخولة 

لوقایة من الفساد نخلص الى أن الهیئة تم و في الأخیر و من خلال دراستنا للهیئة الوطنیة ل

و تندرج هذه ، تكلیفها بعدة مهام تدخل في اطار الوقایة من الفساد و مكافحته 

و  ستشاري في إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفسادالإطابع الوقائیة ذات الالإختصاصات 

، و  یة من الفساد و مكافحتهالوقاب متعلقة إقتراح تدابیر تقوم بتقدیم توجیهات و و ، مكافحته

  . من الفساد الوقایة العمل بإستمرار على تفعیل أدوات و إجراءات الرقابة و

لها إختصاصات ذات طابع إداري تتمثل في تلقي التصریح ة فالهیئبالإضافة إلى ذلك 

و الموظفین العادیین الذین ، بالممتلكات من قبل أعضاء المجالس المنتخبة بصورة مباشرة 

 ، و كذا الموظفین الذین یشغلون مناصب و الوظیفة العامة یةحدد قائمتهم بقرار من مدیر ت

أما الجانب الرقابي للهیئة فیشمل البحث و  ، وظائف علیا في الدولة بصورة غیر مباشرة

تحویل الملف مباشرة إلى النائب العام المختص إقلیمیا كما التحري عن جرائم الفساد و 

إخطار النیابة العامة سلطة ضرورة تكلیف وزیر العدل بذلك و الذي یعود له ألزمها المشرع ب

  . بتحریك الدعوى العمومیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . 499فحة ص –المرجع السابق  – حاحة عبد العالي 1
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                                        .الدیوان المركزي لقمع الفساد : الثالث المبحث 

لاجرائي تم الوقائیة لمكافحة الفساد على الصعید المؤسساتي و ا الآلیاتفي اطار تعزیز 

الصادرة عن  2009لسنة  03تطبیقا للتعلیمة رقم ، استحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد 

المتعلق بالوقایة من  01/  06و في هذا السیاق تم تعدیل القانون رقم ، رئیس الجمهوریة 

و الذي أفرد بابا  2010أوت  26المؤرخ في  05/  10الفساد و مكافحته بموجب الأمر رقم 

الدیوان المركزي لقمع الفساد و اسندت له مهام البحث و التحري  بإنشاءالثا مكررا متعلق ث

أما ما تعلق بتشكیلة هذا الدیوان و نظامه القانوني و كیفیة سیره فقد ، عن جرائم الفساد 

 426/  11و تماشیا مع ذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم ، أحاله المشرع على التنظیم 

متعلق بتحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه  2011دیسمبر  08المؤرخ في 

و یعد الدیوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة  ، 1و كیفیات سیره 

القضائیة و معاونتها في اطار مكافحة جرائم الفساد و هو تابع لوزیر المالیة و یتمتع 

                                      . 2ه في الجزائر العاصمة بالاستقلالیة في عمله و مقر 

  .                          النظام القانون للدیوان المركزي لقمع الفساد : المطلب الأول  

مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة كما سبق و أن ذكرنا أن الدیوان المركزي لقمع الفساد 

وزیر المالیة و یتمتع بالاستقلالیة یوضع لدى كافحة الفساد القضائیة و معاونتها في اطار م

وعلیه فان الدیوان عبارة هیئة مؤسساتیة أنشئت بغرض مكافحة ،  3و تسییره  في عمله

، الفساد له مجموعة من الخصائص و الممیزات المتعلقة بالتشكیلة و المهام و طریقة العمل 

لقانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد و تشكیلة و على هذا الأساس سنحاول التطرق للطبیعة ا

.                                                                       هذا الجهاز و علاقته بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

                                                 
و تحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد متعلق ب -  2011دیسمبر  08المؤرخ في  426/  11المرسوم الرئاسي رقم  1

.                                                          2011 – 11جریدة رسمیة العدد  -  تنظیمه و كیفیات سیره   

. 381صفحة  –مرجع سابق  - بروك حلیمة   2  

.السالف الذكر 426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة   3  
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                     .الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد : الفرع الأول 

السالف الذكر  426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  04و  03و  02بالرجوع لنص المادة 

  :           فان للدیوان المركزي لقمع الفساد مجموعة من الخصائص نذكر منها 

  .    الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة  -

  .  تبعیة الدیوان لوزیر المالیة  -

  .ع الدیوان بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي عدم تمت -

من المرسوم  02تنص المادة . الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة  :أولا 

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة : " السالف الذكر على ما یلي  426/  11الرئاسي 

" اینتها في اطار مكافحة الفساد للشرطة القضائیة تكلف بالبحث و التحري عن الجرائم و مع

ما یتمتع بسلطة الضبطیة القضائیة فیمن خلال نص المادة السالف الذكر فان الدیوان ، 

و هو بهذه الصفة لا ، یتعلق بالبحث و التحري في جرائم الفساد و الجرائم المتعلقة بها 

ضباط الشرطة نظرا لأن معظم تشكیلته من ، یختلف عن باقي أجهزة الضبطیة القضائیة 

لكن الملاحظ أن هذه الفئة تنتمي ، القضائیة و أعوانهم التابعین لوزارتي الدفاع و الداخلیة 

بمعنى أن مهامها محددة بنوع معین ، لضباط الشرطة القضائیة ذات الاختصاص الخاص 

و بمناسبة ممارسته لمهام الضبطیة القضائیة فهو یخضع كباقي ، من الجرائم دون غیرها 

و في هذا السیاق فانه ، جهزة للسلطة القضائیة من خلال الادارة و الاشراف و الرقابة الأ

و هذا على عكس الهیئة ، یحیل الملفات المتعلقة بالفساد مباشرة على السلطة القضائیة 

التي لا تملك سلطة التصرف في ملفات الفساد التي ، الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

و قد أحسن المشرع الجزائري فعلا بإلحاق الدیوان بالجهاز ، ة على وزیر العدل تحیلها مباشر 

ما یتعلق بالاختصاصات العادیة و التي أما فی.  1القضائي باعتباره جهازا مستقلا و محایدا 

ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان فان ) الضبط الاداري ( العادیة تدخل في مهامه 

مما یعني أن هذا الجهاز ذو تبعیة ، هامهم للسلطة السلمیة مباشرة یخضعون في اداء م

                                                 

. 504صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   1  
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وظیفیة مزدوجة فهو یخضع للسلطة القضائیة أثناء ممارسة الضبطیة القضائیة و یخضع 

.                                                          لاداریةللسلطة التنفیذیة أثناء ممارسة سلطة الضبطیة ا

على الرغم من أن المشرع الجزائري اعتبر أن الدیوان . تبعیة الدیوان لوزیر المالیة  :ثانیا 

 426/  11من المرسوم الرئاسي  03فان المادة ، و تسییره  یتمتع بالاستقلالیة في عمله

و ، السالف الذكر ألحقت الدیوان بوزیر المالیة و هذا من شأنه أن یؤثر سلبا على استقلالیته 

هیئة تابعة للسلطة التنفیذیة مثله مثل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته یجعل منه 

سلطات الضبط القضائي التي منحها المشرع لهذه على الرغم من ، مجلس المحاسبة  و، 

و كما سبق ذكره فان أعضاء الدیوان یخضعون للتبعیة ، الأجهزة في مكافحة الفساد 

ل استقلالیة نسبیة لذلك فان هذه الاستقلالیة تظ، صلاحیاتهم أثناء ممارستهم ل المزدوجة

  .                                 بحكم التبعیة للسلطة التنفیذیة 

بالرجوع الى نص المادة . عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي  :ثالثا 

فان المدیر العام للدیوان المركزي ، السالف الذكر  426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  08

فمدیر ، لقمع الفساد یقوم بإعداد میزانیة الدیوان و یعرضها على وزیر المالیة للموافقة علیها 

الدیوان له سلطة ثانویة في الأمر بالصرف في حین تعود السلطة أمر بالصرف الأصلیة 

الاستقلالیة المالیة یؤثر سلبا على ان تجرید الدیوان من الشخصیة المعنویة و ، لوزیر المالیة 

هذا بالرغم من المهام الكبیرة ، و یجعل منه أداة في ید السلطة التنفیذیة ، استقلالیة الجهاز 

و المعقدة التي خولها القانون لهذا الجهاز في البحث و التحري عن جرائم الفساد و الجرائم 

تع بالشخصیة المعنویة تعد من أهم كما أن الاستقلالیة المالیة و التم، المرتبطة بها 

  .      1الضمانات القانونیة لتجسید الاستقلالیة الوظیفیة للجهاز 

                                                 
، عكس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و التي اعترف لها المشرع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي  1

:  هالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته التي تنص على أن 01/  06الفقرة الأولى من القانون رقم  18نص المادة حیث ت

           .  . "الاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة  بالشخصیة المعنویة و الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع" 
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و نخلص في الأخیر الى أن عدم الاعتراف للدیوان المركزي لقمع الفساد بالشخصیة القانونیة 

 مما یؤدي الى عدم، یؤدي ذلك بالضرورة الى فقدانه أهلیة التقاضي و أهلیة التعاقد 

نستنتج مما سبق أن الدیوان المركزي لقمع الفساد جهاز ، وظائفه  ءاستقلالیة الدیوان في أدا

مركزي عملیاتي للشرطة القضائیة مهمته الأساسیة القیام بالبحث و التحري عن جرائم الفساد 

 و یتم الحاق الدیوان بوزیر المالیة مما، و احالة مرتكبیها على الأجهزة القضائیة المختصة 

.                                 یعني أنه خاضع للرقابة و الاشراف المزدوج من قبل السلطة القضائیة و التنفیذیة 

  . تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد : الفرع الثاني 

/  11من المرسوم الرئاسي رقم  06یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد حسب نص المادة 

  : ذكر من السالف ال 426

  .ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  -

  .ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني  -

  .أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد  -

من  09كما نصت المادة ، داري كما یتم تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني و الا

السالف الذكر على مكانیة الاستعانة بالخبراء و المكاتب  426/  11المرسوم الرئاسي 

أما فیما یتعلق بعدد ، الاستشاریة و المؤسسات ذات الكفاءة الأكیدة في مجال مكافحة الفساد 

فقد تولت ، ت المحلیة ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعا

الذي یحدد عدد ضباط  2012یونیو  07من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة 

و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموضوعین تحت 

  :تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد كما یلي 

  .خمس ضباط الشرطة القضائیة  -

  .خمس أعوان الشرطة القضائیة  -

فقد تولت  أما بالنسبة لعدد ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني

الذي یحدد عدد ضباط  2012أفریل  10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة 
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الدیوان المركزي  فو أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الموضوعین تحت تصر 

  : لقمع الفساد كما یلي 

  .    خمس ضباط الشرطة القضائیة  -

  . خمس أعوان الشرطة القضائیة  -

المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة  02/  15من الأمر  15و بالجوع لنص المادة 

  :فقد حددت ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني و هم ،  1

  .ضباط الدرك الوطني  -

ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث  -

سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر 

  .الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة 

لأمن الذي تم تعیینهم خصیصا ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة ل -

أما فیما یتعلق بأعوان ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل 

من قانون  19الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني فقد حددتهم نص المادة 

 وني و مستخدمو هم ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوط، الاجراءات الجزائیة 

أما الفئة الثانیة المتمثلة ، الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة 

في ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة فقد 

ة المعدل و المتمم قانون الاجراءات الجزائی 02/  15من الأمر رقم  15حددتهم نص المادة 

  : و هم 

و ضباط و محافظي الشرطة للأمن ، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین  -

  .الوطني 

                                                 
 08المؤرخ في  155/  66للأمر رقم  مالمعدل و المتم 2015یولیو  23المؤرخ في  02/  15 رقم من الأمر 15المادة  1

                                             . 40جریدة رسمیة العدد  - الجزائیة  قانون الاجراءاتالمتضمن  1966یونیو 
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الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني  -

و عینوا بموجب قرار مشترك صادر ، الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة 

  .ر العدل و وزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة عن وزی

بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة حسب  أما

فهم موظفو مصالح الشرطة القضائیة ، من قانون الاجراءات الجزائیة  19نص المادة 

  . یس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الذین ل

و الملاحظ في هذا السیاق أن المشرع الجزائري و بموجب التعدیل الذي طرأ على قانون 

حیث تنص ، أنه أضفى على فئة القضاة صفة الضبطیة القضائیة ، الاجراءات الجزائیة 

یقوم : " لى أنه المعدل و المتمم لقانون الاجراءات ع 07/  17من القانون رقم  12المادة 

  .  1..." بمهمة الشرطة القضائیة القضاة و الأعوان و الموظفون المبینون في هذا الفصل 

و تجدر الاشارة في هذا السیاق أن الضباط و الأعوان و الموظفون التابعون لدیوان المركزي 

و  لقمع الفساد یخضعون في أداء مهامهم المتعلقة بالبحث و التحري عن جرائم الفساد

الجرائم المتعلقة بها للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الواردة في قانون الاجراءات الجزائیة و 

/  10من الأمر رقم  01مكرر  24حیث تنص المادة ، قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

یمارس ضباط الشرطة : " على ما یلي  01/  06المعدل و المتمم للقانون رقم  05

، . " و أحكام هذا القانون قانون الاجراءات الجزائیة ابعون للدیوان مهامهم وفقا لالقضائیة الت

بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة و  –كما سبق ذكره  –و یتم تحدید عدد أعضاؤهم 

و من أجل ضمان الفعالیة في أداء الضباط و ،  2الوزیر المعني بالقطاع حسب الحالة 

                                                 
المؤرخ في  155/  66للأمر رقم تمم المعدل و الم 2017مارس  27المؤرخ في  07/  17من القانون رقم  12المادة  1

                                        . 20جریدة رسمیة العدد  - الجزائیة قانون الاجراءاتالمتضمن  1966یونیو  08
الذي یحدد عدد ضباط و أعوان الشرطة  2012أفریل  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و في هذا الاطار صدر  2

القرار الوزاري المشترك و كذا  ، القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات الذي یحدد عدد  2012یونیو  07المؤرخ في 

                                                         . المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد
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دیوان المركزي لقمع الفساد في مجال مكافحة جرائم الفساد و لعون لالأعوان و الموظفون التاب

كما ، فقد تم تمدید اختصاصهم المحلي الى كامل الاقلیم الوطني ، الجرائم المتعلقة بها 

ضافة للمرتب الإیستفید المستخدمین الموضوعین تحت تصرف الدیوان الوطني لقمع الفساد ب

 25قا لنص المادة یمن تعویضات من طرف الدیوان تطبالذي یتقاضونه من الهیئة الأصلیة 

  . السالف الذكر 426/  11من المرسوم الرئاسي 

غیر أنه هناك مسألة مهمة أدرجها المشرع في التعدیل الأخیر لقانون الاجراءات الجزائیة 

و تتعلق بتأهیل ضباط الشرطة القضائیة ، السالف الذكر  07/  17بموجب القانون رقم 

، باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة : " منه على أنه  1مكرر  15المادة  حیث تنص

لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة الممارسة الفعلیة للصلاحیات التي تخولها لهم هذه الصفة 

إقلیم إلا بعد تأهیلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یوجد ب

لكن السؤال ، . " على اقتراح السلطة الاداریة التي یتبعونها  ي بناءاختصاصه مقرهم المهن

المطروح في هذا الاطار كیف یتم تأهیل الضباط و الأعوان و الموظفون التابعون لدیوان 

المركزي لقمع الفساد لممارسة الضبطیة القضائیة و من هي الجهة القضائیة التي تمنح هذا 

لدى المجلس القضائي الذي یوجد بإقلیم اختصاصه مقرهم التأهیل ؟ هل هو النائب العام 

على أساس أنهم یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة في مجال البحث و التحري ، المهني 

أو یتم منحهم تأهیل اخر من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ، عموما 

لدیوان المركزي لقمع العاصمة على أساس أن الضباط و الأعوان و الموظفون التابعون 

و في ظل هذه ، الفساد لهم اختصاص موسع في اطار البحث و التحري عن جرائم الفساد 

التساؤلات حبذا لو أن المشرع نظم هذا الأمر بموجب نصوص قانونیة واضحة و دقیقة 

  .لتجنب أي لبس أو اشكال في الجانب العملي و التطبیقي 

 بناء، حبه بصفة مؤقتة أو نهائیة ح التأهیل أن یقرر سكما یمكن للنائب العام المختص بمن 

و ، على التقییم السنوي لضابط الشرطة القضائیة أو متطلبات حسن سیر الشرطة القضائیة 

یجوز لضابط الشرطة القضائیة المعني بقرار سحب التأهیل أن یقدم تظلما أمام النائب العام 
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، تظلم أو عدم الرد علیه في أجل شهر و في حالة رفض ال، خلال أجل شهر من تبلیغه 

یجوز للمعني أن یطعن في أجل شهر من تبلیغه أو من انقضاء الاجال المحددة للرد في 

و یكون الطعن أمام لجنة خاصة تتكون من ثلاث قضاة حكم من ، قرار سحب التأهیل 

و یؤدي ، لیا یتم تعیینهم لهذا الغرض من قبل الرئیس الأول للمحكمة الع، المحكمة العلیا 

و تفصل اللجنة ، وظائف النیابة العامة أمام هذه اللجنة قضاة النیابة العامة بالمحكمة العلیا 

كما تحدد شروط و ، خلال أجل شهر من اخطارها بموجب قرار مسبب و بعد سماع المعني 

كیفیة تأهیل ضباط الشرطة القضائیة و سحب التأهیل و كیفیة عمل اللجنة عن طریق 

  . 1ظیم التن

  :تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد :  ثالثالفرع ال

یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من المدیر العام للدیوان و مدیریة للتحریات و مدیریة 

كما تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات فرعیة یتم تحدید عددها بموجب قرار ، للإدارة العامة 

  .مشترك 

عام یعین بموجب مرسوم یتم تسییر الدیوان من طرف مدیر : م للدیوان المدیر العا :أولا 

و تنهى مهامه بذات الأشكال تطبیقا لنص ، على اقتراح من طرف وزیر المالیة  رئاسي بناء

و الملاحظ في هذا الصدد ، السالف الذكر  426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة 

وزیر المالیة و سلطة التعیین التي تعود لرئیس الجمهوریة أن سلطة الاقتراح التي یتمتع بها 

و في اطار ادائه ، تجعل من مدیر الدیوان لا یتمتع بالاستقلالیة الاداریة في ممارس مهامه 

و یوضع تحت تصرفه مستخدمو ، لمهامه یساعده في ذلك خمسة من مدیري الدراسات 

من  11لدیوان فقد حددتها نص المادة أما عن المهام الموكلة للمدیر العام ل، الدیوان 

  : السالف الذكر و تتمثل هذه المهام فیما یلي  426/  11المرسوم الرئاسي رقم 

  .اعداد برنامج عمل الدیوان و وضعه حیز التنفیذ  -

                                                 
 155/  66مم للأمر رقم تالمعدل و الم 2017مارس  27رخ في المؤ  07/  17من القانون رقم  1مكرر  15المادة  1

                             . 20جریدة رسمیة العدد  -المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  1966یونیو  08المؤرخ في 
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  .اعداد مشروع النظام الداخلي للدیوان  -

  .السهر على حسن سیر الدیوان و تنسیق نشاط هیاكله  -

  .اون و تبادل المعلومات على المستویین الوطني و الدولي تطویر التع -

  .ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان  -

  .اعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان یوجهه الى وزیر المكلف بالمالیة  -

 و المدیرین و نواب، و تعتبر وظائف كل من المدیر العام للدیوان و مدیري الدراسات 

و تصنف و تدفع مرتباتهم على التوالي استنادا الى ، المدیرین من الوظائف العلیا في الدولة 

و المدیرین و نواب المدیرین على مستوى الادارة ، الوظائف العلیا في الدولة للأمین العام 

  . المركزیة في الوزارة 

السالف  426/  11م من المرسوم الرئاسي رق 11تنص المادة : مدیریة التحریات : ثانیا 

أما ، مدیریة للتحریات و مدیریة للإدارة العامة ، الذكر على أن الدیوان یتكون من مدیریتین 

م تنظیمها في شكل مدیریات فرعیة بموجب قرار مشترك بین تفیما یتعلق بمدیریة التحریات فی

لسالف الذكر فقد و تجسیدا لنص المادة ا، وزیر المالیة و المدیر العام للوظیفة العمومیة 

 13صدر قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة و المدیر العام للوظیفة العمومیة مؤرخ في 

یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد و حددت من خلاله  2012نوفمبر 

  :منه المدیریات الفرعیة فیما یلي  03نص المادة 

  .و التحلیل  المدیریة الفرعیة للدراسات و الأبحاث -

  .المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة  -

  .المدیریة الفرعیة للتعاون و التنسیق  -

و تكلف مدیریة التحریات و المدیریات الفرعیة التابعة لها على وجه الخصوص في اجراء 

  . 1الأبحاث و التحقیقات في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

                                                 

.السالف الذكر  426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة   1  
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 426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  7حسب نص المادة : العامة  مدیریة الادارة :ثالثا 

فان مدیریة الادارة و المالیة تتولى تسییر مستخدمي الدیوان و الوسائل ، السالف الذكر 

و تقسم مدیریة ، و یتم وضع هذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام ، المالیة و المادیة 

  :الادارة الى مدیریتین فرعیتین هما 

  .المدیریة الفرعیة للموارد البشریة  -

  . المدیریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة و الوسائل  -

نستنتج مما سبق أن الدیوان المركزي لقمع الفساد عبارة عن مصلحة مركزیة عملیاتیة 

و هو ، للشرطة القضائیة تكلف بالبحث و التحري عن جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

ختلف عن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد التي تتمثل مهامها في الجانب الوقائي و بذلك ی

و ، و یتمیز الدیوان بالتبعیة الوظیفیة المزدوجة في اداء مهامه ، التحسیسي و الاستشاري 

و بالتالي لیست له أهلیة التقاضي و ، كذلك أن القانون لم یعترف له بالشخصیة القانونیة 

كما أن تشكیلة الدیوان لا تختلف عن بقیة الأجهزة الشبه قضائیة فمعظم تشكیلته ، التعاقد 

تتكون من ضباط الشرطة القضائیة أعوان الشرطة القضائیة التابعین لكل من وزارة الداخلیة 

و یخضعون أثناء أدائهم لوظائفهم المتعلقة ، و الجماعات المحلیة و وزارة الدفاع الوطني 

و طبقا للقواعد التشریعیة و ، دارة و اشراف الأجهزة القضائیة المختصة بالضبط القضائي لإ

التنظیمیة المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة و قانون الوقایة من الفساد و 

  .مكافحته 

  .اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد : المطلب الثاني 

فیجمع ، بتنوع و تعدد الأجهزة المكونة له تتنوع اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد 

و ان كانت هذه الاختصاصات ، و الطابع الوقائي ، بین الطابع الاداري و الطابع الرقابي 

یغلب علیها الطابع الرقابي و الردعي باعتبار أنه مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة 

و ، ) الفرع الأول ( م للدیوان و من خلال هذا المطلب سنتطرق لاختصاصات المدیر العا
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كذلك  اختصاصات المنوطة بضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد 

  ) .الفرع الثاني ( 

من المرسوم  14حسب نص المادة  :اختصاصات المدیر العام للدیوان : الفرع الأول 

  :للدیوان تتمثل فیما یلي  السالف الذكر فان مهام المدیر العام 426/  11الرئاسي 

  . جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها و مركزة ذلك و استغلاله -

جمع الأدلة و القیام بالتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة  -

  . القضائیة المختصة

اد و تبادل المعلومات بمناسبة مع هیئات مكافحة الفس ةدتطویر التعاون و المساع -

  . التحقیقات الجاریة

اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات  -

السالف  426/  11 من المرسوم 09 كما یمكن للدیوان من خلال نص المادة 1، المختصة

ذات كفاءات جیدة في مجال أن یستعین بكل خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة الذكر 

  . مكافحة الفساد

نلاحظ من خلال ما سبق أن المهام التي تم اسنادها للدیوان مهام متنوعة فهي تجمع بین  

الطابع الردعي و الرقابي كأصل عام و مهام استشاریة و وقائیة في بعض الحالات و ذلك 

كذا التعاون مع مختلف و ، من خلال اقتراح أي تدبیر یراه مناسبا في سیر التحریات 

و نظرا لتعدد و تنوع المهام الموكلة للدیوان فقد ، الهیئات الدولیة في مجال تبادل المعلومات 

  .   تم توزیع هذه الصلاحیات بین الأجهزة المختلفة للمجلس 

اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد : الفرع الثاني 

:   

                                                 
  .السالف الذكر 426/  11من المرسوم الرئاسي  05ة الماد 1



 .الآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد : الباب الأول 

 

208 
 

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد أثناء تأدیة  یعمل

مهامهم للقواعد المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة خاصة ما تعلق منها 

  .بالاختصاص المحلي و النوعي و الرقابة علیهم كما سیتم بیانه 

: التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد  لضباط الشرطة القضائیة الاختصاص المحلي :أولا 

ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد  كما سبق و أن أشرنا الى أن

یخضعون أثناء القیام بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد للقواعد الاجرائیة المحدد 

بق بشأنهم قواعد و أحكام في هذا الصدد تطو ، بموجب قانون الاجراءات الجزائیة 

المعدل و  22/  06من القانون رقم  16المحدد بموجب المادة ، الاختصاص المحلي 

فان كانت القاعدة العامة في تحدید الاختصاص المحلي ، المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة 

الا أن  ،لضباط الشرطة القضائیة مرتبطة بالحدود التي یمارس فیها هؤلاء مهامهم العادیة 

و ، المشرع خرج عن هذه القاعدة من أجل تفعیل دور هذا الجهاز في مكافحة جرائم الفساد 

على هذا الأساس فقد وسع القانون من الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لیشمل 

و ذلك بمناسبة البحث و التحري عن الجرائم التي حددتها نص المادة ، كامل الاقلیم الوطني 

فیما یتعلق ببحث و " : و التي تنص على أنه ، من قانون الاجراءات الجزائیة  7رة فق 16

معاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع 

، . "  یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني الخاص  بالصرف

سالف الذكر أن المشرع الجزائري أورد ستة جرائم خطیرة فقط الو الملاحظ على نص المادة 

مع أنه أشار الیها في مواضع مختلفة من قانون ، دون أن یتطرق الى جرائم الفساد ، 

، منه  5مكرر  65جرائم الستة خاصة في نص المادة الاجراءات الجزائیة و ربطها بهذه ال

أین مكن لضباط الشرطة القضائیة من اللجوء الى أسلوب التسرب في البحث و التحري عن 
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هذا ما أدى الى الاختلاف الفقهي حول حقیقة اقصاء جرائم الفساد من تمدید ،  1هذه الجرائم 

 7فقرة  16لفساد من نص المادة فهناك من یرى أن اقصاء جریمة ا، الاختصاص المحلي 

خاصة و أن المشرع الجزائري ، من القانون السالف الذكر مجرد اغفال و سهو من المشرع 

و هناك من یرى ، أشار لهذه الجریمة و طبق بشأنها اجراءات استثنائیة في مواضع مختلفة 

 24أن المادة هذه الجریمة على اعتبار  ءأن المشرع كانت له نیة و قصد من وراء استثنا

السالف الذكر  01/  06المعدل و المتمم للقانون رقم  05/  10من الأمر رقم  01مكرر 

لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي  تطرقت لمسألة تمدید الاختصاص المحلي

لقمع الفساد لیشمل كامل التراب الوطني بمناسبة البحث و التحري عن جرائم الفساد و 

و نحن من جهتنا نؤید الرأي الثاني فنیة المشرع الجزائري من وراء ،  2ئم المرتبطة بها الجرا

على أساس أن فكرة ، عدم ذكر جرائم الفساد في تمدید الاختصاص المحلي كانت مقصودة 

تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة اجراء لا یتمتع به إلا ضباط الشرطة 

دون غیرهم من ضباط الشرطة القضائیة ، لدیوان المركزي لقمع الفساد القضائیة التابعین ل

التابعین للمصالح المختلفة و الذین لهم سلطة في تمدید الاختصاص المحلي في الجرائم 

  . الستة التي سبق ذكرها دون سواها 

قمع كما تجدر الاشارة في هذا الصدد أن ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي ل

الفساد أثناء البحث و التحري عن جرائم الفساد یعملون تحت اشراف النائب العام لدى 

ناهیك ، و بعلم من وكیل الجمهوریة في جمیع الحالات ، المجلس القضائي المختص اقلیمیا 

مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة و التي مكنت ضباط الشرطة  16عن نص المادة 

المختص صاص في مراقبة الأشخاص اذا لم یعترض وكیل الجمهوریة القضائیة تمدید الاخت

  . عن ذلك 

                                                 
مذكرة لنیل شهادة  –اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة على ضوء التعدیلات الأخیرة  –مناصریة یم الكر  عبد 1

.                 102صفحة  – 2011/  2010 –جامعة الجزائر  –الماجستیر  في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة    

. 513صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   2  
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و في الأخیر نخلص الى أن ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد 

یخضعون للقواعد و الأحكام العامة في تحدید الاختصاص المحلي المنصوص علیها في 

وسیع الاختصاص المحلي لهذه الفئة في البحث و التحري و ان ت، قانون الاجراءات الجزائیة 

طالما أن قانون الاجراءات ، عن جرائم الفساد لا یشمل الفئات الأخرى للضبطیة القضائیة 

لم یتطرق لجرائم الفساد من جهة و من جهة أخرى هناك  07فقرة  16الجزائیة في مادته 

، یوان المركزي لقمع الفساد هذه المیزة نص صریح یمنح ضباط الشرطة القضائیة التابعین للد

 06المعدل و المتمم للقانون رقم  05/  10من الأمر رقم  01مكرر  24و هو نص المادة 

أداء ضباط و أعوان في فعالیة الضمان و الهدف من وراء ذلك هو ، السالف الذكر  01/ 

في ي مكافحة جرائم الفساد لمهامهم فالتابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد  الشرطة القضائیة

و ذلك على غرار ، أكمل وجه و التخصص في مكافحة نوع معین و محدد من الجرائم 

جرائم البحث و التحري في الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائیة في مجال 

و الجریمة المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة  المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود

  . و غیرها ...للمعطیاتالالیة 

 426/  11من المرسوم الرئاسي  19بالرجوع لنص المادة . كیفیة سیر الدیوان  :ثانیا 

السالف الذكر فان ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد 

انون الوقایة یخضعون أثناء البحث و التحري عن جرائم الفساد لقانون الاجراءات الجزائیة و ق

من  01مكرر  24و قد تم الـتأكید على ذلك بموجب نص المادة ، من الفساد و مكافحته 

السالف الذكر و التي تنص  01/  06المعدل و المتمم للقانون رقم  05/  10الأمر رقم 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون الاجراءات : " على أنه 

و متى انعقد الاختصاص المحلي ضباط و أعوان ، . " زائیة و أحكام هذا القانون الج

الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد یؤول الاختصاص في ذلك للأقطاب 

و تطبق قواعد قانون الاجراءات الجزائیة على سیر الدعوى ، القضائیة المتخصصة 
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 1ة أمام الجهات القضائیة التي تم توسیع اختصاصها المحلي العمومیة و التحقیق و المحاكم

و على هذا الأساس فان ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع ، 

الفساد ملزمون بإخطار وكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي وقع في نطاق اختصاصها 

و یتم ارسال نسختین من اجراءات ، ها ارتكاب الجریمة و یباشرون اتخاذ الاجراءات بشأن

لنائب العام لدى لالتحقیق لوكیل الجمهوریة الذي یحتفظ بنسخة منها و یرسل النسخة الثانیة 

من  1مكرر  40تطبیقا لنص المادة ، المجلس القضائي الذي تتبعه المحكمة المختصة 

الذكر لا یوجد ما یشیر غیر أنه بالرجوع لنص المادة السالف ، قانون الاجراءات الجزائیة 

صراحة الى أن ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد لا 

إلا أنه ، یباشرون هذه الاجراءات إلا بعد القیام بإعلام وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا 

ف الذكر السال 426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  03فقرة   20بالرجوع لنص المادة 

تنص على أنه یتعین في كل الحالات على ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین 

للدیوان المركزي لقمع الفساد الاعلام المسبق لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي یباشرون 

و الملاحظ أیضا ، فیها اجراءات البحث و التحري عن جرائم الفساد و الجرائم المتعلقة بها 

لة توسیع الاختصاص القضائي للأقطاب القضائیة المتخصصة أن المشرع الجزائري في مسأ

من قانون  40تناولها في نص المادة ، قید ذلك في جرائم محددة على سبیل الحصر 

یجوز تمدید الاختصاص : " و التي تنص على أنه  02الاجراءات الجزائیة في فقرتها 

محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم  المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص

المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالیة 

للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

لجرائم الفساد طرق في هذه المادة المشرع لم یت كما تجدر الاشارة في هذا الصدد أن، . " 

لذلك كان من الأجدر لو أضاف هذه الجرائم المعنیة بتمدید الاختصاص المحلي طالما أنه 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم مكرر  40المادة   1  
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 22السالف الذكر و لا في المرسوم الرئاسي رقم  01/  06لم یشر الى ذلك في القانون رقم 

  . السالف الذكر 426/ 

ضباط و مسألة انعقاد الاختصاص المحلي  ل و في جمیع الحالات فان السلطة التقدیریة في

متروك للنائب العام بالمجلس  أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد

و الذي یطالب فورا اذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن الاختصاص الموسع ، القضائي 

قى ضباط الشرطة القضائیة و في هذه الحالة یتل، للمحكمة باتخاذ أي اجراء یراه ضروریا 

العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من طرف وكیل الجمهوریة لدى 

  .1هذه الجهة القضائیة 

أما في حالة فتح تحقیق قضائي في جرائم الفساد فان ضباط الشرطة القضائیة العاملون 

رف قاضي التحقیق للمحكمة بدائرة اختصاص هذه المحكمة یتلقون التعلیمات مباشرة من ط

و في حالة فتح تحقیق من طرف قاضي التحقیق التابع للمحكمة ، ذات الاختصاص الموسع 

التي وقع بدائرة اختصاصها مكان وقوع الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في 

خر و فتح تحقیق قضائي ا، مساهمتهم في ارتكابها أو محل القبض على أحد المشتبه فیهم 

فانه في هذه الحالة ، من طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة بتمدید الاختصاص 

یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة 

 02الفقرة  3مكرر  40قا لأحكام المادة یو ذلك تطب، المعنیة بتمدید الاختصاص المحلي 

  . لجزائیة من قانون الاجراءات ا

أما فیما یتعلق بالأوامر التي صدرت عن قاضي التحقیق ضد المتهم و الرامیة للأمر 

بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت و التي صدرت عن قاضي التحقیق الذي وقعت بدائرة 

اختصاصه الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكابها أو 

المشتبه فیهم فیبقى هذا الأمر محتفظا بقوته التنفیذیة الى غایة محل القبض على أحد 

و تراعى ، الفصل فیه من طرف قاضي التحقیق التابع للمحكمة ذات الاختصاص الموسع 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  02مكرر  40المادة   1  
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و ما  119في جمیع الحالات أحكام و ضوابط الأمر بالقبض المنصوص علیها في المادة 

لك ضوابط الأمر بالحبس المؤقت یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة و تراعى كذ

  .من نفس القانون  14مكرر  137الى المادة  123المنصوص علیها في المواد من 

على طلب من النیابة العامة أثناء سیر هذه  ضي التحقیق بصفة تلقائیة أو بناءو یجوز لقا

ق أو القیام الاجراءات أن یأمر باتخاذ أي اجراء تحفظي أو تدبیر أمن یراه ضروریا في التحقی

و  1بالحجز على الأموال المتحصل علیها من الجریمة أو التي استعملت في ارتكابها 

الغرض من ذلك هو منع تهریب أو تحویل العائدات الاجرامیة المتحصل علیها من طرف 

  . المتهم 

و في الأخیر نخلص الى أن ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي 

الفساد في اطار البحث و التحري عن جرائم الفساد معنیون بمیزة تمدید الاختصاص لقمع 

و هذا من أجل تفعیل دورهم في مكافحة الفساد كما خولهم ، المحلي لكامل التراب الوطني 

القانون الحق في اللجوء الى استعمال كل الوسائل من أجل جمع المعلومات الضروریة 

و هذا عندما ، م و بین المصالح المختلفة للشرطة القضائیة خاصة في اطار التعاون بینه

كما یتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم و ، یشاركون في نفس التحقیق 

یشیرون في اجراءاتهم الى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق تطبیقا لنص 

  .الف الذكر الس 426/  11من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة 

. الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد  :ثالثا 

تعد السلطة القضائیة هي الحامیة للحقوق و الحریات الفردیة من خلال ممارستها للرقابة 

ساسیة و تعتبر هذه الرقابة بمثابة الضمانات الأ، القضائیة على أعمال الضبطیة القضائیة 

و تمارس هذه الرقابة من خلال ادارة وكیل ، للحیلولة دون انتهاك مبدأ الشرعیة الاجرائیة 

                                                 

. من قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  05مكرر  40المادة   1  
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من القانون  12حیث تنص المادة  1الجمهوریة و اشراف النائب العام و رقابة غرفة الاتهام 

توضع الشرطة القضائیة بدائرة اختصاص كل : " السالف الذكر على أنه  07/  17رقم 

و یتولى وكیل الجمهوریة ادارتها على مستوى ، تحت اشراف النائب العام ، ئي مجلس قضا

  .و ذلك تحت اشراف غرفة الاتهام ، كل محكمة 

الفساد  ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمعادارة و كیل الجمهوریة ل - 1 

  :لي و تتمثل مظاهر الادارة التي یمارسها وكیل الجمهوریة فیما ی. 

یتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین  -

  .بدائرة اختصاص المحكمة 

الفساد في دائرة  ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمعادارة نشاط  -

الشرطة و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط ، اختصاص المحكمة 

  .القضائیة 

  .مراقبة تدابیر التوقیف للنظر  -

مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة  -

  .بالقانون الجزائي 

یقوم ضباط الشرطة القضائیة بإخطار وكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي وقع في نطاق  -

و یتم ارسال نسختین من ، یباشرون اتخاذ الاجراءات بشأنها  اختصاصها ارتكاب الجریمة و

  .اجراءات التحقیق لوكیل الجمهوریة 

الفساد  ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمعاشراف النائب العام على  – 2

تحت اشراف النائب العام ، توضع الشرطة القضائیة بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي : 

  : لى مظاهر هذا الاشراف في نقطتین و تتج

                                                 
جامعة مولود  –لى شهادة الماجستیر مذكرة من أجل الحصول ع –جریمة التلبس في التشریع الجزائري  –دربین بوعلام  1

.                                                                               67صفحة  – 2013معمري تیزي وزو    
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لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة باستثناء رؤساء ، تأهیل ضباط الشرطة القضائیة  -

المجالس الشعبیة البلدیة الممارسة الفعلیة للصلاحیات التي تخولها لهم هذه الصفة الا بعد 

لیم اختصاصه جد باقتأهیلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یو 

  .  1على اقتراح السلطة الاداریة التي یتبعونها  بناء، مقرهم المهني 

یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي  -

أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة التابعین للأمن ، في دائرة اختصاص المجلس القضائي 

كما یمكن ،  ختصاص یعود للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة  العسكري فالا

على التقییم  بناء، حبه بصفة مؤقتة أو نهائیة للنائب العام المختص بمنح التأهیل أن یقرر س

  .  2السنوي لضابط الشرطة القضائیة أو متطلبات حسن سیر الشرطة القضائیة 

الفساد  شرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمعضباط الرقابة غرفة الاتهام على  – 3

تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائیة و الموظفون و الأعوان المنوط بهم : 

و تنظر في الاخلالات المنسوبة الیهم مهما كان و صفها ، بعض مهام الضبط القضائي 

  . لتأدیبیة و المتابعة الجزائیة و تتعلق هذه الرقابة من خلال المتابعة ا، القانوني 

تشمل الاخلالات المهنیة التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة في : المتابعة التأدیبیة  -

تأدیة مهامهم الیومیة بمناسبة البحث و التحري عن الجرائم عدة أوجه و صور و یتم النظر 

و في ، عام المختص اقلیمیا طلب من النائب ال الفات اما بصورة تلقائیة أو بناءفي هذه المخ

هذه الحالة تقوم غرفة الاتهام بإجراء تحقیق و تسمع لضابط الشرطة القضائیة و تمكنه من 

.                                الاطلاع على الملف و یجوز له أیضا الاستعانة بمحامي   

: لف الذكر على أنه السا 07/  17من القانون رقم  210تنص المادة : المتابعة الجزائیة  -

اذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائیة قد ارتكب جریمة من جرائم قانون " 

تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف الى النائب العام و اذا تعلق الأمر بضابط ، العقوبات 

                                                 
.السالف الذكر 07/  17من القانون رقم  2مكرر  15المادة  1   

.مكرر من نفس القانون  18المادة   2  
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اذ الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن یرفع الأمر الى وزیر الدفاع الوطني لاتخ

و تقوم غرفة الاتهام فضلا عن ذلك بتبلیغ القرارات المتخذة ضد . " الاجراء اللازم في شأنه 

.                ضابط الشرطة القضائیة عن طریق النائب العام الى السلطات التي یتبعها   

 الشرطة القضائیة التابعین للدیوانو أعوان ضباط من خلال دراستنا للرقابة القضائیة على  

لم نجد هناك نصوص قانونیة واضحة و صریحة تنص على الرقابة ، الفساد  المركزي لقمع

المعدل و المتمم للقانون رقم  05/  10من الأمر رقم  01مكرر  24باستثناء نص المادة 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة : " السالف الذكر و التي تنص على أنه  01/  06

و لكنه ، . " لقانون الاجراءات الجزائیة و أحكام هذا القانون  التابعون للدیوان مهامهم وفقا

بالرجوع للقانون الاجراءات الجزائیة لا یوجد نص صریح یبن كیفیة الرقابة القضائیة على 

و لم یحدد الجهة ، الفساد  الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمعو أعوان ضباط 

لها ضباط الشرطة التابعین الاتهام التي یمارس في ظ هل غرفة المختصة بعملیة الرقابة

للدیوان مهامهم الاعتیادیة أم غرفة الاتهام التي یمارسون ضمنها المهام المعنیة بتوسیع 

لذلك ینبغي وضع نصوص قانونیة واضحة متعلقة بالرقابة على أعمال ، الاختصاص 

.                   الفساد  لقمع الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزيو أعوان ضباط 

و في الأخیر نخلص الى أن مكافحة جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها یتطلب بالدرجة 

الأولى الاعتماد على الآلیات الوقائیة من خلال وضع تدابیر احترازیة و وقائیة لمنع ارتكاب 

ائم الفساد مرتبطة ارتباطا فجر ، من جهة ثانیة هذه الجرائم من جهة و كشفها قبل وقوعها 

لذلك من الضروري وضع معاییر ، وثیقا بمجال الوظیفة العامة و الصفقات العمومیة 

لهیئات الاداریة المتخصصة في و تفعیل دور ا، یة كفیلة بهذا الشأن موضوعیة و اجرائ

ئیة المتعلق بمختلف الآلیات الوقا كننا من خلال دراستنا لهذا البابلمكافحة الفساد و 

                : لفت انتباهنا جملة من الملاحظات نذكرها في النقاط التالیة لمكافحة الفساد

عدم تفعیل اجراء التصریح بالممتلكات رغم أهمیته في الوقائیة من هذه جرائم التي یمكن  -

لاسیما جریمة الاثراء غیر المشروع التي لها ، من خلالها مكافحة مختلف جرائم الفساد 
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لاقة بمباشرة بجریمة عدم التصریح بالممتلكات و التصریح الكاذب و أن تتم هذه العملیة ع

مع ضرورة التحدید الدقیق للمناصب و الوظائف الأكثر عرضة للفساد التي ، بصفة دوریة 

  .تتطلب التصریح بالممتلكات 

الوظیفیة و المالیة  عدم استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من الناحیة -

لذلك من الضروري ، فتعیین أعضاءها و انهاء مهامهم من صلاحیات السلطة التنفیذیة ، 

  .اشراك السلطة التشریعیة في تعیین أعضاء الهیئة 

فمهامها تنحصر في عملیة ، محدودیة دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  -

ثم احالة الملف أمام وزیر العدل الذي یمكنه تحویل ، د البحث و التحري عن جرائم الفسا

  .الملف على الجهات القضائیة المختصة عند الاقتضاء 
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 الباب الثاني : الآلیات الاجرائیة لمكافحة جرائم الفساد .

أنواعها لا یقتصر على الجانب الوقائي لأنه غالبا ما یثبت هذا  ىان مكافحة الجریمة بشت

و ، ذا ما ارتكبت الجریمة لیات ردعیة او بالتالي لابد من آ، نع الجریمة مالجانب فشله في 

لیات الاجرائیة التي بمقتضاها یتم توقیع الجزاء الجنائي على الجاني من أهم الصور تعد الآ

و تهدف هذه الاجراءات الشكلیة الى حمایة المصلحة العامة من ، الردعیة لمكافحة الفساد 

و تتم هذه الاجراءات في ظل تنظیم دقیق و محكم یكفل ، قیقة لذلك خلال الوصول الى الح

و ، حمایة الحقوق و الحریات الفردیة  ایة المصلحة العامة و من جهة أخرىمن جهة حم

تحقیقا لتلك الأهداف فقد نظم المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات الجزائیة و قانون 

المختلفة التي تمر بما اجراءات المتابعة الجزائیة و  الوقایة من الفساد و مكافحته المراحل

.                   كل مرحلة  القائمین بهذه الاجراءات سلطات معینة فيو منح السلطات   

و نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمیز بها جرائم الفساد فقد قرر لها المشرع الجزائري اجراءات 

بحث و التحري أو في مرحلة التحقیق القضائي أو سواء في مرحلة ال، تتناسب مع طبیعتها 

في مرحلة المحاكمة و تشكل هذه الاجراءات في بعض الأحیان خروجا عن المبادئ العامة 

.                                                          في قانون الاجراءات الجزائیة   

وانب الاجرائیة لمكافحة الفساد و ما لذلك سنحاول من خلال هذا الباب التطرق لبیان الج

في اجراءات جمع الاستدلالات و اجراءات التحقیق و المحاكمة ، تتمیز به من خصوصیة 

و كذلك التطرق الى مختلف ، و كذا تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في شأن جرائم الفساد 

                           .                    اجراءات التعاون الدولي في مكافحة الفساد 

:و على هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا الباب الى فصلین   

.القواعد الاجرائیة في مرحلة التحقیق : الفصل الأول  -  

.القواعد الاجرائیة في مرحلة المحاكمة : الفصل الثاني  -  
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 الفصل الأول : القواعد الاجرائیة في مرحلة التحقیق .

و التحقیق في جرائم ، من أهم المراحل التي تمر بها المتابعة الجزائیة  تعد مرحلة التحقیق

الفساد یتم على مستوى الضبطیة القضائیة و هو ما یطلق علیه التحقیق الأولي أو مرحلة 

و تحقیق قضائي یتم على مستوى قاضي التحقیق و غرفة ، البحث و التحري عن الجرائم 

لف فقد منح المشرع الجزائري العدید من الصلاحیات و و في هذه المراحل المخت، الاتهام 

الاختصاصات للجهات القائمة بالتحقیق من أجل ضمان فعالیة هذه الاجراءات في مواجهة 

.                                                     جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها   

لى القواعد الاجرائیة المطبقة على جرائم الفساد لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق ا

في مرحلة البحث و التحري عن الجرائم و كذا في مرحلة التحقیق القضائي و ما تتمیز به 

كما سنطرق الى بعض العقبات التي تقید و تغل ، هذه الاجراءات من خصائص و ممیزات 

:              لى النحو التالي و ذلك ع، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة   

.اجراءات البحث و التحري في جرائم الفساد : المبحث الأول  -  

.اجراءات التحقیق القضائي في جرائم الفساد : المبحث الثاني  -  

   .القیود الواردة على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة  :المبحث الثالث  -
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  .اجراءات البحث و التحري في جرائم الفساد : ول المبحث الأ 

قبل تحریك ، تتمیز الدعوى العمومیة بخاصیة المرحلیة و تسبقها اجراءات تحضیریة  

و قد اسندت هذه الاجراءات لجهاز الضبطیة القضائیة الذي یقوم بنوعین ، الدعوى العمومیة 

اذ كل التدابیر الوقائیة و الاحترازیة أعمال تهدف الى حمایة النظام العام باتخ، من الأعمال 

و أعمال أخرى تهدف للبحث و ، لمنع وقوع الجریمة أو ما یطلق علیه بالضبط الاداري 

و في هذا ، التحري عن الجریمة و ملاحقة مرتكبیها و هو ما یطلق علیه الضبط القضائي 

و : " ذكر على أنه السالف ال 06/  17من القانون رقم  03الفقرة  12الاطار تنص المادة 

یناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و 

  . " .   جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائي 

فیة و تعد جرائم الفساد من الجرائم الخطیرة و المعقدة من حیث عملیة البحث و التحري و كی

خاصة و أن هذه الجریمة لها ارتباط وثیق بجریمة تبییض ، اثباتها و ملاحقة مرتكبیها 

فغالبا ما یلجأ الجناة الى تبییض العائدات ، الأموال و الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

، الاجرامیة المتأتیة من هذه الجریمة أو تحویلها للخارج قصد اخفاء مصدر الثروة و وجهتها 

ة بغیة فقد خول المشرع الجزائري لضبطیة القضائیة العدید من الآلیات الاستثنائی لذلك

و تعزیز دور ضباط ، من فكرة تمدید الاختصاص المحلي  بدء، مكافحة هذه الظاهرة 

الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة منها ما هو مكرس بموجب قانون الاجراءات 

و كذا وضع ، ن الفساد و مكافحته قانون الوقایة م و منها ما هو مكرس بموجب، الجزائیة 

لیات للتعاون الدولي في مكافحة الفساد في اطار اتفاقیات دولیة و اقلیمیة خاصة لأن آ

و من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق ، الفساد أصبح من الجرائم العابرة لحدود الدولة 

شرع في اطار عملیة البحث و التحري لهذه الآلیات الاستثنائیة و الخاصة التي رصدها الم

  :و ذلك من خلال ثلاث مطالب ، عن جرائم الفساد 

  . تزوید ضباط الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة  :المطلب الأول 
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تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة في مجال جرائم : : المطلب الثاني 

  .الفساد 

  . طة القضائیة بأسالیب تحري خاصة تزوید ضباط الشر : المطلب الأول 

تطرق المشرع الجزائري لأسالیب التحري الخاصة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

، الالكتروني و الاختراق  منه و قد حصرها في التسلیم المراقب و الترصد 56بموجب المادة 

مشرع في صلب هذا القانون بل ما یتعلق بكیفیة تنفیذ هذه الاجراءات فلم یتطرق الیها الأما فی

  .تطرق الیها في قانون الاجراءات الجزائیة 

  .التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة : الفرع الأول 

من  56تطرق المشرع الجزائري الى هذه التقنیة في نصوص قانونیة متفرقة من خلال المادة 

من قانون الاجراءات الجزائیة مكرر  16و كذا المادة ، السالف الذكر  01/  06القانون رقم 

 23المؤرخ في  06/  05من الأمر رقم  34و  33و أشار الى ذلك بموجب المادتین ، 

و الملاحظ أن جل هذه النصوص لم تتعرض ،  1المتعلق بمكافحة التهریب  2005غشت 

  .للضوابط القانونیة المتعلقة بتطبیق هذا الأسلوب 

جرامیة حسب التسلیم المراقب للعائدات الا مصطلحیقصد ب .المقصود بالتسلیم المراقب  :أولا 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و  11نص المادة 

أسلوب السماح للشحنات یقصد بتعبیر التسلیم المراقب "   : 1988المؤثرات العقلیة لسنة 

 ة أو المواد المدرجة في الجدول الأول وغیر المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلی

خارج  ىتي أحلت محلها بمواصلة طریقها الالجدول الثاني المرفقین بهذه الاتفاقیة أو المواد ال

تحت مراقبتها بغایة كشف  إقلیم بلد أو أكثر أو عبره أو الى داخله بعلم سلطات المختصة و

ص علیها في الفقرة الأولى من المادة المنصو  هویة الأشخاص المتورطین في ارتكاب الجرائم

                                                 
المعدل و المتمم  59جریدة رسمیة العدد  المتعلق بمكافحة التهریب 2005غشت  23المؤرخ في  06/  05رقم الأمر  1

   .                                     47جریدة رسمیة العدد  2006یولیو  15المؤرخ في  09/  06بموجب الأمر رقم 
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) ك ( البند  02كما عرفه المشرع الجزائري بموجب نص المادة ،   1"  .من الاتفاقیة  03

الاجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الاقلیم : " كما یلي 

بغیة ، اقبتها الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة و تحت مر 

كما عرفته المادة ،  . "التحري عن جرم ما و كشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

یمكن السلطات المختصة بمكافحة : " السالف الذكر على أنه  06/  05من الأمر  40

التهریب أن ترخص بعلمها و تحت رقابتها حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة 

و بغرض البحث عن أفعال التهریب ، ور أو الدخول الى الاقلیم الجزائري للخروج أو المر 

  .. " على اذن وكیل الجمهوریة المختص  محاربتها بناء

فان التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة یعني ذلك الاجراء الذي  ةمن خلال المواد السابق

ل الدولة أو خارجها بعلم یسمح للشحنات المحملة بمواد غیر مشروعة بمواصلة طریقها داخ

و تحت مراقبتها المستمرة بهدف التعرف على الوجهة الحقیقیة للشحنة و ، من السلطات 

  .ضبط كل المتورطین فیها 

كما سلف الذكر فان المشرع الجزائري لم  .لإجراء التسلیم المراقب  ةالضوابط القانونی: ثانیا 

و لكن من خلال النصوص ، الاجراء  یضع ضوابط قانونیة واضحة و صریحة لتطبیق هذا

المتفرقة المتعلقة بهذا الاجراء سنحاول التطرق لهذه الضوابط و التي تختلف باختلاف صورة 

  .التسلیم المراقب ما اذا كان داخل الدولة أو على مستوى دولي 

اح یقصد بالتسلیم المراقب الخارجي السم) : الدولي ( ضوابط التسلیم المراقب الخارجي  – 1

للشحنة التي تحمل عائدات اجرامیة بمواصلة وجهتها خارج اقلیم الدولة تحت رقابة الدول 

  : و لا یسمح بهذا الاجراء إلا اذا تحققت الضوابط التالیة ، المعنیة 

                                                 
تجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة التي من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الا) ز ( المادة الأولى البند  1

.                                            1988/  12/  19اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المنعقدة في    
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تتخذ قرارات التسلیم المراقب في كل حالة اذا تم التسلیم المراقب على المستوى الدولي ف -

اعي فیها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالیة یجوز أن یر  و، على حدا 

  . قضائيالالمتعلقة بممارسة الأطراف المعنیة للاختصاص 

یجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنیة أن لا یعترض سبیل الشحنات غیر المشروعة المتفق  -

بما تحویه من ثم یسمح لها بمواصلة السیر دون المساس ، على إخضاعها للتسلیم المراقب 

  . المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو أن تزال أو تستبدل كلیا أو جزئیا

سلوب التسلیم المراقب إلا اذا نصت القوانین الوطنیة صراحة على لا یمكن اللجوء لأ -

ذلك لما ینطوي علیه استخدام هذا الأسلوب من مخاطر  و، استخدام هذا الأسلوب بالسماح 

رجال الأمن أو هروب  المخدرة التي یتم كشفها للاختفاء عن أعین بخصوص تعریض المواد

  . 1 عن عملیة حیازتها لاو من كان مسؤ 

المقصود بالتسلیم المراقب الداخلي أن یتم اكتشاف  :ضوابط التسلیم المراقب الداخلي  – 2

قلیم شحنات غیر مشروعة فتتم عملیة مراقبتها و متابعة نقلها الى الوجهة النهائیة داخل ا

القانون مجموعة  من أجل التعرف على كافة المتورطین في جرائم الفساد و قد حدد، الدولة 

  :وب لق هذا الأسیوعیة و الاجرائیة لتطبمن الضوابط الموض

لا یمكن اللجوء لهذا الأسلوب إلا في الجرائم الخطیرة التي حددها المشرع على سبیل  -

  . 2الحصر و من بینها جرائم الفساد 

یقوم بهذا الاجراء ضابط شرطة قضائیة مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي و المحلي  -

  . 3المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة 

  .  4على اذن صادر عن وكیل الجمهوریة المختص  تتم عملیة التسلیم المراقب بناء -

  .رائم الفساد وجود مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه في ارتكاب الج -

                                                 

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة  11المادة   1  

.السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  56المادة   2  

.مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة  16المادة   3  

  4 .السالف الذكر  06/  05الأمر رقم من  40المادة  
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أن یكون الغرض من التسلیم المراقب هو الكشف عن النشاط الاجرامي متعلق بإحدى  -

  .الجرائم المحددة حصرا 

جرائم الفساد و  ةكل الحالات اذا تم اللجوء لأسلوب التسلیم المراقب من أجل معاینو في 

  .ت الجزائیة الجرائم المرتبطة بها تطبق الضوابط المحددة بموجب قانون الاجراءا

یعد التسلیم المراقب تقنیة حدیثة للتحري عن جرائم الفساد و  .أنواع التسلیم المراقب : ثالثا 

و التي ترتكب داخل اقلیم الدولة و قد تحول عائداتها الاجرامیة خارج ، الجرائم المرتبطة بها 

لیم المراقب داخل لذلك فمن باب التعاون القضائي یمكن استخدام أسلوب التس، حدود الدولة 

تسلیم مراقب ( و یمكن استخدامه على مستوى دولي ، ) تسلیم مراقب داخلي ( اقلیم الدولة 

  ) .خارجي 

و نعني به أن تتم عملیة مراقبة الشحنات غیر المشروعة من : التسلیم المراقب الداخلي  – 1

وصول للشبكة الاجرامیة مكان الى اخر الى غایة وجهتها النهائیة داخل اقلیم الدولة بغرض ال

مكرر من قانون  16و في هذا الاطار تنص المادة ،  1و كشف كل المتورطین فیها 

یمكن ضباط الشرطة القضائیة و تحت سلطتهم أعوان : " الاجراءات الجزائیة على أنه 

ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد اخطاره أن یمددوا ، الشرطة القضائیة 

امل التراب الوطني عملیات مراقب الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو عبر ك

أعلاه أو مراقبة وجهة  16أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

من ، . " أو نقل أشیاء أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد استعملت في ارتكابها 

لتسلیم المراقب یسري على الأشخاص محل الشبة و كذلك كل خلال نص المادة فان ا

  .الأموال و الشحنات المتحصلة من جرائم الفساد 

                                                 

. 132صفحة  –مرجع سابق  –مناصریة عبد الكریم   1  
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المقصود بهذا الأسلوب السماح لشحنة أموال متحصلة من : التسلیم المراقب الخارجي  – 2

جریمة بعد اكتشافها للمرور من دولة لأخرى تحت رقابة السلطات المختصة بغرض رصد 

  .  1الأشخاص المتورطین في هذه الجرائم  كافة

یعد التسلیم المراقب على المستوى الدولي أسلوب جدید لتعاون القضائي في مجال مكافحة 

حیث یقوم الجناة في غالب الأحیان ، الجریمة المنظمة عموما و جرائم الفساد خصوصا 

در الحقیقي لهذه الأموال خارج حدود الدولة من أجل اخفاء المص ةبتهریب العائدات الإجرامی

هذا الأسلوب یسهل على الدول تعقب كافة الشبكات الاجرامیة ، و اضفاء المشروعیة علیها 

  .و معرفة الوجهة الحقیقة للأموال المشبوهة 

و على الرغم من أهمیة أسلوب التسلیم المراقب في مجال تعقب المجرمین و مراقبة الأموال 

تطرق للضوابط القانونیة لهذا الأسلوب في قانون الوقایة من الا أن المشرع الجزائري لم ی

بل اكتفى فقد بالإشارة الیه و ، و لا في قانون الوقایة من التهریب ، الفساد و مكافحته 

مه في صلب ینظطاء أهمیة بالغة لهذا الأسلوب و تلذا كان من الأجدر اع، تحدید مفهومه 

  .سرب و التنصت قانون الاجراءات الجزائیة مثله مثل الت

  .التسرب : ثانيال الفرع

منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة العدید من السلطات الاستثنائیة للبحث و 

بما یضمن نجاعة و فعالیة هذه ، التحري عن جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

الاجرامیة المتأتیة من و كذا مراقبة كل العائدات الاجراءات في تعقب مرتكبي هذه الجرائم 

و من جملة هذه الاجراءات القیام بعملیة التسرب أو التوغل داخل الشبكات ، الفساد 

  فما المقصود بالتسرب و ما هي الضوابط القانونیة لممارسة هذا الاجراء ؟ ، الاجرامیة 

   .مفهوم التسرب : أولا 

                                                 
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الحاج  –لدكتوراه أطروحة مقدمة لنیل شهادة ا –غسیل الأموال  –دلیلة مباركي  1

.                                                                         297صفحة  - 2008/  2007لخضر باتنة    
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ئیة و قانون الوقایة من الفساد یعتبر التسرب اجراء مستحدث بموجب قانون الاجراءات الجزا

و ذلك من ، جرائم الفساد اص في عملیة البحث و التحري عن و هو اجراء خ، و مكافحته 

و من خلال هذا الفرع سنتطرق الى ، أجل مواكبة التطور القضائي و الشریعي الحاصل 

               :        التعریف اللغوي و الاصطلاحي لهذا الاجراء من خلال النقاط التالیة 

  .التسرب لغة  تعریف -  1

تسرب الماء في " ، " التسرب المدرسي " التسرب مصطلح ذات استخدامات متعددة فیقال 

و تسرب في البلاد أي دخلها خفیة ، و یقال تسرب الوحش في جحره أي دخل ، " الخزان 

  .                                    1كقولك تسربت الجواسیس

ب في اللغة یعني الدخول خفیة و استعمال الحیلة الى مكان ما أو جماعة من أجل فالتسر 

و من ذلك قوله تعالى في سورة الرعد الآیة عشرة ،  2و ما ینوون القیام به  ممعرفة انشغالاته

:  61و قوله أیضا في سورة الكهف الایة ، " و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار : " 

  " .                            ي البحر سربا فاتخذ سبیله ف" 

  .اصطلاحا  التسرب -  2

من قانون الاجراءات الجزائیة لتحدید مفهوم  12مكرر  65تطرق المشرع الجزائري في المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة : " التسرب بقوله 

یق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنس

من خلال المادة السالفة ،  3. " جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك أو خاف 

مع ضرورة توفر شبهة الجنایة ، الذكر فالتسرب اجراء یتم في حدود الاختصاص الشخصي 

ایهام الغیر بأن المتسرب فاعل أو  و أن تتم هذه العملیة في اطار السریة و، أو الجنحة 

                                                 

. 329صفحة  – 1988دار المشرق بیروت  –المنجد في اللغة و الأعلام الطبعة الثامنة و العشرون   1  

. 97صفحة  –مرجع سابق  –اصریة عبدالكریم من  2  

.                 من قانون الاجراءات الجنائیة 32 –706تطرق المشرع الفرنسي لإجراء التسرب من خلال نص المادة   3  
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، و الهدف من وراء ذلك هو مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جریمة ، شریك أو خاف 

  .                                          1لذلك یطلق البعض على التسرب استعمال الحیلة  

  .الضوابط الشكلیة و الموضوعیة لعملیة التسرب : ثانیا 

ا لأهمیة التسرب في الكشف عن الشبكات الاجرامیة فقد احاطه المشرع الجزائري بجملة نظر 

من أجل نجاح العملیة و توفیر الحمایة للشخص ، من الشروط الموضوعیة و الشكلیة 

المتسرب من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من الناحیة القانونیة من جهة و من جهة أخرى 

و  المكرسة بموجب المواثیق الدولیة، ساسیة للمشتبه فیه حمایة الحقوق و الحریات الأ

فهذه الشروط بمثابة الضمانة القضائیة من حیث تحدید دوافع ،  2الدساتیر الداخلیة المتعاقبة 

و الأشخاص المرخص لهم مباشرة عملیة ، التسرب و الجهات المخول لها منح الاذن 

متها من خلال تحدید الاختصاص و مدة و الرقابة على العملیة بر ، التسرب و حمایتهم 

  .                  الاذن بالتسرب 

من قانون الاجراءات الجزائیة  11مكرر  65حددت المادة : دوافع التسرب  تحدید - 1

البحث و التحري و التحقیق في بو المتمثلة في الضرورة القضائیة المتعلقة ، دوافع التسرب 

و تعد جرائم الفساد من بین  ، من نفس القانون 5مكرر  65 الجرائم المحددة بموجب المادة

فالدافع للقیام بهذا الاجراء هو الضرورة الملحة ، الجرائم التي یمكن فیها اللجوء لآلیة التسرب 

أما مسألة ، و طبیعة الجریمة المتابع بها من جهة أخرى ، لجمع الأدلة و البیانات من جهة 

، تقدیریة لقاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة حسب الحالة  تقدیر حالة الضرورة تعد سلطة

ضف الى ذلك أن لا تكون الجریمة تعرض للخطر أمن ضابط الشرطة القضائیة أو العون 

و تجدر الاشارة في هذا الصدد أن هذا ،  3المتسرب أو الأشخاص المسخرین للقیام بالعملیة 

                                                 
حة صف– 2011دار هومة الجزائر  –التحري و التحقیق  –شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  –عبد االله أوهایبة  1

280 .   
و ، لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة : " على أنه  1996من دستور  39و في هذا الاطار تنص المادة  2

" .                           سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ، حرمة شرفه یحمیها القانون   

.اءات الجزائیة من قانون الاجر  13مكرر  65المادة   3  



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

228 
 

أما ما قد یحدث من مخاطر أثناء ، ي التسرب الأمر یتعلق بالمرحلة السابقة لعملیة الشروع ف

  .مباشرة العملیة فان المشرع الجزائري لم یتطرق الیه مما یجعل حمایة المتسرب في خطر 

قبل أن یباشر ضابط الشرطة القضائیة عملیة التسرب لابد من : على اذن  الحصول - 2

، بحسب كل حالة  أو قاضي التحقیق، حصوله على اذن مسبق من طرف وكیل الجمهوریة 

من قانون الاجراءات الجزائیة شرطین  15مكرر  65و قد حدد المشرع الجزائري في المادة 

للإذن و ذلك بأن یكون مكتوبا و مسببا و إلا كان باطلا مما یترتب علیه بطلان الاجراءات 

ي و الهدف من وراء ذلك أن الكتابة تعد وسیلة اثبات و تحول دون وقوع أ، اللاحقة له 

أما شرط التسبیب ، فتعطي طابع رسمي و نظامي للعملیة ، ادعاء في منح الاذن من عدمه 

فهو بمثابة تبریر عن حالة الضرورة التي فرضتها دواعي التحري و التحقیق و طبیعة الجرم 

أما عن محتوى الاذن فیتضمن طبیعة ، مما یحد من اللجوء الیه دون دواعي موضوعیة 

ذكر هویة ضابط ، ... جرائم الفساد ، الارهاب ، سرب فیها مثل المحذرات الجریمة المراد الت

الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب من اسم و لقب و رتبة و الجهة أو المصلحة 

بإضافة الى ، و لابد أن تحدد الهویة الحقیقیة للمتسرب لا الهویة المستعارة له ، التابع لها 

و یمكن تجدید ، ملیة التسرب و المحددة بأربعة أشهر في الاذن ذلك لابد من تحدد مدة ع

و یمكن وقف العملیة قبل انقضاء المدة اذا دعت ، مدة التسرب بنفس شروط منح الاذن 

و قد رتب القانون عن اغفال البیانات ، الضرورة لذلك من طرف الجهة التي أصدرت الاذن 

فقد أوجب المشرع الجزائري ایداع نسخة من و لهذا الغرض ، السالفة الذكر بطلان الاذن 

مكرر  65و في هذا الصدد تنص المادة ، الرخصة ضمن الملف القضائي الذي تم انجازه 

تودع الرخصة في ملف : " الفقرة الأخیرة من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  15

  " .   الاجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسرب 

حاد حول الطبیعة القانونیة للإذن هل هو عمل ذو طبیعة اداریة أم  و قد ثار خلاف فقهي

فقد اعتبره ، و قد اعتمد كل فریق على معیار معین في تحدید طبیعة هذا العمل ، قضائیة 

أنصار المعیار الموضوعي أنه عمل اداري طالما أنه وسیلة للوصول الى اتخاذ قرار لاحق 
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أما أنصار المعیار الشكلي ، لقضائیة طابعها القانوني و باتخاذ القرار تكتسي الوظیفة ا، 

فیرون أن الاذن یدخل ضمن الأعمال القضائیة طالما أنه صادر من جهة قضائیة مستقلة و 

  .          1محایدة 

یعتبر التسرب أسلوب تحري استثنائیا لا یتم : الأشخاص المعنیون بعملیة التسرب  - 3

و هو اجراء منوط من حیث ، البحث و التحري ذلك  العمل به إلا اذا اقتضت ضرورة

الذي ترجع له صلاحیة الرقابة و متابعة ، الأصل لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

أما مباشرة عملیة التسرب فهي من اختصاص ضباط الشرطة القضائیة بمساعدة ، العملیة 

راءات الجزائیة الأشخاص من قانون الاج 15و قد حددت المادة ، أعوان الشرطة القضائیة 

، وهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائیة 

، ذوو الرتب في الدرك الوطني ، ضباط الشرطة ، محافظو الشرطة ، ضباط الدرك الوطني 

و رجال الدرك الوطني الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل و 

بعد موافقة ، ذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع ال

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على ، لجنة خاصة 

الأقل و عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات 

ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن ، خاصة  المحلیة بعد موافقة لجنة

الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر بین وزیر الدفاع الوطني و وزیر 

و الملاحظ أن المشرع الجزائري منح كل هذه الفئات صفة الضبطیة القضائیة التي ، العدل 

فهل یمكن عملیا أن ، ي ذلك جرائم الفساد تؤهلهم للبحث و التحري في جمیع الجرائم بما ف

لهذا كان ، یقوم رؤساء المجالس البلدیة بهذا الاجراء الذي یتطلب الدقة و المهارة لتجسیده 

فیما حددت المادة ، من الأجدر أن یستثني المشرع الجزائري هذه الفئة من القیام بهذه المهام 

عدون لضباط الشرطة القضائیة و هم من قانون الاجراءات الجزائیة الأشخاص المسا 19

                                                 
  - السنة السابعة و الثلاثون  -العدد الرابع   –مجلة الحقوق  –عملیة التسرب الحقیقة التشریعیة  –باسم محمد شهاب  1

.                                                                                                         557صفحة    
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و ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوطني و ، موظفو مصالح الشرطة 

فهذه ، الذین لیست لهم صفة ضابط شرطة قضائیة ، مستخدمو مصالح الأمن العسكري 

تحت رقابة و ، الفئة أوكل لها المشرع الجزائري مهمة تنفیذ العملیة على أرض الواقع 

  .                 سؤولیة ضابط الشرطة القضائیة م

حدد المشرع الجزائري مدة التسرب بأربعة أشهر كأقصى حد و قد أورد : التسرب  مدة - 4

الفقرة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائیة  15مكرر  65ذلك صراحة بموجب نص المادة 

تحري و بنفس الشروط الموضوعیة مع امكانیة تمدید هذه المدة بحسب مقتضیات البحث و ال

و یكون ذلك عن طریق منح اذن بالتمدید مكتوب و مسبب و ، و الاجرائیة المحددة قانونا 

و ، تحدید هویة ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة و طبیعة الجرم المتابع به 

المدة اما بانتهاء  و تنتهي هذه، یكون التمدید لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر و لمرة واحدة 

اما عندما یقرر قاضي التحقیق أو وكیل و ، العملیة سواء حققت الغرض منها أم لا 

مكرر  65الجمهوریة وقف العملیة قبل انقضاء المدة وفقا لمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 

تمرار كما أجاز المشرع الجزائري للعون المتسرب الاس، من قانون الاجراءات الجزائیة  15

و لا یسأل جزائیا عن الأعمال المرخص ، في العملیة بالقدر الكافي لضمان أمنه و سلامته 

شریطة أن یتم اخطار قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة الذي رخص بالعملیة ، بها قانونا 

أما عن السبب الذي جعل المشرع یحدد المدة القصوى للتسرب ، بذلك في أقرب الآجال 

من حیث الأصل ذلك أن الاطالة في مدة العملیة أكثر من ذلك ربما تأثر سلبیا  بأربعة أشهر

.                           على العملیة من حیث التداعیات السلبیة و الغیر المحسوبة مما یضر بالمتسرب ذاته 

یقصد بالاختصاص المحلي الرقعة الجغرافیة التي یمارس : تحدید الاختصاص المحلي  - 5

و في هذا السیاق خرج المشرع الجزائري ، یها القائمون على عملیة التسرب مهامهم العادیة ف

عن المبدأ العام و ذلك بتمدید الاختصاص لكافة التراب الوطني لكل من ضباط الشرطة 

و السبب یعود لطبیعة الجرم حیث تنص ، القضائیة و قاضي التحقیق و وكیل الجمهوریة 

غیر أنه فیما یتعلق : " سابعة من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه الفقرة ال 16المادة 
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جرائم الماسة ببحث و معاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و ال

یة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآل

د اختصاص ضباط الشرطة القضائیة الى كامل الاقلیم بالتشریع الخاص بالصرف یمد

و یعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقلیمیا و ، الوطني 

نلاحظ من خلال نص ، " یعلم وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا بذلك في جمیع الحالات 

لاختصاص في الجرائم التي یجوز المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري حصر تمدید ا

و استثنى من ذلك جرائم الفساد مع أنها مقرونة بالتسرب لذلك كان من ، فیها عملیة التسرب 

الأجدر تمدید الاختصاص في جرائم الفساد تماشیا مع العلة من التمدید من جهة و طبیعة 

الجریمة ضمن  ضف الى ذلك أن المشرع سبق و أن أشارة الى هذه، الجرم من جهة أخرى 

  .                    من قانون الاجراءات الجزائیة  5مكرر  65المادة 

و في كل الحالات فان ضباط الشرطة القضائیة أثناء البحث و التحري عن هذه الجرائم 

، المحددة حصرا یعملون تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقلیمیا 

  .   مهوریة و یتم اعلام وكیل الج

تخضع جمیع الاجراءات التي یقوم بهذا ضباط الشرطة . التقریر و الشهادة القضائیة  - 6

القضائیة لمبدأ التدوین و ذلك بإفراغ هذه الأعمال في محاضر مكتوبة و مستوفیة لجمیع 

من قانون  13مكرر  65و تطبیقا لذلك تنص المادة ،  1البیانات التي حددها القانون 

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة : " ات الجزائیة على أنه الاجراء

التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر 

كما أجاز ، . " أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا الأشخاص المسخرین لهذا الغرض 

                                                 
یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر : " من قانون الاجراءات الجزائیة على ما یلي  18 تنص المادة 1

                                                                                                           . . "بأعمالهم 
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ي أي مرحلة من مراحل التحقیق القضائي سماع ضابط المشرع أثناء عملیة التسرب و ف

  .  1الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیته بصفته شاهد عن العملیة 

  .حمایة المتسرب : ثالثا 

توفر للقائم بهذه العملیة كل تان عملیة التسرب مهمة في غایة الدقة و الخطورة لذا یجب أن 

وضع و حمایة المتسرب لذلك فقد ، جل انجاح العملیة من جهة الضوابط القانونیة من أ

فقد احاط هذه ، المشرع الجزائري مجموعة من التقنیات و الوسائل لتسهیل عمل المتسرب 

و مكن لضباط الشرطة القضائیة امكانیة ارتكاب بعض الأفعال دون ، العملیة بالسریة التامة 

كما یعاقب كل شخص یتسبب في ، هویة مستعارة مع استعمال ، أن یكونوا مسؤولین جزائیا 

  .الكشف عن هذه العملیة 

 12مكرر  65من خلال نص المادة  :الأفعال المبررة و اعفاء من المسؤولیة الجزائیة  - 1

یمكن للمتسرب أن ینتحل صفة الفاعل أو الشریك أو الخاف ، من قانون الاجراءات الجزائیة 

و في هذا السیاق سنحاول ، هذه الأفعال التي قام بها دون أن یكون مسؤولا جزائیا عن 

  .التطرق لصور المساهمة للمتسرب 

أو حرض على ارتكاب  2و هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة : الفاعل  –أ

الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو اساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس 

  . 3مي الاجرا

كل من لم یشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل : الشریك  –ب 

،  4أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك 

كما یأخذ حكم الشریك من اعتاد تقیم مسكنا أو ملجأ أو مكان لاجتماع واحد أو أكثر من 

                                                 

.ائیة من قانون الاجراءات الجز  18مكرر  65المادة   1  

jacques Leroy – droit pénal général – L . G . D . J – France – 2003 – page 261 . 
2  

.من قانون العقوبات  41المادة   3  

4 – Marie – Cécile Guérin – droit pénal général – hachette Belgique 2010 – page  

187 . 
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ار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة و الأمن العام أو الأشخاص الأشر 

لكنه  فالأصل في عمل الشریك أنه مباح لذاته و،  1أو الأموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي 

ففعل ، على اتصاله بالفاعل الأصلي و المباشر للجریمة  اكتسب صفته الاجرامیة بناء

  .  2للفاعل الأصلي لارتكاب الجریمة الشریك قد یمهد الطریق 

كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة : الخاف  –ج 

  . 3في مجموعها أو جزء منها 

من قانون الاجراءات الجزائیة الأفعال المجرمة التي یرتكبها  14مكرر  65كما حددت المادة 

  : و تتمثل هذه الأفعال فیما یلي ،  المتسرب دون أن یكون مسؤولا جزائیا

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو اعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو  -

  .معلومات متحصل علیها من عملیات ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها 

ني أو استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانو  -

  .المالي و كذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال 

و یشمل الاعفاء من المسؤولیة الجزائیة كل الأشخاص الذین تم تسخرهم للقیام بهذه العملیة  

  .بصفتهم فاعلین أو شركاء 

المتسرب  في اطار انجاح عملیة التسرب و حمایة الشخص :استعمال الهویة المستعارة  - 2

ضابط الشرطة ( من قانون الاجراءات الجزائیة للمتسرب  12مكرر  65فقد خولت المادة 

و المقصود بالهویة ، استعمال هویة مستعارة ) القضائیة أو عون الشرطة القضائیة 

و هذا قصد حمایة العملیة ، المستعارة الاستعانة بهویة خاطئة و تحمل بیانات غیر صحیحة 

نع اظهار الهویة الحقیقیة لضابط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة الذین و یم، برمتها 

  . 4باشروا عملیة التسرب تحت هویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل التحقیق 

                                                 

.من قانون العقوبات  43المادة   1  

. 196الصفحة  - 2006عنابة  –دار العلوم للنشر و التوزیع  –الوجیز في القانون الجنائي العام  –اني منصور رحم  2  

.من قانون العقوبات  387المادة   3  

.من قانون الاجراءات الجزائیة  16مكرر  65المادة   4  
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تختلف العقوبات المطبقة على  :ة المترتبة عن كشف هویة المتسرب ءات القانونیاالجز  - 3

لاثار المترتبة على ذلك  و قد حددها المشرع كل من یكشف عن هویة المتسرب باختلاف ا

  :على النحو التالي  من قانون الاجراءات الجزائیة 16مكرر  65المادة  نصفي 

كشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة دون ضرر یعاقب علیه بالحبس من  -

  .دج  200.000دج الى  50.000سنتین الى خمس سنوات و الغرامة من 

كشف عن الهویة أعمال عنف أو ضرب أو جرح على أحد الأشخاص أو اذا تسبب ال -

زوجاتهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین فتكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات الى عشر 

  .دج  1.000.000دج الى  500.000و بغرامة من  سنوات

من عشر اذا تسبب الكشف عن الهویة وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس  -

  .دج  100.000دج الى  500.000و الغرامة من ، سنوات الى عشرون سنة 

و في طار حمایة أمن القائم بالتسرب في حالة وقف عملیة التسرب أو انقضاء المهلة  

من قانون الاجراءات الجزائیة  17مكرر  65المحددة دون الترخیص بتمدیدها أجازت المادة 

فعال المؤذون بها دون أن یكون مسؤولا جزائیا للوقت مواصلة القیام بالنشاطات و الأ

في ظروف تضمن أمنه و سلامته على أن لا ، الضروري و الكافي لتوقیف عملیات المراقبة 

و یجب اخطار القاضي الذي رخص ، تتجاوز لهذه المدة في جمیع الحالات أربعة أشهر 

و ، في أقرب الاجال ) لحالة وكیل الجمهوریة أو قاضى التحقیق حسب ا( بعملیة التسرب 

اذا انقضت المدة دون أن یتمكن المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه و 

  . 1سلامته أجاز المشرع للقاضي أن یأذن بتمدید العملیة لمدة أربعة أشهر 

من خلال ما سبق نخلص الى أن التسرب عملیة بالغة الأهمیة في مكافحة الجرائم الخطیرة 

و على ، فلم تعد الوسائل التقلیدیة كافیة لمواجهة هذه الظاهرة ، ها جرائم الفساد و من بین

                                                 
صفحة  – 2008الجزائر  –ر هومة دا –الطبعة الثالثة  –مذكرات في شرح قانون الاجراءات الجزائیة  –محمد حزیط  1

73                                                                                                                  .   
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الرغم من أهمیة هذا الأسلوب إلا أن هناك بعض الاشكالیات التي تثار بشأنه في الواقع 

  :العملي أهمها 

أن التسرب لا یشمل كل الجرائم الخطیرة لذلك یجب تعمیمه على بعض الجرائم الأخرى  -

  .لا تقل خطورة عنها التي 

للشخص المتسرب خاصة بعد الانتهاء من  و دقیقة لا توجد هناك حمایة قانونیة كافیة -

  .هذه العملیة 

  .عدم تسخیر التكنولوجیا الحدیثة للاستعانة بها أثناء القیام بعملیة التسرب  -

  . عدم الافصاح عن القیمة الحقیقیة للأدلة المتحصل علیها من عملیة التسرب -

  . )التنصت (  الترصد الالكتروني: الثالث الفرع 

السالف الذكر و قد  01/  06اجراء مستحدث بموجب القانون رقم  يالترصد الالكترون 

، من نفس القانون  56اعتبره المشرع الجزائري أحد أسالیب التحري الخاصة بموجب المادة 

بموجب و رغم ذلك فقد أشار الیه ، ه إلا أنه لم یحدد المقصود بهذا الاجراء و ضوابط تطبیق

و التي ، من قانون الاجراءات الجزائیة  10مكرر  65الى المادة  05مكرر  65المادة 

كما یطلق ، وردت تحت عنوان اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور 

و ذلك  ، على عملیة الترصد مصطلح التنصت للدلالة على الاستماع للمكالمات الهاتفیة

و بالرغم من أهمیة هذا الاجراء في ، عن طریق اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات 

كشف الجرائم الخطیرة و على رأسها جرائم الفساد إلا أن الجدل الفقهي یظل قائما حول 

و نظرا لذلك فقد ، مشروعیة هذا الاجراء كونه یمس بحرمة الحیاة الخاصة المحمیة دستورا 

  .الجزائري هذا الاجراء بجملة من الضوابط الشكلیة و الاجرائیة أحاط المشرع 

الترصد الالكتروني شكل من أشكال اعتراض ) التنصت ( مفهوم الترصد الالكتروني : أولا 

و تشمل هذه ، السلكیة و اللاسلكیة  تالمراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصالا

و الشبكة الهاتفیة الخلویة و الفاكس و التیلكس  الوسائل الشبكة الهاتفیة الخطیة الثابتة و
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و علیه فان هذا الاجراء فیه مساس بحرمة الحیاة الخاصة من خلال الاستماع ، 1الاستنساخ 

و علیه ،  2و بالتالي فهو عمل غیر مشروع ما لم ینص علیه القانون صراحة ، للمكالمات 

لطات المختصة للبحث و التحري عن فان الترصد الالكتروني اجراء استثنائي تقوم به الس

  :و یتم هذا الاجراء عن طریق ، الجرائم التي حددها القانون على سبیل الحصر 

  .اعتراض المراسلات  -

  .تسجیل الأصوات  -

  .التقاط الصور  -

یقصد باعتراض المراسلات عملیة مراقبة سریة المراسلات : مفهوم اعتراض المراسلات  – 1

في اطار البحث و التحري عن الجریمة و جمع الأدلة أو المعلومات ، یة السلكیة و اللاسلك

  . 3حول الأشخاص المشتبه فیهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجریمة 

یقصد بهذا المصطلح القیام بعملیة تسجیل : مفهوم تسجیل الأصوات و التقاط الصور  – 2

و في مكان عام أو ، اص بصفة سریة أو خاصة المحادثات الشفویة التي یتحدث بها الأشخ

  . 4خاص و كذلك التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص 

كما تجدر الاشارة في هذا السیاق أن هناك فرق بین الترصد الالكتروني الذي نعني به 

ازي عن طریق اعتراض المراسلات و المراقبة الالكترونیة و التي تعد بمثابة التدبیر الاحتر 

استخدام وسائل الكترونیة للتأكد من وجود الخاضع للرقابة خلال فترة و مكان محدد و الذي 

تم تحدیده مسبقا من طرف الجهات القضائیة المختصة و یطلق على هذه الوسیلة السوار 

  .الالكتروني 
                                                 

jean larguer – Philippe conte – procédure pénale – 21 édition – Dalloz 2006 – page 
1  

171 .                                                                                                  
 

 –العدد الثالث  –السنة التاسعة  –مجلة ادارة قضایا الحكومة  –التعدي على سریة المراسلات  –ادوارد غالي الذهبي  2

. 06صفحة  – 1960سبتمبر    

. 72صفحة  – 2012دار الهدى  –اءات الجزائیة محاضرات في قانون الاجر  –عبد الرحمن خلفي   3  

. 73صفحة  –المرجع نفسه   4  
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ال أما الحق في حرمة الحیاة الخاصة نعني به حق الفرد في أن یعیش بمنأى عن أفع

و بعبارة أخرى حق الفرد في أن یكون بمأمن من التدخل ، التجسس و التلصص و المراقبة 

في محادثاته الشخصیة و التلفونیة و مراسلاته لمعرفة أسراره الخاصة و بالتالي لا یجوز 

  . 1المساس بهذا الحق إلا في الحدود التي ینص علیها القانون 

یعد الترصد الالكتروني اجراء فیه مساس بحرمة . مشروعیة الترصد الالكتروني  :ثانیا 

الحیاة الخاصة لما فیه من تعرض لسریة المراسلات و الاتصالات الخاصة التي یحمیها 

و تجسیدا لهذه المبادئ فقد جرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات كل ،  2الدستور 

حیث تنص ، ت بكل أشكالها و المراسلا تالأفعال التي من شأنها المساس بسریة الاتصالا

كل من یفض أو یتلف رسائل أو مراسلات : " من قانون العقوبات على أنه  303المادة 

نصوص علیها قانونا في المادة مموجهة الى الغیر و ذلك بسوء نیة و في غیر الحالات ال

دج الى  25000یعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة و بغرامة من ،  137

  . . "دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  100000

مكرر من  303كما جرم المشرع الجزائري تسجیل الأصوات و التقاط الصور بموجب المادة 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاثة سنوات و : " قانون العقوبات و التي تنص على أنه 

الخاصة  دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة 300000دج الى  50000بغرامة من 

  :للأشخاص بأي تقنیة كانت و ذلك 

بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر اذن صاحبها أو  -

  .رضاه 

  .بالتقاط أو تسجیل أو نقل صور لشخص في مكان خاص بغیر اذن صاحبها أو رضاه  -

  .المقررة للجریمة التامة  یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار الیها بالعقوبة ذاتها

  . " .ان صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة 

                                                 

.  247صفحة  – 1963سنة  06العدد  –المجلة الجنائیة القومیة  –مراقبة المكالمات التلیفونیة  –أحمد فتحي سرور   1  

.من الدستور  39المادة   2  
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كما یعاقب القانون كل من یقوم بنشر أو الاحتفاظ أو وضع في متناول الجمهور تلك 

: " من قانون العقوبات  107و في هذا الاطار تنص المادة ، التسجیلات مهما كان شكلها 

خمس سنوات الى عشر سنوات اذا أمر بعمل تحكمي  یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من

  .. " لمواطن أو أكثر شخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة أو ماس بالحریة ال

و في اطار الموازنة بین حق الفرد في اضفاء السریة على حیاته الخاصة و المعلومات 

ل تنامي ب كل من یخل بنظام الجماعة و في ظو حق المجتمع في تعق، المتعلقة بها 

الظاهرة الاجرامیة و استغلال الجناة للوسائل التكنولوجیة الحدیثة فقد أباح القانون اللجوء الى 

و الذي ورد ، الجزائیة  تمن خلال الفصل الرابع من قانون الإجراءا،  1الترصد الالكتروني 

 و الذي وضع من، تحت عنوان اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور 

  : خلاله المشرع الجزائري الأحكام و المبادئ التي تحكم هذا الاجراء من خلال 

  .السلطة المختصة بمنح الاذن بالترصد الالكتروني  -

  .أطر التحقیق الممارس في الترصد الالكتروني  -

  .تحدید الجرائم التي یمكن اللجوء فیها للترصد الالكتروني  -

  .ي شروط الاذن بالترصد الالكترون -

نظرا لما ینطوي علیه الترصد . الضوابط القانونیة للممارسة الترصد الالكتروني  :ثالثا 

و في اطار الموازنة بین حق ، الالكتروني من خطورة على الحق في سریة الحیاة الخاصة 

فقد أحاط المشرع الجزائري هذا الاجراء بجملة من الضوابط و ، الفرد و حق المجتمع 

فبالرجوع للنصوص ، یة و الشكلیة لحمایة الحقوق و الحریات الفردیة الشروط الموضوع

  . القانونیة المنظمة لهذا الاجراء سنحاول استخلاص هذه الضوابط 

لا یمكن اللجوء الى هذا الاجراء إلا : وجود حالة الضرورة للجوء للترصد الالكتروني   – 1

: " على أنه  05مكرر  65ادة حیث تنص الم، اذا اقتضت ضرورة البحث و التحري ذلك 

غیر أن ، ... " اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي 

                                                 

. 27صفحة  54العدد  –انون و الاقتصاد مجلة الق –الحق في الحیاة الخاصة  –أحمد فتحي سرور   1  
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الأمر الذي یمنح ، مصطلح ضرورات التحري الواردة في نص المادة مصطلح غیر دقیق 

  .السلطة التقدیریة للجهات القضائیة لتقدیر حالة الضرورة من عدمه 

حدد المشرع : د الالكتروني اجراء متعلق بجرائم محددة على سبیل الحصر الترص – 2

من قانون  05مكرر  65الجزائري الجرائم التي یمكن اللجوء فیها لهذه التقنیة في نص المادة 

من الخطورة و بالتالي لابد من وضع و هذه الجرائم تنطوي على نوع ، الاجراءات الجزائیة 

  : و قد تم حصرها في سبعة جرائم و هي ،  1ها لیات تحري خاصة لمواجهتآ

المؤرخ  18/  04و هي الجریمة المعاقب علیها بموجب القانون رقم : جرائم المخدرات  -

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال  2004/  12/  25في 

  .و الاتجار غیر المشروعین بهما 

و المقصود بهذه الجریمة الأفعال الاجرامیة : ابرة للحدود الوطنیة الجریمة المنظمة الع -

التي تمتد خارج اقلیم الدولة مثل جریمة التهریب و المتاجرة بالأعضاء البشریة و شبكات 

  . 2الهجرة غیر الشرعیة 

و هي الجریمة المعاقب علیها : لیة للمعطیات الآ الجریمة الماسة بأنظمة المعالجة -

المعدل و المتمم لقانون  2004/  11/  10المؤرخ في  05/  04انون رقم بمقتضى الق

  .العقوبات 

/  10المؤرخ في  95و هي الجریمة المعاقب علیها بمقتضى الأمر رقم : جرائم الارهاب  -

  .المعدل و المتمم لقانون العقوبات  1995/  02

هي الجریمة المعاقب علیها  و: الجرائم المتعلقة بالتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  -

المتعلقة  مخالفةالالمتعلق بقمع  1996/  07/  09المؤرخ في  22/  96بموجب الأمر رقم 

  .بالتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج 

                                                 

. 73صفحة  –مرجع سابق  –خلفي عبد الرحمان   1  
الجریمة المنظمة التعریف و  –أحمد محمد النكلاوي  –مصطفى عبد المجید كاوه  –عبد الفتاح مصطفى الصیفي  2

.                              31 ، 30صفحة  -  2014الأردن  –دار الحامد للنشر و التوزیع  –الأنماط و الاتجاهات    
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في المؤرخ  01/  06و هي الجریمة المعاقب علیها بمقتضى القانون رقم : جرائم الفساد  -

و تتخذ جریمة الفساد عدة ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  2006/  02/  20

أشكال منها الرشوة و الاختلاس و استغلال النفوذ و الغدر و الاعفاء غیر المبرر في 

  .الخ ... الضریبة و الرسم 

ة على سبیل و هي محدد، فعملیة الترصد الالكتروني مقتصرة على الجرائم التي سبق ذكرها  

لكن ، و هذا كي لا یتم اللجوء الیه في بعض الجرائم التي لا تستوجب ذلك ، الحصر 

الاشكال یثار بشأن الجرائم الأخرى التي یتم اكتشافها غیر تلك التي وردت في الاذن الذي 

ففي هذه الحالة تعد الاجراءات العارضة التي اتخذت بشأنها ، منحته الجهات القضائیة 

  . 1ن الناحیة القانونیة صحیحة م

اذ توفرت الضرورة : ضرورة استصدار اذن من طرف الجهات القضائیة المختصة  – 3

لمباشرة الترصد الالكتروني یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یستصدر اذن من 

ففي مرحلة التحقیق التمهیدي منح الاذن من اختصاص وكیل ، الجهات القضائیة المختصة 

أما في حالة فتح تحقیق قضائي فان منح الاذن یكون من ، المختص اقلیمیا الجمهوریة 

و ترجع السلطة التقدیریة في منح الاذن ،  2اختصاص قاضي التحقیق المختص اقلیمیا 

  : و یتضمن هذا الاذن ما یلي ، للجهة القضائیة المصدرة له 

  .و اللاسلكیة  اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة -

من أجل التقاط الصور و تثبیت و بث و ، وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین  -

تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص 

  .یتواجدون في مكان خاص 

                                                 

وزارة العدل  –نشرة القضاة  –الوقایة من الفساد و مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي  –هلال مراد  1 

     .                                                                           127صفحة  – 2006سنة  60العدد  –
لأن العلاقة بین قاضي ، كون في شكل انابة قضائیة ي فان الاذن بالترصد الالكتروني یفي حالة فتح تحقیق قضائ 2

.                                               التحقیق و ضباط الشرطة القضائیة تكون فقط في اطار الانابة القضائیة    
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قضائیة و یسمح الاذن الذي یسلمه قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة للضابط الشرطة ال

بوضع الترتیبات بالدخول للمحلات السكنیة أو غیرها و لو خارج المواعید التي حددها 

و تتم كل هذه ، القانون و بغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن 

أما في حالة فتح تحقیق قضائي ، العملیات تحت رقابة و كیل الجمهوریة المختص اقلیمیا 

  . 1في الرقابة یعود لقاضي التحقیق فان الاختصاص 

و لصحة الاذن بالترصد الالكتروني یجب أن یحتوي على جملة من البیانات الموضوعیة و 

من قانون الاجراءات الجزائیة و تتمثل هذه  07مكرر  65الشكلیة و قد حددتها نص المادة 

  :البیانات فیما یلي 

 یصح أن یمنح الاذن بأمر شفوي من أن یكون الاذن بالترصد الالكتروني مكتوب فلا -

  .طرف الجهات القضائیة المختصة 

  .یجب تحدید مدة الاذن بالترصد الالكتروني بأربعة أشهر قابلة للتجدید  -

یجب أن یتضمن الاذن بالترصد الالكتروني كل العناصر التي تسمح بالتعرف على  -

ء ترصد على الخطوط غیر المحددة و بالتالي لا یجوز اجرا، الاتصالات المطلوب التقاطها 

  .في الاذن 

سواء كانت ، تحدید الأماكن المقصودة لوضع الترتیبات الخاصة باعتراض المراسلات  -

من قانون  355و المقصود بالأماكن السكنیة حسب نص المادة ، أماكن سكنیة أو غیرها 

أو كشك و لو متنقل متى یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة : " العقوبات 

كان معدا للسكن و ان لم یكن مسكونا وقت ذاك و كافة توابعه مثل الأحواش و الحظائر و 

مخازن الغلال و الاصطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو 

ن كما یعرف المسكن م، . " كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي 

، ن فیه الانسان على شخصه مستودع سر الأفراد الذي یطمئ: "  الناحیة الفقهیة على أنه

سواء كان ذلك على الدوام أو التوقیت و ، فالمسكن هو ما یتخذه المرْء مسكنا لنفسه یؤویه 

                                                 

.اءات الجزائیة من قانون الاجر  05مكرر  65المادة   1  
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لا یجوز للغیر دخوله إلا بالإذن و في الحالات التي یحددها القانون ، یكون حرما أمنا 

  . 1حصرا  

فاستخدام الترصد الالكتروني یشمل كل المحلات سواء كانت سكنیة أو أماكن عامة أو 

و تتم العملیة و لو خارج المواعید القانونیة المحددة للتفتیش و بغیر رضا ، خاصة  

و الملاحظ في هذا السیاق أن المشرع ،  2الأشخاص  الذین لهم الحق على تلك الأماكن 

لمشرع الفرنسي الذي أورد عكس ا، ثناء على طبیعة هذه المحلات الجزائري لم یورد أي است

على المحلات التي تحتوي على مؤسسات اعلامیة و المحلات ذات الطابع المهني  استثناء

  . 3للمحامین و الأطباء و الموثقین و المحضرین و سیارات النواب و المحامین 

یجب أن یتضمن :  يرصد الالكترونتحدید الجریمة التي یتم التحري فیها عن طریق الت -

و التي لا تخرج عن الجرائم السبعة التي ، الاذن بالترصد الالكتروني الجریمة محل المتابعة 

المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم : تم تحدیدها حصرا و هي 

الإرهاب و الجرائم  الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و

  . 4و جرائم الفساد  المتعلقة بالتشریع الخاص  بالصرف

یعتبر الترصد الالكتروني : یجب مباشرة الترصد الالكتروني من قبل الجهات المختصة  – 4

و لا یتم العمل به إلا اذا اقتضت ضرورة ، أسلوب تحري خاص یتطلب تقنیات معینة 

منوط من حیث الأصل لوكیل الجمهوریة أو قاضي  و هو اجراء، البحث و التحري ذلك 

أما مباشرة عملیة التسرب فهي ، الذي ترجع له صلاحیة الرقابة و متابعة العملیة ، التحقیق 

حیث یفهم من ، من اختصاص ضباط الشرطة القضائیة بمساعدة أعوان الشرطة القضائیة 

                                                 
 – 36الجزء  –المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة  –تفتیش المساكن في القانون الجزائري  –عبد االله اوهایبة 1

.                                                                                   69صفحة  – 1998سنة  2العدد    
لان دخول المساكن و التفتیش یخضع للقواعد و الأحكام التي ، من القاعدة العامة للتفتیش  ا الأمر استثناءو یعد هذ 2

.                                   من قانون الاجراءات الجزائیة  48الى  44حددها المشرع الجزائري بموجب المواد من    

. 266صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   3  

. 280 صفحة –مرجع سابق  –شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  –عبد االله أوهایبة   4  
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یحرر : " ي تنص على أنه من قانون الاجراءات الجزائیة و الت 9مكرر  65نص المادة 

ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل 

عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات 

كما یمكن لضباط الشرطة ، . " الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي السمعي البصري 

قضائیة أثناء القیام بعملیة الترصد الالكتروني للبحث و التحري عن جرائم الفساد أن یمتد ال

أما الصلاحیات و التدخلات المخولة لضباط ،  1اختصاصهم المحلي لكافة التراب الوطني 

  : الشرطة القضائیة في اطار الترصد الالكتروني تتمثل في 

  .ضائیة المختصة المبادرة لاستصدار الاذن من الجهات الق -

  .دخول المحلات السكنیة و غیر السكنیة دون علم و رضا من لهم الحق على المحلات  -

  .تسخیر المؤهلون للتكفل بالجوانب التقنیة  -

  .القیام بالتسجیلات و تحریر المحاضر و نسخ التسجیلات و وصفها  -

ن ترصد الأشخاص اجراء نظرا لكو : اخضاع عملیة الترصد الالكتروني لرقابة القضاء  - 5

فقد وضع له المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات ، فیه مساس بحرمة الحیاة الخاصة 

القانونیة و لعل من أهمها الرقابة التي یباشرها وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق خلال سیر 

  .  2هذه العملیة الى غایة الانتهاء منها 

حدد المشرع الجزائري مجموعة من الاجراءات : لكتروني اجراءات ممارسة الترصد الا: رابعا 

و هذا من ، التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة الجهات القضائیة المختصة 

فعملیة الترصد ، أجل انجاح عملیة الترصد و ضمان فعالیة النتائج المتوصل الیها 

ة بالأشخاص المؤهلون لذلك و العمل الالكتروني تحتاج لتقنیات متطورة یتم خلالها الاستعان

  .على حفظ و نسخ التسجیلات و ارسالها للجهات القضائیة 

                                                 
و یمتد اختصاصهم : " السالف الذكر على أنه  05/  10مكرر الفقرة  الأخیرة من الأمر رقم  24المادة  حیث تنص 1

                                            . . "طني الى كافة التراب الو ، المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  05مكرر  65المادة   2  
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مكرر  65من خلال نص المادة : تسخیر الأشخاص المؤهلون للتكفل بالجوانب التقنیة  - 1

من قانون الاجراءات الجزائیة فانه یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط  08

ائیة المؤذون له أن یسخر كل عون لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة عمومیة أو الشرطة القض

خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للقیام بعملیة اعتراض 

فهي  يأما عن الترتیبات القانونیة لعملیة الترصد الالكترون،  1المراسلات و التقاط الصور 

  : الیة تشمل العملیات الت

  .التقاط الصور  -

  .وضع الترتیبات التقنیة -

  .التسجیل  -

 عند الانتهاء من وضع الترتیبات اللازمة لعملیة الترصد الالكتروني: تحریر المحاضر  – 2

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا 

و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و ، عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات 

و یجب أن ینوه في ، عملیات الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي السمعي البصري 

أما فیما یتعلق بالمراسلات و ، المحضر تاریخ و ساعة بدایة العملیة و تاریخ الانهاء منها 

حادثات التي تم تسجیلها و المفید في اظهار الحقیقة فیقوم ضابط الشرطة القضائیة الم

عن طریق ، و یم ترجمه المكالمات التي تتم بلغة أجنبیة عند الاقتضاء ، بوصفها و نسخها 

و یتم ارسال هذه المحاضر مرفقة ، الاستعانة بالمترجمین الذین یم تسخرهم لهذا الغرض 

  . 2القضائیة المختصة قصد ادراجها ضمن ملف الاجراءات القضائیة بالتسجیلات للجهات 

أما عن حجیة المحضر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائیة في مجال الترصد 

الالكتروني و التي یثبتون فیها الأعمال التي تم التوصل الیها فهي محاضر لها حجیة تامة 

من  56حیث تنص المادة ، ادة الشهود ما لم یدحضها دلیل عكسي بواسطة الكتابة أو شه

                                                 

. 150صفحة  – 2014دار هومة  –الطبعة الرابعة  –قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري  –محمد حزیط   1  

. 70صفحة  –مرجع سابق  –محمد حزیط   2  
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من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة : " قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على أنه 

یمكن اللجوء الى التسلیم المراقب أو اتباع ، بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

ناسب و بإذن من على النحو الم، أسالیب تحري خاصة كالترصد الالكتروني و الاختراق 

تكون للأدلة المتوصل الیها بهذه الاسالیب حجیتها وفقا ، السلطة القضائیة المختصة 

و بالرجوع للقواعد العامة في قانون الاجراءات الجزائیة . " للتشریع و التنظیم المعمول بهما 

ة أو و المتعلقة بالإثبات فان المحاضر التي یتم تحریرها من طرف ضباط الشرطة القضائی

و الذین لهم ،  1أعوانهم أو الموظفون أو أعوانهم الموكلة الیهم بعض مهام الضبط القضائي 

سلطة اثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لها حجیة ما لم یتم دحضها من طرف المتهم 

و على هذا الأساس فان القاضي الجزائي له .  2بدلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود 

ر الدلیل الذي شكل اقتناعه إلا اذا كان هذا الاختیار أو تلك القوة الثبوتیة حریة اختیا

  . 3تتعارض مع قاعدة قانونیة تقید القاضي بدلیل معین 

من خلال دراستنا لأسلوب الترصد الالكتروني یتضح لنا أن هذا الأسلوب له أهمیة بالغة  

و لكن الأمر یزداد خطورة اذا ، د في الكشف عن الجرائم الخطیرة و على رأسها جریمة الفسا

و هذا انتهاك صارخ لحرمة ، تعلق بالتقاط الصور و تسجیل الأصوات في الأماكن الخاصة 

ضف الى ذلك أن النتائج المتوصل ، الحیاة الخاصة للأشخاص المحمیة بموجب الدستور 

و حذف أي مقطع ر أالیها باستخدام هذه التقنیة لا تعكس الحقیقة المطلقة نظرا لإمكانیة تغیی

ل الانتشار الواسع النطاق للتقنیات الحدیثة المرتبطة بتغییر الصوت  أو صورة و هذا في ظ

  .و الصورة 

                                                 
التي یتم تحریرها من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو الموظفون أو یقات حجیة المحاضر و من بین تطب 1

ما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا رقم  أعوانهم الموكلة الیهم بعض مهام الضبط القضائي

ان : " حیث جاء فیه ،  286صفحة  1994السنة  2المجلة القضائیة العدد  1994/  12/  19بتاریخ  10778

.                            . "المحاضر الصادرة عن مصلحة ادارة الغابات من جملة المحاضر التي تمتاز بقوة الاثبات   

.من قانون الاجراءات الجزائیة  216المادة   2  
مجلة القانون و الاقتصاد جامعة القاهرة  –قناع القیود القضائیة على حریة القاضي الجنائي في الا –محمد زكي أبوعامر  3

.                                                                    03صفحة  - السنة السابع و الثلاثون  22العدد  –   
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  .لضبطیة القضائیة في مكافحة الفساد لالاختصاص المحلي تمدید :  نياالمطلب الث

الضبطیة  أوكل المشرع الجزائري مهمة البحث و التحري عن الجرائم باختلاف صورها لجهاز

تختلف المهام المنوطة به ، و الذي یعد هیئة اداریة مساعدة للأجهزة القضائیة ، القضائیة 

و یشمل جهاز الضبطیة القضائیة ، بین سلطة الضبط الاداري و سلطة الضبط القضائي 

و الموظفون و الأعوان المنوط بهم ، ضباط الشرطة القضائیة و أعوان الضبط القضائي 

و تجدر الاشارة في هذا السیاق أن المشرع الجزائري أحدث ، ضبط القضائي بعض مهام ال

السالف الذكر حیث تنص  02/  15تغییر طفیف في أعضاء الضبطیة بموجب الأمر رقم 

  : یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة : " منه على ما یلي  15المادة 

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  – 1

  .لوطني ضباط الدرك ا – 2

ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني  - 3

ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و 

  .وزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة 

الشرطة للأمن  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان - 4

و عینوا بموجب قرار مشترك ، الوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة 

  .صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة 

ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعیینهم خصیصا  - 5

  .لدفاع الوطني و وزیر العدل بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر ا

  . ."یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة و تسییرها بموجب مرسوم خاص 

و أثناء أداءهم لمهامهم فإنهم یتقیدون بقواعد الاختصاص المحلي و التي تقتضي الالتزام  

بمناسبة البحث و إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ، بالحیز المكاني المحدد في القانون 

و التي تتطلب ، و في مقدمتها جرائم الفساد ، التحري عن بعض الجرائم ذات الخطورة 

  .متابعتها على مستوى كامل التراب الوطني و بتضافر مختلف الجهود 
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  .و ضوابطهالمقصود بالاختصاص المحلي : الفرع الأول 

ها ضباط الشرطة القضائیة یقصد بالاختصاص المحلي الرقعة الجغرافیة التي یمارس فی

 16و في هذا الاطار تنص المادة ، مهامهم العادیة في اطار البحث و التحري عن الجریمة 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم : " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه 

لمحلي و یتحدد الاختصاص ا، . " المحلي في الحدود التي یباشرون فیها مهامهم المعتادة 

  : للضبطیة القضائیة بإحدى الصور التالیة 

حتى ینعقد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة یجب أن : مكان وقوع الجریمة  -

تكون الجریمة محل البحث و التحري قد ارتكبت في نطاق الدائرة الاقلیمیة لاختصاص 

و یتم تحدید مكان ،  التي باشرت بشأنها عملیة البحث و التحري، الضبطیة القضائیة 

ارتكاب الجریمة بالاستناد للركن المادي للجریمة سواء كان السلوك الاجرامي أو النتیجة 

، و في حالة تعدد الأماكن التي ارتكبت فیها الجریمة أو تعدد السلوك الاجرامي ، الاجرامیة 

فیه أحد  الاقلیم الذي وقعتلحالة في تحدید الاختصاص یكون في فان العبرة في هذه ا

  . 1الأفعال المكونة للجریمة 

یقصد بمحل اقامة أحد المشتبه فیهم بارتكاب الجریمة : محل اقامة أحد المشتبه فیهم  -

المكان الذي یمارس فیه ضباط الشرطة القضائیة اختصاصاتهم العادیة و الذي یقیم فیه 

ت بصورة مستمرة أو بصفة معتادة بغض النظر عن طبیعة الاقامة سواء كان، المشتبه فیه 

أما في حالة تعدد المشتبه فیهم فان الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة ، منقطعة 

  . 2ینعقد في بمقر الاقامة لأحد المشتبه فیهم متى كانت واقعة في دائرة الضابط المكانیة 

كرهما في حالة عدم توفر الضابطین الذین سبقا ذ: محل القبض على أحد المشتبه فیهم  -

، یمكن اللجوء الى المعیار الأخیر ، لانعقاد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیة 

بمعنى أن تتم عملیة القبض في دائرة ، و هو محل أو مكان القبض على المشتبه فیه 

                                                 

. 121صفحة  –الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع   - القسم العام  -شرح قانون العقوبات الجزائري  –رضا فرح   1  

. 227صفحة  –مرجع سابق  –التحري و التحقیق  –شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  –عبد االله أوهایبة   2  
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و في حالة تعدد ، اختصاص ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس فیه مهامه العادیة 

و بغض النظر عن طبیعة القبض سواء ، بمكان القبض على أحدهم  هم فالعبرةیالمشتبه ف

  .  1كان متعلق بالجریمة محل البحث و التحري أو جریمة أخرى 

  : تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة : الفرع الثاني 

المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة تمدید الاختصاص لیشمل المجلس القضائي  أجاز

كما یمكن أن یمتد الاختصاص المحلي لیشمل كل التراب الوطني على ، ي حالات معینة ف

  : النحو التالي 

خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة : تمدید الاختصاص في الحالات الاستعجالیة  :أولا 

القضائیة في حال الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي 

كما یمكنهم مباشرة مهامهم في كافة التراب الوطني بشرط ، فیه مهامهم العادیة یمارسون 

فإذا ، و أن یطلب منهم ذلك من طرف الجهات القضائیة المختصة ، توفر حالة الاستعجال 

مارسوا هذه المهام بهذا الشكل لابد من الاخطار المسبق لوكیل الجمهوریة الذي یمارسون 

و یتوجب مساعدتهم من طرف ضباط الشرطة القضائیة ، م مهامهم في دائرة اختصاصه

كما وسع المشرع من الاختصاص  ،الذین یمارسون مهامهم في المجموعة السكنیة المعنیة 

المحلي لضباط الشرطة القضائیة لیشمل كل التراب الوطني بمناسبة البحث و التحري في 

من قانون  7فقرة  16مادة و في هذا الاطار تنص ال، جرائم محددة على سبیل الحصر 

فیما یتعلق ببحث و معاینة جرائم المخدرات و " : الاجراءات الجزائیة و التي تنص على أنه 

الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و 

بالصرف یمتد  خاصجرائم تبیض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع ال

الملاحظ على نص و ، . "  اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني

و التي تعد من الجرائم ، المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري لم یتطرق لجرائم الفساد 

                                                 
صفحة  - 2009الجزائر  –دار هومة  –الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري  –دارین یقدح ، نصر الدین هنوني  1

50                                        .                                                                           
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و التي سبق و أن نظمها بنصوص خاصة مثلها مثل بقیة الجرائم التي سبق ، الخطیرة 

مكرر الفقرة   24و سدا لهذه الثغرة فقد تدارك المشرع ذلك من خلال نص المادة ، ذكرها 

و یمتد : " السالف الذكر و التي تنص على أنه  05/  10الأخیرة من الأمر رقم 

. " الى كافة التراب الوطني ، اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

مدد من الاختصاص المحلي لضباط و أعوان الشرطة القضائیة نلاحظ أن المشرع الجزائري 

التابعین فقط للدیوان المركزي لقمع الفساد دون سواهم للبحث و التحري في جرائم الفساد و 

أما ضباط الشرطة القضائیة فان تمدید اختصاصهم لكامل التراب ، الجرائم المرتبطة بها 

لمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود جرائم االوطني متعلق بالبحث و التحري عن 

الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و 

لذلك كان من الأجدر أن یتم توسیع ،  بالصرفلجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص الإرهاب و ا

ة التراب الوطني في جرائم الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة العادیین لیشمل كاف

و هذا من أجل تحقیق الفعالیة في ، الفساد كبقیة الجرائم الأخرى لأنها لا تقل خطورة عنهم 

و محاصرة هذه الظاهرة ، مكافحة هذه الجریمة و عدم افلات مرتكبیها من الملاحة القضائیة 

  .بكل الأسالیب 

طة القضائیة التابعین للدیوان تمدید الاختصاص المحلي لضباط و أعوان الشر  :ثانیا 

  .المركزي لمكافحة الفساد 

یعتبر الدیوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث 

و یتشكل من ضباط و أعوان ، و التحري و معاینة جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

و ،  1الوطني و وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع

                                                 
م لقانون الاجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة التابعین متالمعدل و الم 02/  15من الأمر  15المادة حددت  1

  : لوزارة الدفاع الوطني و هم

  .ضباط الدرك الوطني  -

ني و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم ذوو الرتب في الدرك الوط -

  .تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة 
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من أجل تفعیل دورهم في مكافحة الفساد فقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص هذه الفئة 

و ذلك على غرار تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة ، لتشمل كل التراب الوطني 

یمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة المخدرات و الجر القضائیة في البحث و التحري في جرائم 

و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و الإرهاب و 

  . الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  بالصرف

لكن الملاحظ في هذا السیاق أن توسیع الاختصاص المحلي بمناسبة البحث و التحري عن 

و انما یقتصر ، لمرتبطة بها لا یمتد لكل ضباط الشرطة القضائیة جرائم الفساد و الجرائم ا

كما أن هذه ، هذا الدور على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد 

الجرائم یعود فیها الاختصاص للجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع أو ما یعرف 

  .بالأقطاب القضائیة المتخصصة 

الأخیر أن المشرع الجزائري في اطار مكافحة جرائم الفساد فقد خول لضباط  نستنج في

و تم ، الشرطة القضائیة في مرحلة البحث و التحري العدید من السلطات الاستثنائیة 

 56المادة  ون الوقایة من الفساد و مكافحته فيقانبموجب تزویدهم بأسالیب تحري خاصة 

                                                                                                                                                         

عن ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر  -

ددتهم بعین لوزارة الدفاع الوطني فقد حعلق بأعوان الشرطة القضائیة التاتأما فیما ی، وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل 

رجال الدرك الوطني و مستخدما الأمن  هم ذوو الرتب في الدرك الوطني و من قانون الاجراءات الجزائیة و 19نص المادة 

أما الفئة الثانیة المتمثلة في ضباط و أعوان الشرطة القضائیة ، الشرطة القضائیة العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط 

م قانون المعدل و المتم 02/  15رقم  من الأمر 15التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة فقد حددتهم نص المادة 

  : هم  الاجراءات الجزائیة و

  .و ضباط و محافظي الشرطة للأمن الوطني ، بین الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراق -

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على  -

  .و عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة ، الأقل بهذه الصفة 

من قانون  19بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة حسب نص المادة أما 

الاجراءات الجزائیة فهم موظفو مصالح الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الذین لیس لهم صفة 

                                                                                             . ضباط الشرطة القضائیة 
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ما یتعلق أما فی، الالكتروني و الاختراق  راقب و الترصدو قد حصرها في التسلیم الم، منه 

  . تطرق الیها في قانون الاجراءات الجزائیة فقد تم البكیفیة تنفیذ هذه الاجراءات 

كما تم تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة في اطار البحث و التحري عن 

ري عن المبدأ العام و ذلك بتمدید و في هذا السیاق خرج المشرع الجزائ، جرائم الفساد 

الاختصاص لكافة التراب الوطني لكل من ضباط الشرطة القضائیة و قاضي التحقیق و و 

الفقرة السابعة من  16و السبب یعود لطبیعة الجرم حسب نص المادة ، كیل الجمهوریة 

المشرع  حیث نلاحظ من خلال نص المادة السالفة الذكر أن، قانون الاجراءات الجزائیة 

الجزائري حصر تمدید الاختصاص في الجرائم التي یجوز فیها عملیة التسرب و استثنى من 

من قانون الوقایة من  56ذلك جرائم الفساد مع أنها مقرونة بالتسرب حسب نص المادة 

لذلك كان من الأجدر تمدید الاختصاص في جرائم الفساد تماشیا مع ، الفساد و مكافحته 

  .دید من جهة و طبیعة الجرم من جهة أخرى العلة من التم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

252 
 

  .في جرائم الفساد  التحقیق القضائياجراءات : المبحث الثاني 

و ، یقوم ضباط الشرطة القضائیة بكل الاجراءات اللازمة للبحث و التحري عن جرائم الفساد 

مباشرة الى النیابة  بمجرد الانتهاء من هذه الاجراءات و تحریر محاضر بشأنها یتم ارسالها

 فإذا كانت الجریمة من بین، و التي تحیلها على الجهات القضائیة المختصة ، العامة 

ق طلب فتح یو ذلك عن طر ، تقوم بتحریك الدعوى العمومیة الجرائم التي یجب التحقیق فیها 

و یتولى قاضي التحقیق في هذه المرحلة جمع أدلة الاثبات و النفي من أجل ، تحقیق 

وجه  ة لجهات الحكم أو اصدار أمرا بألاحتى یتسنى له احالة القضی، الوصول للحقیقة 

و قد خول المشرع الجزائري لقاضي التحقیق في هذه المرحلة العدید من ، للمتابعة 

لذلك ، القواعد التي تكفل فعالیة مكافحة جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها و الصلاحیات 

  :ذا المبحث التطرق للنقاط التالیة سنحاول من خلال ه

  .اختصاص قاضي التحقیق في جرائم الفساد : المطلب الأول  -

  .القواعد التي تكفل فعالیة مكافحة الفساد في مرحلة التحقیق القضائي : المطلب الثاني  -

   .اختصاص قاضي التحقیق في جرائم الفساد : المطلب الأول 

دود و الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري و التي یقصد باختصاص قاضي التحقیق الح

و لكي ینعقد له ، من خلالها تكون له ولایة قضائیة في النظر في القضایا المعروضة علیه 

الاختصاص لا بد من توفر ثلاث قواعد متعلقة بنوع الجریمة و مكان ارتكابها و مرتكب 

م عامة منصوص علیها في قانون و تحكم مسألة الاختصاص عدة قواعد و أحكا، الجریمة 

و نظرا لخطورة بعض الجرائم فقد وضع لها المشرع الجزائري بعض ، الاجراءات الجزائیة 

  .القواعد الخاصة و المتمیزة 

  .الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق : الفرع الأول  

 یقصد بالاختصاص المحلي الرقعة الجغرافیة التي یمارس فیها قاضي التحقیق مهامه 

و في هذا الاطار حدد المشرع الجزائري قواعد العامة للاختصاص المحلي لقاضي ، العادیة 

و وضعت ثلاث ضوابط ، من قانون الاجراءات الجزائیة  40التحقیق من خلال نص المادة 
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و هي مكان ارتكاب الجریمة و العبرة هنا بمكان وقوع ، قانونیة لانعقاد الاخصاص المحلي 

المتهم حتى و لو حصل أو مكان اقامة المتهم أو مكان القبض على ، ا الركن المادي له

من  01مكرر  65الأشخاص المعنویة فقد حددت المادة النسبة أما ب، خر القبض لسبب آ

قانون الاجراءات الجزائیة الجهة القضائیة التي یؤول لها الاختصاص المحلي في متابعة 

دائرة اختصاصها مكان ارتكاب الجریمة أو و هي الجهة التي وقع ب، الشخص المعنوي 

غیر أنه اذا تعلق الأمر ، مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي كقاعدة عامة 

بمتابعة جزائیة ضد شخص طبیعي و معنوي فان الاختصاص المحلي یؤول للجهة القضائیة 

  . 1التي رفعت أمامها الدعوى القضائیة ضد الشخص الطبیعي 

كأن ، ا اذا كانت الأفعال المرتكبة في دائرة اختصاص أكثر من جهة قضائیة و في حالة م

ینعقد الاخصاص لقاضي التحقیق الأول بسبب مكان ارتكاب الجریمة و الثاني بسبب مكان 

فالأولویة ترجع لقاضي التحقیق الأول بسبب أنه من أحیلت الیه أولا فالعبرة ، اقامة المتهم 

و لیس بالترتیب الذي و ضعه المشرع لأن هذا ، سیر العدالة  هنا بتاریخ الاحالة لحسن

و لیس لقاضي التحقیق الذي ،  2الترتیب ورد على سبیل الحصر فقط لا على سبیل الترتیب 

من قانون  40انعقد الیه الاختصاص المحلي وفقا للمعاییر المحددة في نص المادة 

  . 3بالتخلي عن القضیة الاجراءات الجزائیة أن یصدر من تلقاء نفسه أمرا 

                                                 
كلیة  –رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم  –المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة  –بلعسلي ویزة  1

.                                    89،  88صفحة  2014الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو    
المجلة القضائیة العدد  – 1991/  06/  18صادر عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا بتاریخ  92261قرار قضائي رقم  2

   .                                                                                        276صفحة  1993السنة  3
 – 1992/  09/  22الصادر عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا بتاریخ  90425حیث جاء في القرار القضائي رقم  3

و لما كان من الثابت أن الأفعال وقعت ضمن الاختصاص : ما یلي  291صفحة  1994السنة  1المجلة القضائیة العدد 

فان قاضي التحقیق بتخلیه ، على شكوى الطرف المدني  تم بناءرایس و أن تحریك الدعوى  الاقلیمي لمحكمة بیر مراد

تلقائیا عن القضیة لصالح زمیله بمحكمة عین الحمام دون مبرر شرعي قد خالف القانون و من ثمة یتعین الغاء هذا الأمر 

                                                                                                .. " و اعادة الملف الیه 
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و یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بدائرة اختصاص المحكمة التي یباشر فیها 

و ، و یتم تحدید الاختصاص من خلال المرسوم الذي بمقتضاه تم تعیینه ، مهامه العادیة 

یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل برفقة كاتب الضبط بعد اخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته 

التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع اجراءات التحقیق اذا استلزمت ضرورات التحقیق أن 

و ، و علیه أن یقوم بإخطار وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل الى دائرتها ، یقوم بذلك 

  . 1یجب أن یحرر محضرا بذلك ینوه فیه عن الأسباب التي دعته للانتقال 

) . الأقطاب القضائیة المتخصصة (  المحلي لقاضي التحقیقتمدید الاختصاص : أولا 

یجوز تمدید : " على أنه  02من قانون الاجراءات الجزائیة في فقرتها  40تنص المادة 

الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم 

جرائم الماسة بأنظمة نیة و الفي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوط

لیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع المعالجة الآ

و الملاحظ أن المشرع لم یتطرق في هذه المادة لجرائم الفساد لذلك ، . " الخاص بالصرف 

و تجسدا لنص ، لي كان من الأجدر لو أضاف هذه الجرائم المعنیة بتمدید الاختصاص المح

أكتوبر  05مؤرخ في ال 348/  06المادة السالف الذكر فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق  2006

و تم توزیعها على مستوى ، حیث جسد هذا المرسوم فكرة الأقطاب القضائیة المتخصصة 

تد اختصاصها لیشمل مجموعة من المحاكم حددها هذا المرسوم على النحو أربعة محاكم یم

  :التالي 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  80المادة   1 
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تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي أمحمد و وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق  -

، البلیدة ، الأغواط ، شلف ، الجزائر : بها الى محاكم المجالس القضائیة لكل من ولایة 

  . 1عین الدفلة ، تیارت ، بومرداس ، المسیلة ، المدیة ،  الجلفة، تیزي وزو ، البویرة 

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة و وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق بها الى  -

، تبسة ، بسكرة ، بجایة ، باتنة ، أم البواقي ، قسنطینة : من محاكم المجالس القضائیة لكل 

، خنشلة ، الوادي ، الطارف ، برج بوعریریج ، قالمة ، عنابة ، سكیكدة ، سطیف ، جیجل

  . 2میلة ، سوق اهراس 

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة و وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق بها الى  -

  . 3غردایة ، تندوف ، الیزي ، تمراست ، أدرار ، ورقلة : محاكم المجالس القضائیة لكل من 

وهران و وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق بها الى تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة  -

، سعیدة ، تیارت ، تلمسان ، بشار ، وهران : محاكم المجالس القضائیة لكل من ولایة 

، عین تیموشنت ، النعامة ، تیسمسیلت ، البیض ، معسكر ، مستغانم ، سیدي بلعباس 

  . 4غلیزان 

بع للمحكمة التي وقع بدائرة أما في حالة فتح تحقیق من طرف قاضي التحقیق التا

اختصاصها مكان وقوع الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 

خر في المقابل تم فتح تحقیق قضائي آ و، ارتكابها أو محل القبض على أحد المشتبه فیهم 

الة فانه في هذه الح، من طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة بتمدید الاختصاص 

یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة 

من  02الفقرة  3مكرر  40و ذلك تطبقا لأحكام المادة ، المعنیة بتمدید الاختصاص المحلي 

                                                 
یتضمن تمدید الاختصاص المحلي  2006أكتوبر  05مؤرخ في ال 348/  06تنفیذي رقم المرسوم من ال 02المادة  1

                          .                              63جریدة رسمیة العدد  لبعض وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق

.من نفس المرسوم  03المادة   2  

.من نفس المرسوم  04المادة   3  

.السالف الذكر  348/  06من المرسوم رقم  05المادة   4  
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على طلب  أو بناء، خلي اما بصورة تلقائیة و یصدر الأمر بالت، قانون الاجراءات الجزائیة 

  . 1عامة لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائیة المختصة النیابة ال

نشیر في البدایة أن . تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في جرائم الفساد : ثانیا 

مسألة انشاء الأقطاب القضائیة المتخصصة التي تطرق لها المشرع الجزائري في المادتین 

من المرسوم  05و  04و  03و  02یة و كذا المواد من قانون الاجراءات الجزائ 40و  37

السالف الذكر و المتعلقة بتمدید الاختصاص المحلي لقضاة  348/  06التنفیذي رقم 

التحقیق و وكلاء الجمهوریة بالنسبة للأقطاب القضائیة المتخصصة أو المحاكم ذات 

ورة هذه الجریمة و و هذا بالرغم من خط، لم تتطرق لجرائم الفساد  2الاختصاص الموسع 

و سدا لهذا الفراغ ، التي صنفها المشرع ضمن الجرائم المعنیة بأسالیب خاصة للتحقیق فیها 

المعدل و المتمم  05/  10مكرر من الأمر رقم  24فقد تم تدارك الأمر بموجب المادة 

و التي تم فیها اخضاع جرائم الفساد لاختصاص ، السالف الذكر  01/  06للقانون رقم 

نصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة مالجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع ال

و على هذا الأساس فان جرائم الفساد من بین الجرائم المعنیة بتمدید الاختصاص للأقطاب ، 

مثلها مثل جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ، القضائیة المتخصصة 

لیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و اسة بأنظمة المعالجة الآلمو الجرائم ا

 هذه و یتم تمدید الاختصاص المحلي في، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

  .السالف الذكر  348/  06جرائم وفقا للقواعد التي حددها المرسوم التنفیذي ال

  . التحقیق الاختصاص النوعي لقاضي : الفرع الثاني 

یقصد بالاختصاص النوعي لقاضي التحقیق الولایة القضائیة في النظر في نوع و طبیعة 

و الأصل في تحدید الاختصاص النوعي أن قاضي التحقیق ، محددة للجریمة محل التحقیق 

                                                 

. 58صفحة  –مرجع سابق  –قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري  –محمد حزیط   1  
 2012دار هومة الجزائر  –المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة دراسات قانونیة في  –جباري عبد الحمید  2

.                                                                                                        71صفحة  –   
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إلا أن هذه ، مختص بكل الجرائم المعروضة علیه و المعاقب علیها بموجب قانون العقوبات 

د علیها استثناء فیما یتعلق بالجرائم العسكریة التي یؤول فیها الاختصاص النوعي القاعدة ور 

و في اطار مكافحة الجرائم ذات الخطورة ،  1لقاضي التحقیق العسكري بالمحكمة العسكریة 

على الاقتصاد الوطني و من بینها جرائم الفساد فقد خرج المشرع الجزائري عن هذه المبادئ 

و ذلك من خلال توسیع الاختصاص النوعي لقضاة التحقیق ، لتحقیق العامة في مجال ا

و منحهم سلطات استثنائیة للتحقیق في جرائم ، لیشمل الأقطاب القضائیة المتخصصة 

  .الفساد 

بموجب التعدیل الذي طرأ على . الاختصاص النوعي لقضاة التحقیق في جرائم الفساد  :أولا 

فقد تم انشاء  2004نوفمبر  10المؤرخ  14/  04ون رقم قانون الاجراءات الجزائیة بالقان

  : أقطاب قضائیة متخصصة بنوع محدد من الجرائم و هي 

  .جرائم المخدرات  -

  .الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة   -

  .لیة للمعطیات جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآال -

  .جرائم تبییض الأموال  -

  .الجرائم الارهابیة  -

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف  -

جرائم الفساد و تشعبها فقد أدرجها المشرع الجزائري ضمن الاختصاص و نظرا لخطورة 

و هذا نظرا لأن هذا النوع من الجرائم یتطلب ،  2النوعي للأقطاب القضائیة المتخصصة 

و تجدر ، فة للتحقیق فیها قدرا معینا من التخصص و الكفاءة و التكوین في التقنیات المختل

الاشارة في هذا الاطار أن توسیع الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب القضائیة یشمل في 

                                                 
جریدة رسمیة  –القضاء العسكري  المتضمن قانون 1971أفریل  22المؤرخ في  28/  71من الأمر رقم  25المادة  1

.                                                                             1971ماي  11الصادرة في  – 38العدد    

.السالف الذكر  01/  06المعدل و المتمم للقانون رقم  05/  10مكرر من الأمر رقم  24المادة   2  
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المقابل توسیع اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق و 

له و الذي حدد من خلا، السالف الذكر  348/  06هذا ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

المشرع أربعة أقطاب قضائیة متخصصة بالنظر في جرائم الفساد و هي محكمة سیدي 

  .محكمة قسنطینة و محكمة ورقلة و محكمة وهران ، أمحمد 

و الملاحظ في هذا الاطار أن اسناد الاختصاص النوعي لقضاة التحقیق التابعین للأقطاب 

تحقیق التابعین للمحاكم العادیة من القضائیة المتخصصة في جرائم الفساد لا یمنع قضاة ال

شریطة عدم اعتراض النائب العام لدى المجلس القضائي ، بشأنها  ممباشرة اختصاصاته

و ذلك بموجب طلب كتابي للتخلي عن ، التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع 

  . 1الملف لصالح قاضي التحقیق المختص اقلیمیا بالقطب القضائي المتخصص 

حالة فتح تحقیق من طرف قاضي التحقیق التابع للمحكمة التي وقع بدائرة  أما في

اختصاصها مكان وقوع الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 

خر من طرف و فتح تحقیق قضائي آ، مشتبه فیهم ارتكابها أو محل القبض على أحد ال

فانه في هذه الحالة یصدر ، الاختصاص قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة بتمدید 

قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة 

من قانون  02الفقرة  3مكرر  40قا لأحكام المادة یو ذلك تطب، بتمدید الاختصاص المحلي 

  . الاجراءات الجزائیة 

لیات آجاد یفي اطار ا. حقیق في جرائم الفساد الصلاحیات الاستثنائیة لقاضي الت :ثانیا 

فقد منحت لقاضي التحقیق صلاحیات استثنائیة للتحقیق في ، فعالة لمكافحة جرائم الفساد 

و من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة ، هذا النوع من الجرائم 

و تتمثل هذه الصلاحیات في  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22/  06بموجب القانون رقم 

داخل الشبكات الاجرامیة و اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و  2الاذن بالتسرب 

                                                 

.  61صفحة  –مرجع سابق  –یق في النظام القضائي الجزائري قاضي التحق –محمد حزیط   1  

.السالف الذكر بمصطلح الاختراق  01/  06من القانون رقم  56و هو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة   2  
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و قد حصر المشرع الجزائري اللجوء لمثل هذه الاجراءات في جرائم ،  1التقاط الصور 

یة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطن: محددة على سبیل الحصر و هي 

لیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآو ال

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد 

من قانون الاجراءات قیام  12مكرر  65یقصد بالتسرب حسب نص : اجراء التسرب  – 1

ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة 

العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو 

و تعد عملیة التسرب كأسلوب تحري و تحقیق في صورتین الأولى في ، شریك أو خاف 

و الثانیة في ، وریة حقیق التمهیدي و تخضع هذه العملیة لإذن و رقابة وكیل الجمهتاطار ال

و ذلك في اطار الانابة ، اطار التحقیق القضائي و تخضع لإذن و رقابة قاضي التحقیق 

فإذا تم التسرب في اطار التحقیق القضائي فترجع لقاضي التحقیق الصلاحیات ، القضائیة 

  : التالیة 

لتسرب من في حالة فتح تحقیق قضائي فان سلطة منح الاذن با: منح الاذن بالتسرب  -

و یكون الاذن في شكل انابة قضائیة لأن العلاقة بین قاضي ، صلاحیات قاضي التحقیق 

، التحقیق و ضباط الشرطة القضائیة في هذه المرحلة تكون فقط في اطار الانابة القضائیة 

من قانون الاجراءات الجزائیة منح اذن مباشرة عملیة  11مكرر  65حیث خولت المادة 

و تعود السلطة التقدیریة في منح ، زامه بالإخطار المسبق لوكیل الجمهوریة التسرب مع ال

  . 2الاذن لقاضي التحقیق و یشترط في هذا الاذن أن یكون مكتوب و مسببا 

تعد الرقابة عنصر من العناصر الضروریة : رقابة قاضي التحقیق على عملیة التسرب  -

لك فقد خول المشرع الجزائري هذه الصلاحیات لذ، لعملیة التسرب و الركائز المیدانیة لها 

                                                 
السالف الذكر بمصطلح الترصد  01/  06من القانون رقم  56و هو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة  1

.                                                                                                          الالكتروني   

.من الرسالة  251أنظر الصفحة   2  
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و قاضي التحقیق باعتباره من یقدر اللجوء لهذه العملیة و ، للجهات القضائیة المختصة 

یمكنه وقفها قبل انتهاءها أو قبل حلول أجلها فهذا الاجراء صورة من صور الرقابة المباشرة 

قانون الاجراءات الجزائیة على  من 05فقرة  15مكرر  65و في هذا الاطار تنص المادة ، 

یجوز للقاضي الذي رخص بإجراءاتها أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة : " أنه 

  . . "المحددة 

خول المشرع الجزائري : اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور  – 2

اذن مكتوب و تحت  لقاضي التحقیق صلاحیة أن یرخص لضباط الشرطة القضائیة بموجب

المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و وضع  ضرقابته المباشرة للقیام باعترا

الترتیبات التقنیة من أجل دخول للمحلات السكنیة أو غیرها و لو خارج المواعید التي حددها 

رة و نظرا لخطو ، القانون و بغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن 

من قانون  07مكرر  65هذا الاجراء على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد فقد حددت المادة 

  : الاجراءات الجزائیة شروط و الضمانات لصحة هذا الاجراء و تتمثل فیما یلي 

لا یرخص بهذا الاجراء إلا في الجرائم التي حددها المشرع الجزائري و من بینها جرائم  -

  .الفساد 

  .ذن مكتوب و مسبب من طرف قاضي التحقیق استصدار ا -

تتم عملیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور تحت المراقبة  -

  .المباشرة لقاضي الحقیق 

  .احترام مبدأ السر المهني  -

احترام المدة القانونیة لعملیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و  -

  .بعة أشهر قابلة للتجدید المحددة بأر 

فإذا تم مباشرة العملیة وفقا للإجراءات المحددة قانونا فانه یجوز لوكیل الجمهوریة أو قاضي 

التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المؤذون له أن یسخر كل عون لدى مصلحة أو وحدة 

الجوانب التقنیة أو هیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل ب
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و عند الانتهاء من وضع الترتیبات ، للقیام بعملیة اعتراض المراسلات و التقاط الصور 

المأذون له أو المناب من  ةیحرر ضابط الشرطة القضائی اللازمة لعملیة الترصد الالكتروني

طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات و كذا عن 

وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي السمعي عملیات 

  .البصري 

  .الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق : الفرع الثالث 

القاعدة العامة في الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق أنه مختص في التحقیق مع كل 

و بغض ، و القوانین المكملة له متهم بأي جریمة من الجرائم المحددة في قانون العقوبات 

و بالرجوع الى قانون الوقایة من الفساد و ، النظر عن مركزهم القانوني و الاجتماعي 

الا اذا تعلق الأمر ببعض ، مكافحته فان المشرع الجزائري لم یخرج عن هذه القاعدة 

منها جرائم  الاجراءات الخاصة في التحقیق مع فئات معینة اذا كانوا متهمین بأي جریمة و

  :و من بین هذه الاستثناءات نذكر ، الفساد 

یؤول الاختصاص في التحقیق مع الأحداث لقاضي مكلف : التحقیق مع الأحداث  – 1

و یتم تعیینهم في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي و یتم ، خصوصا بقضایا الأحداث 

  . 1اختیارهم لكفاءتهم أو للعنایة التي یولونها للأحداث 

من  15و تشمل هذه الفئة حسب نص المادة : التحقیق مع ضباط الشرطة القضائیة  – 2

رؤساء  المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة السالف الذكر 02/  15الأمر رقم 

ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال ،  ضباط الدرك الوطني ، المجالس الشعبیة البلدیة 

سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم  الدرك الذین أمضوا في

،  بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني 

عینوا بموجب قرار مشترك صادر  و، الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة 

                                                 

.و ما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة  449المادة   1  
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ضباط و ضباط الصف التابعین ، عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة 

للمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

یتم متابعتها فهذه الفئات المحددة بنص المادة السالف الذكر ،  الدفاع الوطني و وزیر العدل

و یمكن لقاضي التحقیق سماعهم كشهود في المحكمة التي یمارسون ، وفقا لقواعد خاصة 

فإذا كان ضابط الشرطة ،  1فیها مهامهم العادیة و لكنه لا یجوز له أن یوجه لهم الاتهام 

ي القضائیة موضع اتهام خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة الت

یقوم وكیل الجمهوریة و بمجرد اخطاره بالدعوى بإرسال الملف الى ، یختص فیها محلیا 

فإذا رأى محلا لمتابعته یقوم بعرض الأمر على رئیس ، النائب العام لدى المجلس القضائي 

المجلس القضائي الذي یأمر بفتح تحقیق في القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یتم اختیاره 

.                                                                    2الجهة القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعماله خارج اختصاص 

   .القواعد التي تكفل فعالیة مكافحة الفساد في مرحلة التحقیق القضائي : المطلب الثاني 

ساد فقد أقر المشرع الجزائري مان فعالیة اجراءات المتابعة القضائیة في جرائم الفمن أجل ض

جملة من القواعد التي من شأنها أن تساعد مختلف الأجهزة القضائیة على الكشف عن 

لتشجیع الأشخاص على و تهدف هذه القواعد ، وبة علیهم مرتكبي هذه الجرائم و تسلیط العق

شهود و الابلاغ عن جرائم الفساد و وضع كل التدابیر اللازمة التي من شأنها حمایة ال

للتحفظ على  بالإضافة الى وضع كل الاجراءات اللازمة، المبلغین و الخبراء و الضحایا 

و اقرار قواعد خاصة في مسألة التقادم في جرائم ، الأموال المتحصلة من جرائم الفساد 

  : و علیه سنتطرق لهذه المبادئ من خلال ، الفساد 

  .د تشجیع الابلاغ عن جرائم الفسا: الفرع الأول 

فلم یكتف ، وضع المشرع الجزائري العدید من القواعد و الأسس من أجل مكافحة الفساد 

المحلي و النوعي و اقرار أسالیب خاصة للبحث  صبالآلیات القضائیة من توسیع للاختصا

                                                 

. 63صفحة  –مرجع سابق  –ري قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائ –محمد حزیط    1  

.من قانون الاجراءات الجزائیة  577و  576المادة   2  
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بل تعد الأمر لوضع مبادئ لإشراك كل أطیاف المجتمع المدني لمكافحة هذه ، و التحري 

و تجسیدا لهذه القواعد فقد حدد ، تشجیع على الابلاغ عن هذه الجرائم الظاهرة من خلال ال

قانون الوقایة من الفساد و مكافحته جملة من الأحكام تتعلق بحمایة المبلغین و الشهود و 

من خلال تجریم كل الأفعال التي من شأنها ،  1الضحایا و الخبراء و قرر حمایة جزائیة لهم 

، لمقابل قرر عقوبات لكل من یمتنع عن الابلاغ عن جرائم الفساد اعاقة سیر العدالة و في ا

المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة فقد أضفى  02/  15و مع صدور الأمر رقم 

  .المشرع الجزائري حمایة اجرائیة للمبلغین و الشهود و الضحایا و الخبراء 

وضع قانون الوقایة . ضحایا و الخبراء الحمایة الموضوعیة للمبلغین و الشهود و ال: أولا 

من الفساد و مكافحته العدید من القواعد الموضوعیة للتشجیع عن الابلاغ عن جرائم الفساد 

و التي جرم من خلالها القانون كل الأفعال  49الى المادة  44و ذلك من خلال المادة ، 

  .  اء و المبلغین التي تشكل عرقلة لسیر العدالة أو تهدید لأمن الشهود و الخبر 

: السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  44تنص المادة . تجریم اعاقة سیر العدالة  – 1

یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من خمسون ألف دینار جزائري " 

  : الى خمسمائة ألف دینار جزائري 

                                                 
                           :  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما یلي  32في هذا السیاق تنص المادة  1

لتوفیر حمایة فعالة ، و ضمن حدود امكانیاتها  ،تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي  -أ 

و كذلك لأقاربهم و سائر الأشخاص وثقي ، للشهود و الخبراء الذین یدلون بشاهدة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة 

  .من أي انتقام أو ترهیب محتمل ، الصلة عند الاقتضاء 

بما في ذلك ، و دون المساس بحقوق المدعى علیه ، د من هذه المادة یجوز أن تشمل التدابیر المتوخاة في الفقرة واح –ب 

  : حقه في محاكمة حسب الأصول 

اللازم و الممكن عملیا بتغییر أماكن  كالقیام مثلا بالقدر، ك الأشخاص ارساء اجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئ -

  .متعلقة بهویتهم و أماكن تواجدهم أو فرض قیود على افشاءها و السماح عند الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات ال، اقامتهم 
الممكن عملیا بتغییر أماكن و  اللازمر كالقیام مثلا بالقد، ارساء اجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص  - 

. فرض قیود على افشاءها  بهویتهم و أماكن تواجدهم أوالمتعلق  و السماح عند الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات، اقامتهم   
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رهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الت – 1

عرضها أو منحها للتحریض على الادلاء بشهادة زور أو منع الادلاء بالشهادة أو تقدیم 

  .الأدلة في اجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون 

بشأن كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة  – 2

  .الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون 

  . . "كل من رفض عمدا و دون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق و المعلومات المطلوبة  – 3

من خلال نص المادة سالفة الذكر فان جریمة عرقلة السیر الحسن للعدالة تقوم على ثلاثة 

أو موظفا   1المجني علیه شاهدا الركن المفترض یشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون ، أركان 

أما الركن المادي ، و أن تكون الأفعال المجرمة متعلقة بالتحریات الجاریة بشأن جرائم الفساد 

المتمثل في استخدام العنف و التهدید و  يلهذه الجریمة فیمكن أن یتخذ شكل السلوك الایجاب

دلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة الترهیب أو التحریض على الادلاء بشهادة الزور أو منع الا

و یمكن أن یتخذ شكل السلوك الاجرامي السلبي المتمثل في ،  2المتعلقة بجرائم الفساد 

الرفض العمدي و دون مبرر عن تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بالوثائق 

  .و المعلومات 

و بالرجوع الى نص المادة ، حسن للعدالة أما بالنسبة للركن المعنوي لجریمة عرقلة السیر ال

السالفة الذكر ففي الحالة الأولى اكتفى المشرع لقیام هذه الجریمة بتوفر القصد الجنائي  44

مما یعني أن الصورة الأولى لهذه الجریمة تدخل ضمن نطاق الجرائم العمدیة و التي ، العام 

لثانیة فیشترط لقیام الجریمة توفر القصد أما الحالة ا، یشترط لوقوعها العلم بجمیع عناصرها 

                                                 
الشاهد هو كل شخص وصل الیه عن طریق أي حاسة من حواسه معلومات عن واقعة اجرامیة أو هو من اتصلت  1

 –أنظر صالح أحمد صالح بامعلم  –حواسه بالجریمة أو لدیه معلومات عن مرتكبیها على ألا یكون متهما بالمساهمة فیها 

العدد الرابع السنة الأربعون  - مجلة الحقوق الكویتیة  –في قانون الاجراءات الجزائیة الیمني تحلیف الشاهد الیمین القانونیة 

.                                                                                                       137صفحة  –  

صفحة  - 2011الاسكندریة  - دار الفكر الجامعي  –للشاهد المسؤولیة الجزائیة  –و أنظر كذلك بكري یوسف بكري محمد 

16 .   

. 145صفحة  – 2007دار هومة الجزائر  –الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص  –أحسن بوسقیعة   2  
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الجنائي الخاص و المتمثل في الرفض العمدي و دون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق و 

و بالتالي عدم توفر القصد الجنائي الخاص في هذه الجریمة یؤدي ، المعلومات المطلوبة 

  . 1الى انتفاءها 

تجدر الاشارة : راء و المبلغین و الضحایا تجریم كل أشكال التأثیر على الشهود و الخب – 2

في البدایة أن المشرع الجزائري أقر حمایة الشهود وفق للمبادئ العامة في قانون العقوبات و 

و نظرا لقصور هذه القواعد ،  2ذلك من خلال تجریم كل الأفعال التي لها تأثیر على الشاهد 

فقد ، ین و الضحایا في جرائم الفساد في اضفاء حمایة حقیقة للشهود و الخبراء و المبلغ

السالف الذكر و التي  01/  06من القانون رقم  45تطرق لهذه المسألة في نص المادة 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من خمسون ألف دینار : " تنص 

یب أو التهدید ألف دینار جزائري كل شخص یلجأ الى الانتقام أو التره ةجزائري الى خمسمائ

بأي طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین 

  .. " أو أفراد عائلتهم و سائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم 

لیات المتعلقة بالكشف عن جرائم الفساد و التي من أجل توفیر كل الآ: لاغ الكیدي الب – 3 

فقد ألزم القانون كل شخص یصل الى علمه ، لوصول الى الحقیقة تهدف في النهایة الى ا

و من أجل تفعیل ذلك فقد ، نبأ الجریمة أن یبادر الى اخطار السلطات الاداریة و القضائیة 

، لیل العدالة من خلال البلاغ الكیدي أو الكاذب انون كل الأفعال التي تؤدي الى تضجرم الق

: " السالف الذكر على أنه  01/  06من القانون رقم  46و في هذا الاطار تنص المادة 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من خمسون ألف دینار جزائري 

                                                 

. 249صفحة  –مرجع سابق  - حاحا عبد العالي   1  
لعطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي كل من استعمل الوعود أو ا: " من قانون العقوبات  236تنص المادة  2

أو المناورة أو التحایل لحمل الغیر على الادلاء بأقوال أو اقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أي مادة و 

أثرها أو لم تنتجه ت هذه الأفعال بة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجفي أي حالة كانت علیها الاجراءات أو بغرض المطال

یعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة من خمسمائة دینار جزائري الى ألفین دینار جزائري أو بإحدى هاتین 

      . . " 235،  233،  232العقوبتین ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 
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كل من أبلغ عمدا و بأیة طریقة كانت السلطات ، ألف دینار جزائري  ةالى خمسمائ

، . " خص أو أكثر المختصة ببلاغ كیدي بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ضد ش

نلاحظ من خلال المادة أن المشرع الجزائري قرر جزاءات ذات طبیعة جنائیة لكل من یدلي 

ببلاغ كاذب یتضمن وقائع وهمیة و یجب أن یقدم هذا البلاغ للسلطات المعنیة سواء كانت 

و ، بها  أما موضوع هذا البلاغ فیتعلق بجرائم الفساد و الجرائم المرتبطة، اداریة أو قضائیة 

هناك من یرى أن الجزاءات المترتبة عن البلاغ الكاذب من شأنها أن تؤدي بالشخص 

خوفا من المتابعة الجزائیة التي قد یتعرض لها نتیجة لعدم ، للإحجام عن الادلاء بالبلاغ 

  . 1وجود الدلیل أو عجزه عن الاثبات 

ف یصل الى علمه نبأ جریمة ألزم القانون كل موظ. واجب الابلاغ عن جرائم الفساد  – 4

 47المادة  و في حالة امتناعه یتعرض للعقوبات طبقا لنص، متعلقة بالفساد أن یبلغ عنها 

یعاقب بالحبس من ستة : " و التي جاء فیها ، السالف الذكر  01/  06من القانون رقم 

ینار ألف د ةأشهر الى خمس سنوات و بغرامة من خمسون ألف دینار جزائري الى خمسمائ

كل شخص یعلم بحكم مهنته أو وظیفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر ، جزائري 

بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون و لم یبلغ عنها السلطات العمومیة المختصة  من

فلقیام جریمة الامتناع عن البلاغ لابد أن تتوفر مجموعة من الشروط ، . " في الوقت اللازم 

ها أن یكون المعني بالتبلیغ موظف بصفة دائمة أو مؤقتة و أن یعلم بحكم وظیفته وقوع من، 

أما السلوك الاجرامي لهذه الجریمة فیعتبر سلوك سلبي یتمثل في ، جریمة من جرائم الفساد 

و هذا حسب ، بإضافة الى ذلك لابد أن یتم التبلیغ في الوقت اللازم ، عدم الابلاغ 

فالمشرع اكتفى فقد بعبارة الوقت اللازم دون أن یقوم ، ي نص المادة المصطلح  الوارد ف

  . و هذا ما یجعل من هذه المسألة سلطة تقدیریة للجهات القضائیة ، بتحدیده بدقة 

                                                 

. 251صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   1  
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جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها لا هذا السیاق أن واجب الابلاغ عن و الملاحظ في 

طالما أن هناك نص واضح و صریح یجیز هذا ، یتعارض مع بمبدأ كتمان السر المهني 

  .الأمر و في نفس الوقت یعاقب كل من یمتنع عن ذلك 

و قد شدد المشرع الجزائري العقوبة بالنسبة لفئات معینة تشغل مناصب علیا أو وظائف 

 01/  06من القانون رقم  48المادة  حیث تنص، قضائیة أو متعلقة بالضبط القضائي 

اذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها : " ى ما یلي السالف الذكر عل

أو ، أو ضابطا عمومیا ، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ، في هذا القانون قاضیا 

أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة أو ممن یمارس بعض صلاحیات ، عضوا في الهیئة 

یعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرون ، أو موظف أمانة ضبط ، الشرطة القضائیة 

  .. " سنة و بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة 

و ضع المشرع . الاعفاء من العقوبة و تخفیفها للمتهمین المبلغین عن جرائم الفساد  – 5

و ذلك من خلال اما ، الجزائري العدید من الحوافز التي تهدف الى الكشف عن جرائم الفساد 

ء من العقوبة أو تخفیفها بالنسبة لكل شخص متورط فیها و قام بإبلاغ السلطات الاعفا

و قدم ید المساعدة للكشف و القبض عن ، الاداریة أو القضائیة في الوقت المناسب 

 01/  06من القانون رقم  49و في هذا الاطار تنص  المادة ، المتورطین في هذه الجرائم 

فید من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في یست: " السالف الذكر على أنه 

كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها ، قانون العقوبات 

و قام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الاداریة أو القضائیة ، في هذا القانون 

معرفة مرتكبیها عدا الحالات المنصوص  أو الجهات المعنیة عن الجریمة و ساعد على

علیها في الفقرة أعلاه تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في 

، احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون و الذي بعد مباشرة اجراءات المتابعة 

نلاحظ ، . "  ساعد في القبض على الشخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكابها

في الأخیر أن مسألة حمایة الشهود و المبلغین و الخبراء و الضحایا من أهم القواعد التي 
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تساعد الجهات القضائیة من تتبع مرتكبي جرائم الفساد التي تتمیز كونها جریمة مستمرة من 

ى بإضافة الى أن في معظم هذه الجرائم لا یوجد ضحیة كي یبادر بشكو ، الصعب اكتشافها 

كما أن هذه القواعد التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الوقایة من ، للجهات القضائیة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة  25الفساد و مكافحته ما هي إلا تجسیدا لما ورد في نص المادة 

تعمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و : " لمكافحة الفساد و التي جاء فیها 

  : یر أخرى لتجریم الأفعال التالیة تداب

استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو  –أ 

منحها للتحریض على الادلاء بشهادة الزور أو للتدخل في الادلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة 

  .فاقیة في اجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الات

استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو  –ب 

و ، معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمیة فیما یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة 

حمي لیس في هذه الفقرة الفرعیة ما یمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لدیها تشریعات ت

  . . "فئات أخرى من الموظفین العمومیین 

بموجب التعدیلات . الحمایة الاجرائیة و غیر الاجرائیة للشهود و الخبراء و الضحایا  :ثانیا 

فقد وضع المشرع الجزائري  02/  15التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة بالأمر 

في حمایة الشهود و الخبراء و " ان العدید من التدابیر من خلال ادراج فصل كامل تحت عنو 

فإذا تعلق الأمر بأي تهدید یمس حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو حیاة أو ، " الضحایا 

سلامة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو مصالحهم بسبب المعلومات التي تقدموا بها الى الجهات 

و على هذا الأساس ، د و التي تعد ضروریة للكشف عن الحقیقة في جرائم الفسا، القضائیة 

و قد قسم المشرع الجزائري هذه التدابیر الى ،   1یمكن افادتهم من تدابیر بغرض حمایتهم 

  .نوعین تدابیر غیر اجرائیة و تدابیر اجرائیة 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  19مكرر  65المادة   1  
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و یقصد بالتدابیر غیر الاجرائیة كل الترتیبات التي تتخذها : التدابیر غیر الاجرائیة  – 1

و یمكن وضع هذه التدابیر ، یة الشاهد و الخبیر و الضحیة السلطة المختصة بغرض حما

، و في أي مرحلة من المراحل الاجرائیة للدعوى القضائیة ، قبل مباشرة المتابعات الجزائیة 

على طلب من طرف  ائیة من الجهات القضائیة أو بناءو یتم وضع هذه التدابیر بصفة تلق

كما أن تدابیر الحمایة التي أقرها ،  1لأمر ضابط الشرطة القضائیة أو الشخص المعني با

المشرع الجزائري تقتصر على الجرائم الخطیرة و من بینها الجریمة المنظمة العابر للحدود 

أما بالنسبة لجرائم الفساد ، الوطنیة و الجرائم الارهابیة و جرائم الفساد بمختلف أشكاله 

ون الوقایة من الفساد و مكافحته و ذلك من ضافة الى الحمایة الموضوعیة التي أقرها قانبالإف

فقد أقر تدابیر اجرائیة و ، خلال تجریم كل الأفعال التي تشكل عرقلة السیر الحسن للعدالة 

  . 2غیر اجرائیة لحمایة كل من یساعد العدالة في كشف هذه الجرائم 

    : ما یأتيتتمثل التدابیر غیر الاجرائیة لحمایة الشاهد و الخبیر على وجه الخصوص فی

  .اخفاء المعلومات المتعلقة بهویته  -

  .وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه  -

  .تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن  -

  .ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع امكانیة توسیعها لأفراد عائلته و أقاربه  -

  .وضع أجهزة تقنیة وقائیة بمسكنه  -

  .تي یتلقاها أو یجریها بشرط موافقته الصریحة تسجیل المكالمات الهاتفیة ال -

  .تعیین مكان اقامته  -

  .منحه مساعدة اجتماعیة أو مالیة  -

  . 3وضعه ان تعلق الأمر بسجین في جناح یتوفر على حمایة خاصة  -

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  21مكرر  65المادة   1  
دراسة في التشریع الجزائري و المغربي و  –الحمایة القانونیة لأمن الشاهد في التشریعات المغاربیة  –ماینو جیلالي  2

                                .     268صفحة  – 14العدد  –ر السیاسة و القانون جامعة بشار تامجلة دف –التونسي 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  20مكرر  65المادة   3  



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

270 
 

و ذلك بالتشاور ، عل تقریر صادر من طرف وكیل الجمهوریة  و تتم هذه الاجراءات بناء

و یتخذ بشأنها التدبیر المناسب و الفعال لحمایة الشاهد أو الخبیر ،  مع السلطات المختصة

و في حالة فتح تحقیق قضائي فان الاختصاص باتخاذ أحد هذه التدابیر ، المعرض للخطر 

و تبقى التدابیر التي تم اتخذها من طرف السلطات القضائیة ، یؤول لسلطة قاضي التحقیق 

و في جمیع الحالات فان ، بب الذي أدى الى اقرارها ساریة المفعول الى غایة زوال الس

  .  1وكیل الجمهوریة هو من یراقب و یتابع تنفیذ تدابیر الوقایة 

لیات التقنیة التي یتم وضعها من المقصود بالتدابیر الاجرائیة الآ :التدابیر الاجرائیة  – 2

أثناء الادلاء بشهادته  طرف الجهات القضائیة للشاهد أو الخبیر حتى لا یمكن التعرف علیه

من قانون الاجراءات  23مكرر  65و قد حددت نص المادة ، أو تقدیم الخبرة المنوطة به 

  : الجزائیة هذه التدابیر فیما یلي 

  .عدم الاشارة للهویة أو ذكر هویة مستعارة في أوراق الاجراءات  -

  .عدم الاشارة الى العنوان الصحیح في أوراق الاجراءات  -

شارة بدلا من عنوانه الحقیقي الى مقر الشرطة القضائیة أین تم سماعه أو الى الجهة الا -

  .القضائیة التي سیؤول الیها النظر في القضیة 

ومن أجل ضمان معرفة الهویة الحقیقیة و عنوان الشاهد أو الخبیر عند تكلیفه بالحضور 

لجمهوریة امساك الملف الخاص عن طریق النیابة العامة فقد خول المشرع الجزائري لوكیل ا

  .بالهویة و العنوان الحقیقي للشاهد أو الخبیر 

أما في حالة فتح تحقیق قضائي فان السلطة التقدیریة في امكانیة عدم ذكر هویة و عنوان 

من قانون  24مكرر  65الشاهد و الخبیر تعود لقاضي التحقیق حیث تنص المادة 

ا رأى قاضي التحقیق أن شاهدا أو خبیر معرضا للأخطار اذ: " الاجراءات الجزائیة على أنه 

أعلاه و قرر عدم ذكر هویته و كذا البیانات  19مكرر  65المذكورة في نص المادة 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  22مكرر  65المادة   1  
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فانه ینبغي أن یشیر في محضر السماع ، من هذا القانون  93المنصوص علیها في المادة 

  .الأسباب التي بررت ذلك ذلك الى جانب 

و في . " سریة المتعلقة بالشاهد في ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق تحفظ المعلومات ال

هذا الاطار یجوز للنیابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة 

و هذا كي یتخذ ، المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقیق قبل أو عند سماع الشاهد 

كما یمكن لقاضي ،  اظ على سریة الشاهد قاضي التحقیق كل التدابیر التي تهدف للحف

  . 1التحقیق أن یمنعه من الاجابة على الأسئلة التي من شأنها أن تؤدي للكشف عن هویته 

أما في حالة ما احیلت القضیة على جهات الحكم فالسلطة التقدیریة في اخفاء الهویة الحقیقة 

من قانون  26مكرر  65حیث تنص المادة ، للشاهد أو الخبیر تعود لقاضي الموضوع 

یتعین على هذه ، اذا أحیلت القضیة على جهة الحكم : " الاجراءات الجزائیة على أنه 

الأخیرة أن تقرر ان كانت معرفة هویة الشخص ضروریة لممارسة حقوق الدفاع و ذلك 

القضائیة بصورة تلقائیة أو  و في كل الحالات یجوز للجهة، . " بالنظر لمعطیات القضیة 

على طلب من الأطراف أن تسمع الشاهد مخفي الهویة عن طریق كل الوسائل التقنیة  ءبنا

أو عن طریق المحادثات المرئیة عن بعد و استعمال التقنیات ، التي تسمح بكتمان الهویة 

  .التي لا تسمح بمعرفة صوت الشخص و صورته 

خذ التدابیر اللازمة كما یجوز للمحكمة الكشف عن هویة الشاهد المخفي بعد موافقته و أ

و في حالة رفض الشاهد ، لحمایته اذا كانت تصریحات الشاهد هي الدلیل الوحید للاتهام 

ذلك و سمعت شهادته و هو مخفي الهویة فان التصریحات التي أدلى بها تعتبر مجرد 

  .  2استدلالات لا تشكل دلیلا لوحدها و لا یمكن الاعتماد علیها كأساس للحكم بالإدانة 

و من أجل تجسید الحمایة القانونیة للشاهد و الخبیر فقد جرم المشرع الجزائري كل من یقوم  

من  28مكرر  65من خلال نص المادة ، بالكشف عن الهویة و العنوان الحقیقي لهما 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  25مكرر  65المادة   1  

. الاجراءات الجزائیة قانونمن  27رر مك 65المادة   2  
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یعاقب على الكشف عن الهویة أو عنوان الشاهد أو : " قانون الاجراءات الجزائیة التي تنص 

طبقا لهذا القسم بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من ، الخبیر المحمي 

  . . "خمسون ألف دینار جزائري الى خمسمائة ألف دینار جزائري 

  . التحفظ على الأموال المتحصلة من جرائم الفساد : الفرع الثاني 

اذ من ، جرائي یعد التحفظ على الأموال المتأتیة من جرائم الفساد حجر الزاویة في النظام الا

خلاله تتمكن السلطة المختصة من حرمان الجناة من كل العائدات الاجرامیة و ما نتج عنها 

و یقصد بالتحفظ على الأموال تلك الاجراءات المؤقتة التي تفرضها الجهات ، من ثمار 

و یشمل اجراء التحفظ على ، المختصة لفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال 

  .مید و الحجز الأموال التج

ن الممتلكات صد بهذا الاجراء التجرید المؤقت میق: المقصود بالتحفظ على الأموال : أولا 

بغرض التحفظ علیها من التصرفات التي یقوم بها الجناة بغرض اخفاء مصدر العائدات 

و هذا كي تتمكن السلطات المختصة من متابعة تلك الأموال محل الجریمة و ، الاجرامیة 

و قد تطرق المشرع الجزائري لهذا الاجراء ،  1نیة استعادتها مرة أخرى من ذمة المتهم امكا

منه المقصود بالتجمید أو  2و قد حددت المادة  01/  06من القانون رقم  51في المادة 

الحجز على أنه فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فیها أو 

على أمر صادر عن محكمة  بناء، طرة علیها مؤقتا ة الممتلكات أو السیأو تولي عهد، نقلها 

  .  2أو سلطة أخرى 

التحفظ على الأموال كما سبق الاشارة : الفرق بین التحفظ على الأموال و المصادرة : ثانیا 

الیه اجراء وقائي لمنع التصرف في الأموال یتم اتخاذه من طرف جهة اداریة أو قضائیة أما 

على أمر  الدائم من الممتلكات و ذلك بناء جریدرة فهي عقوبة جزائیة تقضي بالتلمصادا

                                                 
دراسة تحلیلیة نقدیة  1993لسنة  1الحمایة الجنائیة للأموال العامة من خلال القانون الكویتي رقم  –فایز عاید الظفیري  1

      .                                                223صفحة  - 2006لجنة التألیف و التعریب و النشر الكویت  –

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  02و هي صیاغة حرفیة لنص المادة   2  
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فالمصادرة هي عقوبة مالیة تتمثل في نزع الملكیة جبرا ، صادر عن جهة قضائیة مختصة 

  . 1و ادخالها في ملك الدولة بلا مقابل 

یمكن تجمید "  :السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  51و في هذا الاطار تنص المادة 

أو حجز العائدات و الأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم 

  .بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة ، المنصوص علیها في هذا القانون 

تأمر الجهة القضائیة ، و في حالة الادانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

و ذلك مع مراعاة حالات الاسترجاع الأرصدة ، ت و الأموال غیر المشروعة بمصادرة العائدا

نلاحظ من خلال نص المادة السالف الذكر أن المشرع . " أو حقوق الغیر حسن النیة 

  .الجزائري میز بین التجمید و الحجز كإجراء تحفظي و بین المصادرة كعقوبة 

  .المحل الذي یرد علیه التحفظ : ثالثا 

السالف الذكر أن التحفظ على الأموال كإجراء وقائي بشأن جرائم  51من نص المادة یستفاد 

  :الفساد یشمل 

یقصد بالعائدات الاجرامیة وفقا للمادة : العائدات الاجرامیة و الأموال غیر المشروعة  – 1

 السالف الذكر كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها 01/  06بند ز من القانون رقم  2

و معنى ذلك أن التحفظ یشمل كل الأموال ، بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جریمة 

بل ، المتأتیة مباشرة من احدى جرائم الفساد التي تم اختلاسها أو تحصل علیها من الرشوة 

و معنى ذلك أن التحفظ یمكن أن یرد على ، تشمل المصادرة ما عادل قیمة هذه الأموال 

، كانت مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر منقولة ملموسة أو غیر ملموسة الممتلكات سواء 

و كذلك المستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق 

فإجراء التحفظ یشمل كافة الممتلكات التي تم الحصول علیها في شكل ،  2المتصلة بها 

                                                 

. 98صفحة  – 1995القاهرة  –دار النهضة العربیة  –شرح قانون مكافحة المخدرات  –فوزیة عبد الستار   1  

.السالف الذكر  01/  06بند و من القانون رقم  02المادة   2  
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لیات تبییض الأموال أو باستخدام ك باستخدام وسائل و آسواء تم ذل، عائدات اجرامیة 

  . 1الطرق العادیة لتغییر طبیعة هذه العائدات 

الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام  – 2

لم تتطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في قانون الوقایة من : في ارتكاب أفعال مجرمة 

و لكن بالرجوع لاتفاقیة الأمم المتحدة فقد تعرضت لهذه النقطة من ، الفساد و مكافحته 

و هذه الصورة تشمل كل الأشیاء التي یمكن استخدامها في ، منها  31خلال نص المادة 

  .ارتكاب احدى جرائم الفساد 

زئیا بغرض و في حالة ما اذا حولت هذه العائدات الاجرامیة الى ممتلكات أخرى كلیا أو ج

وجب اخضاع تلك الممتلكات لإجراء التحفظ علیها بدلا من ، التستر على مصدرها الحقیقي 

أما اذا تم خلط العائدات الاجرامیة بممتلكات تم اكتسابها من مصادر ، العائدات الاجرامیة 

مع ، مشروعة فان التحفظ على الأموال یكون في حدود القیمة المقدرة للعائدات المخلوطة 

  . 2عدم المساس بأي صلاحیة تتعلق بحجزها أو تجمیدها 

تتطلب مسألة التحفظ على الأموال المتأتیة من : اجراءات التحفظ على الأموال : رابعا 

اتخاذ ما یلزم من الاجراءات التمهیدیة اللاحقة لعملیة التجمید و الحجز ، العائدات الاجرامیة 

و في هذا الاطار نلاحظ أن المشرع ، لة بالحجز خاصة فیما یتعلق بإدارة الأموال المشمو 

و لكن بالرجوع الى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الجزائري لم یتطرق لهذه المسألة 

تتخذ كل دولة طرف وفقا : " بقولها  03فقرة  31فقد أشارت الى ذلك من خلال نص المادة 

تدابیر أخرى لتنظیم ادارة السلطات المختصة  لقانونها الداخلي ما یلزم من تدابیر تشریعیة و

من هذه  02و  01للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة المشمولة في الفقرتین 

فالتحفظ على الأموال یتطلب بالضرورة اتخاذ ما یكفي من التدابیر الرامیة ، . "  المادة 

                                                 
 –بحث لنیل شهادة الماجستیر  –ئمة التشریعات الجزائریة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مدى موا –نبیل حابي  1

.                                                        56صفحة  – 2009معهد البحوث و الدراسات العربیة القاهرة    

.فحة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا 05و  04فقرة  31المادة   2  
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كما لو كانت هناك أموال ، مید لإدارة و تسییر الممتلكات التي تم اخضاعها للحجز و التج

لذلك كان ، عقاریة یتطلب الأمر تحصیل اراداتها أو مشروعات زراعیة أو تجاریة أو غیرها 

من الأجدر على المشرع الجزائري أن ینظم مسألة التحفظ على الأموال و الآثار المترتبة 

فاظ على تلك خاصة في طریقة ادارتها و الجهة المسؤولیة عنها بما یضمن الح، عنها 

و انما هو تدبیر ، الممتلكات من الضیاع و التلف خاصة و أن اجراء التحفظ لیس بالعقوبة 

لذا ینبغي أن تتماشى التشریعات الداخلیة ، یرمي الى عدم التصرف المؤقت في الممتلكات 

  . ا فیها مع ما تم اقراره بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تعد الجزائر طرف

كما یتوجب على الجهات المعنیة و قبل اتخاذ القرار بالتحفظ على الأموال اتخاذ اجراءات 

في مواجهة الافراد عما یحوزونه من أموال و ممتلكات و ذلك بإلزام المتهم بأن یبرر مصدر 

حة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف 08فقرة  31دة او في هذا الشأن تنص الم، هذه الأموال 

ن ییجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانیة الزام الجاني بأن یب: " الفساد على أنه 

المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامیة المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة 

ما دام ذلك الالزام یتوافق مع المبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي و مع طبیعة ، للمصادرة 

و یرتبط هذا الاجراء بجریمة الاثراء غیر ، . " ضائیة و الاجراءات الأخرى الاجراءات الق

و هذه ، السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  37المشروع المعاقب علیه بنص المادة 

الجریمة تقوم بمجرد عجز الموظف عن اثبات المصدر غیر المشروع لعناصر ذمته المالیة 

في هذا مساس بمبدأ قرینة البراءة الذي تترتب عنه أن عبء و ، مقارنة بمداخلیه المشروعة 

و لهذا السبب ، الاثبات یقع على عاتق سلطة الادعاء و لیس على المتهم اثبات براءته 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الزام الشخص بتقدیم مبرر عن  31المادة  تقید

ضف الى ، المبادئ الأساسیة لقانونها الدخلي الأموال المشروعة بأن یكون ذلك متوافقا مع 

ذلك أن مسؤولیة الكشف عن المصدر غیر المشروع للأموال أو الممتلكات محل التحفظ قد 

یقع على عاتق المؤسسات المصرفیة و البنوك التي تحوز على كل السجلات و المعلومات 
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ذا الاطار تنص المادة و في ه،  1التي یمكن من خلالها معرفة المصدر الحقیقي للأموال 

لأغراض هذه المادة و : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه  7الفقرة  31

من الاتفاقیة تخول كل دولة طرق مكافحتها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن  55المادة 

للدولة  و لا یجوز، تأمر بإتاحة السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بحجزها 

  . . "الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السریة المصرفیة 

یعد اجراء الحجز و التجمید من بین الاجراءات : شروط التحفظ على الأموال : خامسا 

و نظرا لكون هذا الاجراء تحفظي یتم اللجوء الیه قبل ، المهمة في مكافحة جرائم الفساد 

فقد وضع له المشرع الجزائري مجموعة من الشروط منها ما یتعلق لذلك ، محاكمة المتهم 

عة الجرم و منها ما یتعلق بالجهة المخول لها قانونا تطبیق هذا الاجراء و فیما یلي یبطب

  .سنحدد الشروط الواجب توفرها في هذا الاجراء 

ة محل یشترط للجوء الى هذا الاجراء أن تكون الجریم: الشروط المتعلقة بالجریمة  1

من  01الفقرة  51تطبیقا لنص المادة ، المتابعة من جرائم الفساد أو الجرائم المرتبطة بها 

و الذي حدد مجال تطبیق هذا الاجراء بجرائم الفساد ، السالف الذكر  01/  06القانون رقم 

الامتیازات غیر المبررة في مجال ، الاختلاس ، الرشوة : بمختلف صوره و المتمثلة في 

، الاعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسم ، الغدر ، فقات العمومیة الص

  .الخ ... استغلال النفوذ و اساءة استعمال السلطة 

فقرة  64و في اطار التعاون الدولي الرامي لتجمید و حجز العائدات الاجرامیة تنص المادة 

لإجراءات المقررة یمكن الجهات وفقا ل: " من القانون السالف الذكر على ما یلي  01

على طلب أحد الدول الأطراف في الاتفاقیة التي تكون  لقضائیة أو السلطات المختصة بناءا

محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من احدى الجرائم 

وات التي استعملت في أو الممتلكات أو المعدات أو الأد، المنصوص علیها في هذا القانون 

                                                 
 –دراسة مقارنة  –المواجهة الجنائیة للفساد في اطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري  1

.                                             244صفحة  –كلیة الحقوق جامعة المنصورة  –رسالة لنیل درجة الدكتوراه    
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ارتكاب هذه الجرائم أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب كافیة 

  " . .ل تلك الأموال هو المصادرة لاجراءات و وجود ما یدل على أن مآلتبریر هذه ا

السالف الذكر  01/  06من القانون  02فقرة  64بإضافة الى ذلك فقد خولت المادة 

حفظیة المتعلقة بالتعاون الدولي لقضائیة المختصة في اطار اتخاذ الاجراءات التللجهات ا

لاسترداد الموجودات أن تتخذ الاجراءات التحفظیة المتعلقة بالحجز و التجمید على أساس 

  . لاسیما ایقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعین في القضیة بالخارج ، معطیات ثابتة 

لا یمكن الحجز و تجمید الأموال غیر : ن السلطة المختصة صدور قرار أو أمر م – 2

المشروعة المتأتیة من جرائم الفساد أو الجرائم المرتبطة بها إلا بموجب قرار قضائي أو أمر 

من  01الفقرة  51و هذا ما تم التأكید علیه بموجب نص المادة ، صادر من سلطة مختصة 

یمكن تجمید أو حجز العائدات و : " یها السالف الذكر التي جاء ف 01/  06القانون 

الأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في 

و على الرغم من أن التجمید ،  1. " بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة ، هذا القانون 

على  یز هذا الاجراء بناءیج دي لعملیة المصادرة فان المشرع الجزائريیو الحجز اجراء تمه

أو بأمر من " و هذا ما یستخلص من عبارة ، قرار اداري صادر عن سلطة غیر قضائیة 

و لا شك أن هذه الحالة تستوعب القرار الاداري الذي یقضي بالحجز و " سلطة مختصة 

 فالمقصود بالسلطات المختصة بإصدار الأمر بالتجمید و الحجز لیست السلطات، التجمید 

القضائیة فحسب بل الأمر یمتد للأجهزة الاداریة المختصة كمصالح الشرطة القضائیة و 

  . 2خلیة معالجة الاستعلام المالي 

أما في حالة ادانة الشخص بإحدى جرائم الفساد تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات 

الأرصدة و حقوق و تراعي في ذلك حالات استرجاع ، الاجرامیة و الأموال غیر المشروعة 

                                                 
تتخذ كل دولة طرف "  :التي تنص  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 03الفقرة  31سیدا لنص المادة و هذا تج 1

وفقا لقانونها الداخلي ما یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتنظیم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو 

                                             .  . "من هذه المادة  02و  01المحجوزة أو المصادرة المشمولة في الفقرتین 

. 346صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   2  
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على  مسألة المصادر یمكن أن تتم بناء و الملاحظ في هذا الشأن أن، الغیر حسن النیة 

و هذا مخالف ، أمر قضائي صادر عن رئیس المحكمة بحكم ما له من سلطات ولائیة 

للمبادئ الدستوریة و التشریعیة و التي تقضي بأنه لا یجوز تطبیق عقوبة جزائیة إلا بموجب 

و المصادرة تعد عقوبة مالیة تجرد ، ائي صادر عن الجهات القضائیة المختصة حكم قض

  . 1الشخص من أمواله و ممتلكاته على وجه الدوام 

لابد عند اللجوء الى اجراء  :بریر تدابیر التحفظ على الأموال وجود أسباب كافیة لت – 3

بریر اتخاذ التدابیر لت ةالتجمید و الحجز من توفر شرطا مهما و هو وجود أسباب كافی

  .ل تلك الأموال هو المصادرة التحفظیة و وجود ما یدل على أن مآ

  .الخروج عن المبادئ العامة للتقادم : الفرع الثالث 

مان فعالیة مكافحة الفساد فقد عمد المشرع الجزائري الى اقرار قواعد استثنائیة من أجل ض

جناة الى عرقلة الكشف عنها ریثما تنقضي فترة فغالبا ما یلجأ ال، للتقادم في جرائم الفساد 

لذلك من ، التقادم و هذا یؤدي الى الاضعاف من نظام الملاحقة القضائیة و تطبیق العدالة 

  .الضروري تدعیم نظام التقادم في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

دها القانون دون اتخاذ یقصد بالتقادم مرور فترة زمنیة معینة یحد: مفهوم التقادم  :أولا 

اجراءات التحقیق و المتابعة ضد المتهم ینتج عنها سقوط اجراءات تنفیذ العقوبة المحكوم بها 

و ذلك على أساس أن مرور المدة الزمنیة التي حددها القانون حسب خطورة كل جریمة ، 

وقیع الجزاء و بالتالي سقوط حق السلطة العامة في ت، یعني ذلك أن المجتمع قد نسي الفعل 

  . 2الجنائي 

الأصل في تقادم الجریمة و العقوبة ما : موقف المشرع الجزائري من نظام التقادم :  ثانیا

نص علیه المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائیة و لكن أورد على ذلك استثناءات 

  .في جرائم معینة منها جرائم الفساد 

                                                 

. 59صفحة  –مرجع سابق  –نبیل حاجي   1  

. 108صفحة  – 2011دار النهضة العربیة القاهرة  –شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات  –عبد الرؤوف مهدي   2  
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رور مدة زمنیة حددها القانون من تاریخ ارتكاب و نعني به م: تقادم الاجراءات  - 1

ینتج عن ذلك انقضاء الدعوى العمومیة و سقوط حق ، الجریمة دون أن تتم متابعة المتهم 

من قانون الاجراءات  06و في هذا الاطار تنص المادة ، السلطة العامة في توقیع الجزاء 

الى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم و تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة : " الجزائیة على أنه 

بالتقادم و العفو الشامل و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي 

  . " .فیه 

غیر أن المشرع الجزائري خرج عن القاعدة العامة في نظام التقادم من خلال ادخال بعض 

رهابیة و الجریمة المنظمة العابرة الاستثناءات على بعض الجرائم الخطیرة منها الجرائم الا

  :للحدود الوطنیة و جرائم الفساد غیر أن هذه الأخیرة حددها المشرع الجزائري في 

 01/  06من القانون رقم  25و هي الجریمة المعاقب علیها بنص المادة : جریمة الرشوة  -

  .السالف الذكر 

من  29عاقب علیها بنص المادة و هي الجریمة الم: جریمة اختلاس الأموال العمومیة  -

.                                                    السالف الذكر  01/  06القانون رقم   

كما استثنى المشرع الجزائري كل جرائم الفساد من نظام تقادم الدعوى العمومیة في حالة ما 

القواعد العامة للتقادم اذا تم تحویل العائدات الاجرامیة للخارج و في غیر ذلك تطبق 

  . 1المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة 

أما بالنسبة لجریمة اختلاس الممتلكات العمومیة من قبل موظف عمومي أو استعمالها على 

السالف  01/  06من القانون رقم  29نحو غیر مشروع المعاقب علیها بموجب نص المادة 

و ، العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها تكون مدة تقادم الدعوى ، الذكر 

یعاقب بالحبس من سنتین الى : " السالفة الذكر و التي تنص  29بالرجوع لنص المادة 

ألف دینار جزائري الى ملیون دینار جزائري كل موظف  نعشرة سنوات و بغرامة من مائتی

وجه حق أو یستعمل على نحو عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون 

                                                 

.السالف الذكر  01/  06من القانون رقم  54المادة   1  
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أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة ، غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان أخر 

، . " عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها الیه بحكم وظائفه أو بسببها 

، سنوات یتضح لنا من نص المادة أن تقادم الاجراءات في هذه الجریمة یكون بمضي عشر 

و ، تحسب من تاریخ ارتكاب الجریمة اذا لم یتخذ أي اجراء من اجراءات التحقیق و المتابعة 

و اذا طرأت اجراءات ، في حالة اتخاذ أي اجراء فان التقادم یحسب من تاریخ أخر اجراء 

أدت الى الادانة و كشف عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على 

و یعتبر التقادم موقوفا منذ الیوم ، استعمال المزور فانه یجوز اعادة السیر فیها تزویر و 

  . 1الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائي الى یوم ادانة مقترف التزویر و استعمال المزور 

متعلق فقد  01/  06من القانون رقم  29كما أن التقادم المنصوص علیه في نص المادة 

كما نلاحظ أیضا أن هناك تناقض بین نص المادة ، لیس بتقادم العقوبة  بتقادم الاجراءات و

مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة و التي تقضي بعدم  08السالف الذكر و نص المادة 

على أن  29تقادم الدعوى العمومیة في جریمة اختلاس الأموال العمومیة بینما تنص المادة 

و اعمالا للقاعدة ، ور الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها التقادم في هذه الجریمة یكون بمر 

التي تقضي بأن الخاص یقید العام فان تقادم الاجراءات یكون وفقا للقواعد التي حددها قانون 

  .الوقایة من الفساد و مكافحته 

من  29تنص المادة : موقف اتفاقیة الأمم المتحد لمكافحة الفساد من نظام التقادم : ثالثا 

تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها : " فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما یلي ات

الداخلي عند الاقتضاء فترة تقادم طویلة تبدأ فیها الاجراءات القضائیة بشأن أي فعل مجرم 

و تحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حالة افلات الجاني ، وفقا لهذه الاتفاقیة 

و یعتبر البعض أن النص السابق الذكر یتسم بنوع من ، . " المزعوم من ید العدالة 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  02الفقرة  06المادة   1  
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فضلا عما قد یثیره من عدم تماشیه مع ، الغموض و لا یتناسب مع جسامة جرائم الفساد 

  . 1بعض التشریعات الداخلیة 

ئم من خلال نص المادة السالف الذكر فان هذه الاتفاقیة حددت ضابطین للتقادم في جرا

  :الفساد هما 

و یعني ذلك أنه بإمكان الدول الأطراف في الاتفاقیة أن تضع : تقریر فترة تقادم طویلة  -

غیر أن ، فترة تقادم طویلة بالنسبة لجرائم الفساد غیر تلك المعهودة في الجرائم العادیة 

الجرائم  الاشكال في هذه المسألة أن قواعد التقادم و سریانها كأصل عام على كافة أنواع

بالنظر الى خطورة الجریمة المرتكبة لا بنوعها ففي الجنایات الأصل فیها أن مدة تقادمها 

  .أطول من الجنح 

تعد هذه المسألة تدعیما لنظام : ق العمل بالتقادم في حالة افلات الجاني من العدالة یتعل -

  . 2تقادم التقادم لذلك فقد أخذت العدید من الدول بهذا المعیار في اقرار ال

تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد وفقا لقانون الاجراءات نستنج في الأخیر أن نظام 

  :الجزائیة و قانون الوقایة من الفساد و مكافحته محددة على ثلاث صور 

جرائم الفساد التي لا تتقادم على الاطلاق و هي جریمة الرشوة و في الجرائم التي یتم فیها  -

  .داتها الاجرامیة للخارج تحویل عائ

الجرائم التي تتقادم وفقا للقواعد العادیة في قانون الاجراءات الجزائیة و هي جریمة   -

الاعفاء و التخفیض غیر ، الغدر ، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة 

تعارض ،  استغلال النفوذ و اساءة استعمال السلطة، القانوني في الضریبة أو الرسم 

، عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب ، أخذ فوائد بغیر صفة قانونیة ، المصالح 

                                                 
 2016دار النهضة العربیة القاهرة  –الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –أسامة حسین عبید  1

                                                                            .                              76صفحة  -

. 298صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري  2  



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

282 
 

التمویل الخفي للأحزاب و یشترط عدم تحویل العائدات ، تلقي الهدایا ، الاثراء غیر المشروع 

  .الاجرامیة المتأتیة من هذه الجرائم الى الخارج 

و هي جریمة اختلاس الممتلكات العمومیة من : د خاصة الجرائم التي تتقادم وفقا لقواع -

قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر مشروع یكون التقادم بمرور الحد الأقصى 

  .للعقوبة المقررة لها 

و لكن الملاحظ من خلال اقرار المشرع الجزائري لقواعد خاصة بتقادم الدعوى العمومیة في 

مومیة من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر جریمة اختلاس الممتلكات الع

یعد بمثابة ثغرة ، مشروع و ذلك بمرور عشرة سنوات كحد أقصى للعقوبة المقررة لها 

لمرتكبي هذه الجرائم حیث یمكنهم الافلات من العدالة اعتمادا على انقضاء الدعوى العمومیة 

صانات و سلطات في اخفاء هذه عن طریق استغلال مركزهم الوظیفي و القانوني من ح

                          .               الجرائم و عرقلة الكشف عنها حتى تسقط بالتقادم 

المقصود به مرور مدة زمنیة معینة دون تنفیذ العقوبة المحكوم بها مما : تقادم العقوبة  – 2

تخضع جرائم الفساد للقواعد و ،  1یؤدي الى تخلص المحكوم علیه من أثار الحكم بالإدانة 

  :ب  يالعامة للتقادم الذي حدده المشرع الجزائري إلا ما استثن

لا تتقادم العقوبات المحكوم : " من قانون الاجراءات الجزائیة و التي تنص  612المادة  -

بها في الجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال ارهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة 

  . . "ة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة المنظم

  . لا تتقدم العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد التي تم تحویل عائداتها الاجرامیة خارج الوطن  -

نستنج مما سبق أن المشرع الجزائري وضع العدید من القواعد و الأسس من أجل مكافحة 

و اقرار أسالیب خاصة ، یق لاخصاص المحلي و النوعي لقاضي التحقتوسیع اك، الفساد 

و وضع مبادئ لاشراك كل أطیاف المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة ، للبحث و التحري 

و تجسیدا لهذه القواعد فقد حدد قانون ، من خلال التشجیع على الابلاغ عن هذه الجرائم 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  612المادة   1  
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شهود و الضحایا الوقایة من الفساد و مكافحته جملة من الأحكام تتعلق بحمایة المبلغین و ال

من خلال تجریم كل الأفعال التي من شأنها اعاقة ، و الخبراء و قرر حمایة جزائیة لهم  

، كما قرر في المقابل عقوبات لكل من یمتنع عن الابلاغ عن جرائم الفساد ، سیر العدالة 

  . كما أقر حمایة موضوعیة للمبلغین و الشهود و الضحایا و الخبراء 

فقد وضع  02/  15ت التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة بالأمر و بموجب التعدیلا

المشرع الجزائري العدید من التدابیر من خلال ادراج فصل كامل تناول فیه حمایة الشهود و 

من أي تهدید یمس حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو حیاة أو سلامة ، الخبراء و الضحایا  

مصالحهم بسبب المعلومات التي تقدموا بها الى الجهات أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو 

و على هذا الأساس ، و التي تعد ضروریة للكشف عن الحقیقة في جرائم الفساد ، القضائیة 

  .یمكن افادتهم من تدابیر بغرض حمایتهم 

اذ ، و یعد التحفظ على الأموال المتأتیة من جرائم الفساد حجر الزاویة في النظام الاجرائي 

ن خلاله تتمكن السلطة المختصة من حرمان الجناة من كل العائدات الاجرامیة و ما نتج م

لذلك فقد خول المشرع الجزائري لقاضي التحقیق في مرحلة التحقیق ، عنها من عائدات 

  .القضائي سلطة التحفظ على الأموال 
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  .تحریك الدعوى العمومیة ي القیود الواردة على سلطة النیابة العامة ف: المبحث الثالث  

فالنیابة العامة باعتبارها تمثل الحق ، الأصل في المتابعة الجزائیة أنها تتم بصورة تلقائیة 

و لكنه في بعض الأحیان لم یطلق المشرع ، العام تباشر الدعوى العمومیة دون قید أو شرط 

تقدیر ذلك للمجني علیه في و ترك ، الجزائري ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

و هذه القیود حددها القانون على سبیل الحصر و في جرائم ، ملائمة تحریكها من عدمه 

و تعد القیود التي ترد على حق النیابة العامة في تحریك العمومیة ذات طبیعة ، معینة 

دت النیابة بمعنى أنها قیود استثنائیة و عارضة فإذا رفع هذا القید استر ، اجرائیة شكلیة 

  .العامة سلطتها في ملائمة تحریك الدعوى من عدمه 

و تتمثل القیود التي ترد على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في الشكوى و 

فهل یمكن أن ترد ، الاذن و الطلب اضافة الى بعض الحصانات المقررة لبعض الأشخاص 

اص المتورطین في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة هذه القیود الاجرائیة على ملاحقة الأشخ

  بها ؟

  .الحصانات الوظیفیة كقید للملاحة الاجرائیة : المطلب الأول 

في بعض الأحیان یتطلب اداء وظائف معینة منح حصانات للموظفین بهدف أداء مهامهم و 

عا من موانع قیام هذه الحصانات في الحقیقة لا تعتبر مان، التزاماتهم على النحو المطلوب 

و انما تعد قیدا من القیود التي ترد على حق النیابة العامة في تحریك ، المسؤولیة الجزائیة 

و بما أن جرائم الفساد من الجرائم التي یرتكبها في غالب الأحیان ، الدعوى العمومیة 

ول دون فهل یعد ذلك من القیود التي تح، موظفون عمومیون یتمتعون بالحصانة القضائیة 

لذلك حاولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ایجاد سبل كفیلة لذلك من ،  1متابعتهم 

تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها : " منها التي تنص  02فقرة  30خلال نص المادة 

القانوني و مبادئها الدستوریة ما قد یلزم من تدابیر لإرساء أو ابقاء توازن مناسب بین أي 

ت أو امتیازات قضائیة ممنوحة لموظفیها العمومیین من أجل أداء وظائفهم و امكانیة حصانا

                                                 

. 285صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   1  
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فعالة في الأفعال المجرمة وفقا  ةالقیام عند الضرورة بعملیات تحقیق و ملاحقة و مقاضا

ملاحظ من خلال هذه المادة أن اتفاقیة الأمم المتحدة اتخذت موقفا الو ، . " لهذه الاتفاقیة 

  .ل الحد من هذه الحصانات و الامتیازات دون أن تلغیها وسطا من خلا

  : موقف المشرع الجزائري من الحصانات الوظیفیة : الفرع الأول 

الة في ة في مجال المهام الاداریة و العهد الانتخابیة من الادوات الفعیتعد الحصانات الوظیف

الوظیفة للإفلات من و على الرغم من امكانیة استغلال ،  اداء المهام على أحسن وجه

مما ، حیان موظف لتي یكون فیها الجاني في أغلب الأالعقوبة خاصة في جرائم الفساد ا

فالحصانة قد تشكل بصورة أو ، یؤدي ذلك الى امكانیة الاخفاء و التستر عن الجریمة 

و على الرغم من ذلك فان المشرع الجزائري لم ، بأخرى عائقا یحول دون تطبیق الجزاء 

سواء لتقیید هذه ، ق على الاطلاق لهذه المسألة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته یتطر 

بما یتماشى مع المبادئ التي أقرتها ، الحصانات على الأقل في جرائم الفساد أو الحد منها 

  . اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

  .فساد عقبات المتابعة الجزائیة في جرائم ال: الفرع الثاني 

تعتبر الحصانات الوظیفیة في اطار المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في بعض الأحیان 

لذلك سنحاول التطرق الى طبیعة ، قیدا على حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

  . نات و الى أي مدى تشكل عقبة للمتابعة الجزائیة اهذه الحص

منح المشرع الجزائري لممثلي البرلمان : في جرائم الفساد  متابعة أعضاء البرلمان: أولا 

لا یمكن من خلالها للسلطات القضائیة اتخاذ اجراءات المتابعة ،  1بغرفتیه حصانة وظیفیة 

من  110و بالرجوع الى نص المادة ، بشأنهم إلا اذا تمت وفقا للشروط المحدد في الدستور 

لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو  : "و التي تنص على ما یلي  1996دستور 

                                                 

یة عن الحصانة الدبلوماسیة التي تعني منح امتیاز لحمایة البعثات الدبلوماسیة بهدف و تختلف الحصانة البرلمان 1 

    دراسة  –الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة فى الفقه و القانون الدولي  –ولید خالد ربیع  –حمایتهم من الملاحقة 

www.majalah.new.ma منشور على الموقع  –مجلة الفقه و القانون  – مقارنة  
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مجلس الأمة بسبب جریمة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن حسب الحالة من 

كما . " المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة بأغلبیة أعضائه 

لنواب البرلمان في حال من الدستور الأحكام المتعلقة بالمتابعة الجزائیة  111حددت المادة 

ففي هذه الحالة یمكن توقیف عضو مجلس الأمة أو مجلس الشعب ، الجریمة المتلبس بها 

و في هذه الحالة ، بشرط اخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

یمكن للمكتب أن یطلب ایقاف المتابعة الجزائیة و اطلاق سراح النائب أو عضو مجلس 

و في حالة ایقاف المتابعة الجزائیة لا یجوز المتابعة مجددا الا بموجب تنازل صریح  ،الأمة 

  .من طرف المعني بالمتابعة أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

حدد الدستور الجزائري جملة من . متابعة أعضاء الحكومة في جرائم الفساد  : ثانیا 

هات القضائیة فیما یتعلق بالمتابعة الجزائیة ضد أعضاء الاجراءات التي تتقید بها الج

  .الحكومة عن الجرائم التي قد یرتكبونها بمناسبة أو أثناء أدائهم لمهامهم 

فانه یمكن  1996من دستور  158بموجب نص المادة : اجراءات متابعة الوزیر الأول  – 1

و تتم ، كبها بمناسبة تأدیة مهامه متابعة الوزیر الأول جزائیا عن الجنایات و الجنح التي یرت

هذه المتابعة وفقا للقواعد الخاصة التي حددها الدستور و من ضمنها أن المتابعة تتم أمام 

  .مثله مثل رئیس الجمهوریة ، المحكمة العلیا للدولة 

من قانون الاجراءات  573تنص المادة : اجراءات متابعة أعضاء الحكومة و القضاة  – 2

اذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو : " ى أنه الجزائیة عل

قابلا ، أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي 

، للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة 

ملف عندئذ بالطریق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یخطر بالقضیة ال

، فترفعه هذه بدورها الى الرئیس الأول لهذه المحكمة اذا ارتأت أن هناك ما یقضي بالمتابعة 

  .و تعین هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا لیجري تحقیق 
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الیها في هذه المادة بإجراءات  و یقوم القاضي المعین للتحقیق في جمیع الحالات المشار

التحقیق ضمن الأشكال و أوضاع المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة 

من  574كما تنص المادة . " أدناه  574بالتحقیق الابتدائي في الجرائم مع مراعاة المادة 

 573 ةفي الماد في الحالات المنصوص علیها: " قانون الاجراءات الجزائیة على ما یلي 

تهام الى تشكیلة من المحكمة العلیا محددة طبقا للمادة تؤول اختصاصات غرفة الا، أعلاه 

  ."العلیا اختصاصات النیابة العامة یمارس النائب العام لدى المحكمة، من هذا القانون  176

ذا لم یوجد و عند نهایة التحقیق یصدر القاضي المعین لهذا الغرض اما أمرا بعدم المتابعة ا

  :وجها للمتابعة أو یقوم بإرسال الملف للجهات القضائیة التالیة 

تتم احالة المتهم أمام الجهة القضائیة المختصة باستثناء : اذا كانت الوقائع تشكل جنحة  -

  .الجهة التي كان یمارس فیها المتهم مهامه العادیة ضمن دائرة اختصاصها 

في هذه الحالة یقوم قاضي التحقیق : تهم تشكل جنایة اذا كانت الوقائع المنسوبة للم -

الذي یرفع الأمر ، المعین لهذا الغرض بتحویل الملف الى النائب العام لدى المحكمة العلیا 

و عند الانتهاء من ، الى تشكیلة المحكمة العلیا و هذا بغرض اتمام اجراءات التحقیق 

أو تحیل المتهم على الجهة القضائیة ، ابعة التحقیق تصدر هذه الأخیرة اما أمرا بعدم المت

المختصة الواقعة خارج اختصاص الجهة القضائیة التي كان یمارس فیها المتهم مهامه 

  . 1العادیة 

اذا : اجراءات متابعة أعضاء المجلس القضائي و رئیس المحكمة أو وكیل الجمهوریة  – 3

، وكیل الجمهوریة متهمین بجریمة كان أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئیس المحكمة أو 

الذي اخطر بذلك  ةیتم ارسال الملف عن طریق التبعیة التدریجیة من طرف وكیل الجمهوری

و الذي اذا رأى أن ثمة محلا للمتابعة یقوم بدوره برفع ، الى النائب العام لدى المحكمة العلیا 

ب قاضیا للتحقیق من خارج الذي یقوم بانتدا، الأمر الى الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

  .اختصاص المجلس القضائي الذي یباشر فیه المتهم مهامه 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  574المادة   1  
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و عند الانتهاء من التحقیق یقوم القاضي المنتدب بإحالة المتهم الى الجهة القضائیة 

أما اذا كانت الوقائع المنسوبة الیه ، المختصة بمقر قاضي التحقیق اذا تعلق الأمر بجنحة 

  . 1تهام بدائرة المجلس القضائي حالته على غرفة الاتشكل جنایة فیتم ا

اذا كان أحد قضاة المحكمة متهمین بإحدى جرائم : اجراءات متابعة قضاة المحاكم  – 4

من قانون الاجراءات  576نص المادة تهم وفقا للإجراءات التي حددتها الفساد یتم متابع

موجها الى قاضي محكمة قام وكیل  اذا كان الاتهام: " و التي تنص على أنه ، الجزائیة 

فإذا ما ، الجمهوریة بمجرد اخطاره بالدعوى بإرسال الملف الى النائب العام لدى المجلس 

رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة 

لتي یباشر فیها بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة اختصاص الجهة القضائیة ا

  .المتهم أعمال وظیفته 

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي 

  . " .أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي ، حقیق تال

 15و تشمل هذه الفئة حسب نص المادة : اجراءات متابعة ضباط الشرطة القضائیة  – 5

رؤساء  المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة السالف الذكر 02/  15الأمر رقم  من

ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال ،  ضباط الدرك الوطني ، المجالس الشعبیة البلدیة 

الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم تعیینهم 

،  ادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة بموجب قرار مشترك ص

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني 

و عینوا بموجب قرار مشترك صادر ، الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة 

ضباط و ضباط الصف التابعین ، اصة عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خ

للمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

فهذه الفئات المحددة بنص المادة السالف الذكر یتم متابعتها ،  الدفاع الوطني و وزیر العدل

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  575المادة   1  
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كمة التي و یمكن لقاضي التحقیق سماعهم كشهود في المح،  1وفقا لقواعده خاصة 

فإذا كان ضابط ،  2یمارسون فیها مهامهم العادیة و لكنه لا یجوز له أن یوجه لهم الاتهام 

الشرطة القضائیة موضع اتهام خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة 

لف الى یقوم وكیل الجمهوریة و بمجرد اخطاره بالدعوى بإرسال الم، التي یختص فیها محلیا 

النائب العام لدى المجلس القضائي فإذا رأى محلا للمتابعة یقوم بعرض الأمر على رئیس 

المجلس القضائي الذي یأمر بفتح تحقیق في القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یتم اختیاره 

و في حالة عدم مراعاة .  3خارج اختصاص الجهة القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعماله 

اءات التي حددها المشرع الجزائري و المتعلقة بقواعد المتابعة ضد ضباط الشرطة الاجر 

  .      4القضائیة ینتج عنه بطلان جمیع اجراءات المتابعة 

و تجدر الاشارة في هذا السیاق أن الاجراءات المتعلقة بالتحقیق و المحاكمة بالنسبة لكل 

و شركاء الشخص المتبوع بمعنى أن  الفئات التي سبق ذكرها تطبق على الفاعل الأصلي

هذه الاجراءات تسري على المتهم المعني بها و المساهمین معه سواء كانوا فاعلین أصلیین 

: " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  578و في هذا الاطار تنص المادة ، أو شركاء 

لشخص المتبوع في ان التحقیق و المحاكمة یشملان الفاعل الأصلي المساعد و شركاء ا

  . . "جمیع الحالات المشار الیها في هذا الباب 

، كما یقبل الادعاء بالحق المدني بشأن هذه الجرائم في أي مرحلة كانت علیها الاجراءات 

سواء كانت أمام جهة التحقیق أو جهة الحكم التابعة للجهة القضائیة التي أحیل أمامها 

قاضي التحقیق المنتدب لهذا الغرض لكامل التراب و یمتد الاختصاص المحلي ل، المتهم 

                                                 
و من التطبیقات القضائیة المتعلق بإجراءات متابعة ضباط الشرطة القضائیة ما صدر عن الغرفة الجزائیة بالمحكمة  1

.               118صفحة  02العدد  2002المجلة القضائیة  1999/ 05/  26بتاریخ  184584قم العلیا في القرار ر   

. 63صفحة  –مرجع سابق  –قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري  –محمد حزیط    2  

.من قانون الاجراءات الجزائیة  577و  576المادة   3  
العدد  2004المجلة القضائیة  2004/  06/  29بتاریخ  321560العلیا رقم قرار صادر عن الغرفة الجزائیة بالمحكمة  4

.                                                                                                    389صفحة  02   
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یمتد : " من قانون الاجراءات الجزائیة و التي تنص على  580الوطني تطبیقا لنص المادة 

و  576و  575اختصاص قاضي التحقیق المنتدب في الحالات النصوص علیها في المواد 

  . " .الى جمیع نطاق التراب الوطني  577

لى أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من القیود الاجرائیة في متابعة و في الأخیر نخلص ا

و تعد هذه القیود و الحصانات الممنوحة لبعض الموظفین عائقا كبیر في ، جرائم الفساد 

كما أن منح بعض ، و تحد من مساءلتهم أو ملاحقتهم جنائیا ، التصدي لجرائم الفساد 

مبدأ المساواة أمام القانون و لا یخدم ضرورات الفئات حصانة أو امتیاز لا یتماشى مع 

لذا كان من الأجدر على المشرع الجزائري الحد من هذه الامتیازات و ، مكافحة جرائم الفساد 

  .الحصانات الوظیفة اذا تعلق الأمر بجرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها 

  .السریة المصرفیة كقید للملاحقة الاجرائیة : ثانيالمطلب ال

تعد السریة المصرفیة من المبادئ التي تحكم عمل المؤسسات المالیة و المصرفیة فلا یجوز 

و قد أضفت مختلف التشریعات ،  1لها افشاء أسرار متعلقة بالحسابات المصرفیة لعملائها 

و تعتبر افشاء الأسرار المتعلقة بالسریة المصرفیة صورة من ، حمایة قانونیة لهذا المبدأ 

و نظرا كون واجب السریة المصرفیة من أكبر العقبات التي ، ء السر المهني صور افشا

لأن هذا المبدأ یعد مانعا قانونیا للاطلاع على الودائع ، تقف عائقا في مكافحة جرائم الفساد 

و على هذا ، مما یجعل منها الملاذ الأمن لمبیضي الأموال المتأتیة من جرائم الفساد ، 

من التشریعات عن هذا المبدأ و ذلك بإباحة الاطلاع على الحسابات  الأساس خرجت العدید

و من خلال هذا ، المصرفیة و الودائع متى تعلق الأمر بشبهة الفساد و تبییض الأموال 

  .المطلب سنحاول التطرق لمبد أ السریة المصرفیة و الاستثناءات الواردة علیه 

  .مبدأ السریة المصرفیة : الفرع الأول 

                                                 
دراسة  –الدولیة و التشریع المصري المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات  –عبد المجید محمود عبد المجید  1

.                           452صفحة  –كلیة الحقوق جامعة عین شمس  –رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –مقارنة    
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ة الصرفیة من أهم المبادئ التي تحكم العلاقة بین المؤسسات المالیة و المصرفیة و السری

فمن حق الزبون عدم الاطلاع على الودائع و الحسابات التي یضعها في مختلف ، الزبائن 

فما المقصود ، و من واجب هذه الأخیرة الحفاظ على سریة الحسابات ، المؤسسات المالیة 

  ا هو الأساس القانوني لهذا الحق ؟بالسریة المصرفیة و م

اختلف الفقه في تحدید تعریف موحد للسریة المصرفیة . مفهوم السریة المصرفیة : أولا 

التزام موظفي المصارف بالمحافظة على أسرار زبائنهم و : " فهناك من یعرفها على أنها 

خاصة و أن ، مهنته باعتبار أن المصرف مؤتمنا علیها بحكم ، عدم الافضاء بها الى الغیر 

علاقة المصرف مع زبائنه تقوم على الثقة التي یكون عمادها كتمان المصرف لأسرارهم 

  . 1. " المالیة 

التزام ضمني یقع على عاتق البنوك و : بعض السریة المصرفیة على أنها الكما یعرف 

سواء ، تعلقة بها المؤسسات المالیة في علاقتها مع الزبائن و ذلك بعدم افشاء المعلومات الم

. عن عمد أو اهمال نظرا لما تقتضیه طبیعة العلاقة المصرفیة من ثقة متبادلة بین الطرفین 

من خلال هذین التعریفین فان المقصود بالسریة المصرفیة هو التزام یقع على عاتق ،   2" 

ملائها سواء المؤسسات المالیة و المصرفیة بعدم افشاء الأسرار المتعلقة بحسابات و ودائع ع

  .عن قصد أو بغیر قصد 

أخضع قانون النقد و القرض كل القائمین . الأساس القانوني لمبدأ السریة المصرفیة : ثانیا 

على المؤسسات المالیة بضرورة المحافظة على السریة المصرفیة المتعلقة بزبائنها تحت 

، یخضع للسر المهني : منه على ما یلي  117حیث تنص الماد ، طائلة العقوبات الجزائیة 

  : تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات 

                                                 
دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان  –دراسة مقارنة  –سر المهنة المصرفیة في التشریع الأردني  –عبد القادر العطیر  1

.                                                                                                  140صفحة  1996   

. 317صفحة  –مرجع سابق  –باخویة دریس   2  
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و كل محافظ حسابات و كل شخص یشارك بأي طریقة ، كل عضو في مجلس الادارة  -

  .كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها 

لشروط المنصوص علیها كل شخص شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا ل -

  .في هذا الكتاب 

  :تلتزم بالسر مع مراعاة الأحكام الصریحة لقوانین جمیع السلطات ما عدا 

  .السلطة العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة  -

  .السلطة القضائیة التي تعمل في اطار اجراء جزائي  -

لاسیما في ، ة بتبلیغ المعلومات الى المؤسسات الدولیة المؤهلة السلطات العمومیة الملزم -

  .اطار محاربة الرشوة و تبییض الأموال و تمویل الارهاب 

 108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة  -

  .أعلاه 

الى السلطات المكلفة بحراسة البنوك یمكن بنك الجزائر و اللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات 

و شریطة أن تكون هذه ، مع مراعاة المعاملة بالمثل ، و المؤسسات المالیة في بلدان أخرى 

السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر أو 

  . " .المؤسسة المالیة أن تتلقى المعلومة الضروریة لنشاطه 

نص المادة السالف الذكر نخلص الى أن مبدأ السر المصرفي یعد بمثابة الحفاظ من خلال 

على السر المهني التي أولها المشرع الجزائري حمایة جزائیة خاصة بموجب قانون العقوبات 

  .  1و القوانین المكملة له 

المتعلق  1993ماي  23المؤرخ في  10/  93بالرجوع الى المرسوم التشریعي رقم و 

فقد ألزم المشرع اللجان التنظیمیة لعملیة البورصة و مراقبیها و ، رصة القیم المنقولة ببو 

                                                 

.من قانون العقوبات  302و  301المادة   1  
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الوسطاء في عملیة البورصة و القائمون بإدارتها و مسیروهم و أعوانهم المسجلون و مأموري 

  . 1حساباتهم الالتزام بالسر المصرفي 

اعتر المشرع الجزائري : رفي الجزاءات القانونیة المترتبة عن مخالفة السر المص :ثالثا 

و حدد له جزاءات ذات ، المساس بمبدأ السریة المصرفیة للزبون بمثابة افشاء للسر المهني 

یعاقب بالحبس : " من قانون العقوبات على ما یلي  301حیث تنص المادة ، طبیعة جزائیة 

دینار  من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من خمسمائة دینار جزائري الى خمسة ألاف

جزائري الأطباء و الجراحون و الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم 

الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها الیهم و أفشوها في غیر 

كما شدد قانون العقوبات . " الحالات التي یوجب علیهم القانون افشاءها و یصرح لهم بذلك 

من العقوبة اذا كان افشاء السر المهني لصالح دولة أجنبیة أو جزائریین مقیمون في دولة 

كل من : " على ما یلي من قانون العقوبات  302و في هذا الاطار تنص المادة ، أجنبیة 

یعمل بأیة صفة في مؤسسة و أدلى أو شرع في الادلاء الى أجانب أو الى جزائریین یقیمون 

بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخول له بذلك یعاقب  في بلاد أجنبیة

خمسمائة دینار جزائري الى عشرة ألاف  بالحبس من سنتین الى خمس سنوات و بغرامة من

  " . .دینار جزائري 

و اذا أدلى بهذه الأسرار الى جزائریین یقیمون في : " و تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة 

خمسمائة دینار  ن العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتین و بغرامة منالجزائر فتكو 

  . " .خمسمائة  دینار جزائري  جزائري الى ألف و

  : الخروج على مبدأ السریة المصرفیة : الفرع الثاني 

تطبیق مبدأ السریة المصرفیة على اطلاقه الى تقیید و غل ید السلطة العامة في یؤدي 

فتكون بذلك ، الحقیقي للحسابات و الودائع بحجة السریة المصرفیة التحري عن المصدر 

                                                 
 34جریدة رسمیة العدد  – صة القیم المنقولةالمتعلق ببور  1993ماي  23المؤرخ في  10/  93المرسوم التشریعي رقم  1

  .                       11جریدة رسمیة العدد  – 2003فیفري  17المؤرخ في  04/  03المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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المصارف و البنوك و المؤسسات المالیة الملاذ الامن لمبیضي الأموال من أجل اخفاء 

لذلك سعت مختلف التشریعات تحت غطاء المبادئ التي وضعتها ، العائدات الاجرامیة 

السبل للتذلیل من هذه العقبات بما یتیح لها و  دجااتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى ای

لو على سبیل الاستثناء من قواعد قانونیة و تنظیمیة لمكافحة الجریمة لاسیما جرائم الفساد 

التي غالبا ما تؤدي للتبییض الأموال المتحصلة من الرشوة و الاختلاس و التربح من ، منها 

  . 1الخ ... الوظیفة و تلقي الهدایا 

على الرغم من : موقف المشرع الجزائري من الخروج على مبدأ السریة المصرفیة  : أولا

، أهمیة الخروج على مبدأ السریة المصرفیة في تسهیل التحقیقات الجنائیة في جرائم الفساد 

إلا أن المشرع الجزائري لم یشر الى ذلك في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و لكنه 

  :نصوص قانونیة متفرقة نذكر منها تطرق الى ذلك في 

المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فیفري  06المؤرخ في  02/  05القانون رقم  – 1

  .الأموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما 

 10المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  11/  03الأمر رقم  - 2

  . 2010أكتوبر  27المؤرخ في  10/ 

و في الأخیر نخلص الى أن مبدأ السریة المصرفیة حق من الحقوق الأساسیة لكل شخص و 

واجب یقع على عاتق المؤسسات المالیة و المصرفیة في عدم افشاء الحسابات و الودائع 

و على الرغم من ذلك ، و اعتر المشرع الجزائري ذلك بمثابة افشاء بالسر المهني ، للزبون 

تشریعات على هذا المبدأ لضرورات تملیها طبیعة الجریمة و سیر فقد خرجت معظم ال

و لكننا من خلال النصوص التشریعیة الداخلیة المنظمة له لم نلمس ، التحقیقات الجنائیة 

من خلال وضع شروط و ، وجود ضمانات حقیقة و فعالة عند اللجوء الى هذا الاستثناء 

  . قیود تبرر الخروج على هذا المبدأ 

                                                 
 دراسة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة –المسؤولیة الدولیة في مجال مكافحة الفساد  –صدیق محمد أحمد  علي 1

.                               266صفحة  – 2015كلیة الحقوق جامعة أسیوط  –رسالة لنیل درجة الدكتوراه  –الفساد   



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

295 
 

أجازت : موقف اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد من الخروج على مبدأ السریة المصرفیة :  ثانیا

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدول الأطراف فیها الخروج على مبدأ السریة المصرفیة 

مجرد  40و قد تضمنت المادة ، من الاتفاقیة  40و  31و ذلك من خلال المادتین ، 

طراف بضرورة ادخال بعض اللیونة على القوانین المتعلقة بمبدأ السریة توصیة للدول الأ

 40حیث تنص المادة ، المصرفیة للاستجابة لمتطلبات التحقیق الجنائي في جرائم الفساد 

تكفل كل دولة طرف في حالة القیام بالتحقیقات : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

لیات مناسبة في نظامها القانوني جرمة وفقا لهذه الاتفاقیة وجود آمالجنائیة في الأفعال ال

و لكن بالرجوع لنص ، . " لتذلیل العقبات التي قد تنشأ عن تطبیق قوانین السریة المصرفیة 

من الاتفاقیة فقد تضمنت نصا صریحا على ضرورة الخروج على مبدأ  07فقرة  37المادة 

لأغراض هذه المادة الخاصة بالتجمید و الحجز و : " حیث تنص المادة ، السریة المصرفیة 

من الاتفاقیة الخاصة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة تخول كل  55المصادرة و المادة 

دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفیة أو 

الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه و لا یجوز للدولة ، المالیة أو التجاریة أو بحجزها 

و الملاحظ على نص المادتین السالفتي الذكر أن ، . " الفقرة بحجة السریة المصرفیة 

الاتفاقیة نصت على الخروج على مبدأ السریة المصرفیة دون أن تحدد ما یكفي من الشروط 

ود تحقیقات جنائیة و القیود و الضوابط التي تبرر الخروج عن هذا المبدأ واكتفت فقد بوج

  . 1داخلیة 

ضف الى ذلك أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أجازت في موضع اخر الخروج على 

و ، و الزمت الدول الأطراف بتقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة ، مبدأ السریة المصرفیة 

الاستثناء بأي  دون أن تقید هذا، لیس لها الحق في رفض ذلك بحجة السریة المصرفیة 

لا یجوز : " من نفس الاتفاقیة  08فقرة  46شرط أو قید و في هذا الاطار تنص المادة 

                                                 

. 88صفحة  –مرجع سابق  –نبیل حابي   1  
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للدول الأطراف أن ترفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة 

  . . "السریة المصرفیة 

 المطلب الثالث : الشكوى كقید للملاحقة الاجرائیة

ى العمومیة أنها تتحرك بصورة تلقائیة دون قید أو شرط فمتى وقعت الأصل في الدعو 

و لكن في بعض الحالات ، الجریمة تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع 

على  ن تحرك الدعوى العمومیة إلا بناءالتي حددها المشرع الجزائري لا یجوز للنیابة العامة أ

و في هذا الاطار یمكن التساؤل حول مدى ، حددها القانون شكوى أو اذن من الجهات التي 

بمعنى هل أن جرائم الفساد تخضع لهذه الاستثناءات التي ، خضوع جرائم الفساد لهذا القید 

  حددها المشرع الجزائري أم لا ؟  

لم یتعرض المشرع الجزائري الى مفهوم الشكوى في قانون  .مفهوم الشكوى :الفرع الأول 

من قانون  36بل اكتفى فقد بالإشارة الیها من خلال نص المادة ، الجزائیة  الاجراءات

یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر و الشكاوى و : " التي تنص ، الاجراءات الجزائیة 

یباشر : " من نفس القانون  17كما تنص المادة ، . " البلاغات و یقرر ما یتخذ بشأنها 

. " .                                                                        یتلقون الشكاوى و البلاغات  و... ضباط الشرطة القضائیة 

اخطار عن الجریمة یقدمه المجني علیه أو : " و قد عرف بعض الفقهاء الشكوى على أنها 

من اخطار یصدر من المتضرر : " و تعرف أیضا على أنها  1. " المتضرر من الجریمة 

                                                               . 2. " الجریمة التي وقعت 

فالمقصود بالشكوى هو ذلك البلاغ الذي یتقدم به الشخص الضحیة أو المتضرر من 

  .الجریمة و یمكن تقدیم هذه الشكوى للضبطیة القضائیة أو وكیل الجمهوریة 

                                                 
دار  –ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي  –عادل عبد العالي خراشي  1

.                                                               46صفحة  – 2006ة الجدیدة للنشر الاسكندریة الجامع   
 – 1994المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع بیروت  –مبادئ المحاكمات الجزائیة  –علي محمد جعفر  2

                                                                    .                                      206صفحة 
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نشیر في بدایة الأمر أن المشرع  .ط الشكوى في جرائم الفساد مدى اشترا: الفرع الثاني 

الجزائري لم یستقر به حال على اشتراط الشكوى في المتابعة الجزائیة من عدمه في جرائم 

 09بالقانون  مرت هذه المسألة بعدة مراحل بدءا و على هذا الأساس فقد، الفساد خصوصا 

الذي أقر بموجبه المشرع الجزائري ضرورة توفر  المعدل و المتمم لقانون العقوبات و 01/ 

 01/  06و مع صدور القانون رقم ، شكوى مسبقة للمتابعة الجزائیة في جرائم الفساد 

من قانون العقوبات تخلى  119المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و الذي الغى المادة 

و بموجب ، الدعوى العمومیة  من خلالها المشرع الجزائري عن الشكوى كشرط مسبق لتحریك

 02/  15التعدیلات الأخیرة التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة و الذي اشترط من جدید الحصول على شكوى 

و من خلال ذلك سنحاول استعراض المحطات التي مر بها ، مسبقة في جرائم الفساد 

  .التشریع الجزائري في اشتراط الشكوى 

بصدور : المعدل و المتمم لقانون العقوبات ) الملغى (  01/  09صدور القانون  – 1

منه أن الجرائم التي ترتكب  03الفقرة  119فقد ورد في نص المادة  01/  09القانون 

أو ذات الرأسمال  اضرارا بالمؤسسات العمومیة و الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها

یتم تقدیمها من ، على شكوى مسبقة  الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناءالمختلط لا تتحرك 

طرف أجهزة الشركة المعنیة المحددة بموجب النصوص القانونیة المنصوص علیها في 

  .القانون التجاري أو في القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 

ص المادة السالفة الذكر فقد حدد المشرع الجزائري من خلالها طبیعة و بالرجوع الى ن 

حرك الدعوى العمومیة و التي یجب أن تت، الجرائم التي ترتكب اضرارا بالمؤسسات العمومیة 

و حددتها في جریمة الاختلاس و الامتیازات غیر المبررة و ، على شكوى مسبقة  بشأنها بناء

من القانون  1مكرر  128ومیة المنصوص علیها في المادة الرشوة في مجال الصفقات العم

و على هذا الأساس فالجرائم المتعلقة بالاختلاس و الرشوة في ، ) الملغى (  01/  09رقم 

الصفقات العمومیة و الامتیازات غیر المبررة وفقا لهذا القانون لا تتحرك الدعوى العمومیة 
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و بتقدیم هذه ، شكوى من طرف أجهزة الشركة  بل لابد من تقدیم، بشأنها بصفة تلقائیة 

  .الشكوى یرفع القید على النیابة العامة في المتابعة 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01/  06مع صدور القانون :  01/  06صدور القانون  – 2

و من ثمة ، المعدل و المتمم لقانون العقوبات  01/  09و مكافحته فقد تم الغاء القانون رقم 

رفع القید على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأن جرائم الفساد دون استثناء و 

  .بغض النظر عن صفة الجاني و المصلحة المتضررة من هذه الجرائم 

فقد  02/  15من خلال الأمر رقم  : جرائم الفساد التي تحتاج الى شكوى: الفرع الثالث 

الشروط حتى تقید النیابة العامة في تحریك الدعوى حدد المشرع الجزائري مجموعة من 

  :العمومیة في بعض جرائم الفساد و تتمثل هذه الشروط فیما یلي 

بصدور الأمر : جریمة الاختلاس التي یرتكبها مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  – 1

طرأ على قانون اثر التعدیل الذي  ،متمم لقانون الاجراءات الجزائیة المعدل و ال 02/  15

الاجراءات الجزائیة فقد اشترط المشرع الجزائري من جدید لتحریك الدعوى العمومیة ضرورة 

المعدل و  02/  15من الأمر  03و في هذا الشأن تنص المادة ، وجود شكوى مسبقة 

لا تحرك الدعوى العمومیة : " مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  6المتمم للمادة 

مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال  ضد

ع أموال المختلط من أعمال التسییر التي تؤدي الى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیا

على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص  عمومیة أو خاصة إلا بناء

.                                                          ي و في التشریع الساري المفعول علیها في القانون التجار 

یتعرض أعضاء الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات الطابع 

  . " .الجزائي للعقوبات المقررة في التشریع ساري المفعول 

لمشرع الجزائري قید سلطة النیابة في تحریك الدعوى من خلال المادة السالفة الذكر فان ا

  : العمومیة على أن تتوفر الشروط التالیة 
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الاختلاس استعمال غیر الشرعي للأموال : أن تكون الجریمة المتابع بها جریمة اختلاس  –أ 

یعاقب بالحبس : " السالفة الذكر و التي تنص  29بالرجوع لنص المادة و ،  1و الممتلكات 

ألف دینار جزائري الى ملیون دینار  نمائتیسنتین الى عشرة سنوات و بغرامة من من 

جزائري كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا و بدون وجه حق أو 

أیة ممتلكات أو ، یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان أخر 

أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها الیه بحكم أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة 

من خلال نص المادة السالف الذكر فان السلوك الاجرامي في جریمة  . "ائفه أو بسببها ظو 

  :الاختلاس له العدید من الصور 

و یتحقق سلوك الاتلاف عن ، و نقصد به هلاك الشيء و اعدامه : الاتلاف و التبدید  -

اذا بلغ الى درجة یفقد فیه المال قیمته و ، أو غیره أو التفكیك  طریق التمزیق أو الاحراق

  . 2صلاحیته 

حرصا من المشرع الجزائري على حمایة الودائع فقد عمد : الاحتجاز و بدون وجه حق  -

و یعد ، لتجریم كل الأفعال التي تؤدي الى تعطیل المصلحة التي خصص المال لخدمتها 

و الاحتجاز نقصد ، الأفعال التي تعطل المصالح العامة فعل الاحتجاز بدون وجه حق من 

، تعسفا و ذلك عن اعادة الأموال العامة و الخاصة لأصحابها  العمومي به امتناع الموظف

فجریمة الاختلاس تقوم بمجرد تصرف المتهم في المال الذي في عهدته على أساس أنه 

  .  3مملوك له 

                                                 
1 Michèle laure rassat - droit pénal spécial – infractions des et contre les particuliers – 

4édition – Dalloz 2004 – page 123 .   
 -  2006الجزائر  –دار هومة  –الطبعة الثانیة  –صة جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخا –عبد العزیز سعد  2

.                                                                                                         152صفحة    
المكتب  –و الفنیة  جرائم التزییف و التزویر و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونیة –أحمد أبو الروس  3

.                                                                   881صفحة  – 1997الجامعي الحدیث الاسكندریة   

جرائم الاختلاس و الغدر كأحد أسباب ثورات البلدان العربیة على حكوماتها و  –و أنظر كذلك نسرین عبد الحمید نبیه 

.                                                54صفحة  - 2012الاسكندریة  –معي الحدیث المكتب الجا –حكامها    
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المقصود بهذا :  و لصالح شخص أو كیان أخرعلى نحو غیر شرعي لصالحه أاستعمال  -

السلوك تعمد الموظف استغلال الأموال و الممتلكات لمصالحه الشخصیة أو مصلحة أي 

  . 1شخص اخر 

و تجدر الاشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق محل جریمة 

لتلاعب فیها أو و هذا بغرض حمایة الأموال العمومیة و الخاصة من ا، الاختلاس 

  :فمحل الجریمة یشمل  2استعمالها لمصالح شخصیة 

.الممتلكات  -  

.الأموال  -  

  .الأشیاء الأخرى ذات القیمة  -

كما لم یكتفي المشرع الجزائري بتجریم الاختلاس الذي یكون محله أموال عمومیة بل جرم 

/  06القانون رقم  من 41و هذا بموجب المادة ، أیضا الاختلاس في الممتلكات الخاصة 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من خمسین : " و التي تنص  01

ألف دینار جزائري الى خمسة آلاف دینار جزائري كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع 

تعمد ، أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري ، الخاص 

ة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد اختلاس أی

  . " .بها الیه بحكم مهامه 

عرف المشرع الجزائري : أن تقع الجریمة اضرارا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  –ب 

 20المؤرخ في  04/  01من الأمر رقم  02المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بموجب المادة 

                                                 
كلیة  –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  –حركاتي جمیلة  1

                                                 .               140صفحة  – 2013/  2012الحقوق جامعة قسنطینة 
دار هومة الجزائر  –الطبعة الثانیة  –دراسة مقارنة  –الحمایة الجزائیة للمال العام  –عبد االله صفو الدلیمي  نوفل علي 2

                    .                                                                             215صفحة  - 2006
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 1المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها  2001ت أو 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي : " على أنها 

شخص معنوي خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة و هي تخضع 

 . " . للقانون العام 

یخضع انشاء المؤسسات الاقتصادیة : " من نفس الأمر على أنه  05المادة  و قد نصت

العمومیة و تنظیمها و سیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص 

  . . "علیها في القانون التجاري 

من خلال نص المادة السالف الذكر فان المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات 

و من بین شركات الأموال المعروفه في القانون التجاري ، بالضبط شركة أموال تجاریة و 

التي ینقسم رأسمالها الى حصص من الشركاء لا یتحملون الخسارة إلا بقدر   شركة المساهمة

لأن أغلب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تظهر في شكل شركة المساهمة ،  2حصصهم 

شركة المساهمة التي : " لقانون التجاري و التي تنص من ا 592المنظمة بموجب المادة 

و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم و لا ، ینقسم رأسمالها الى أسهم 

أعلاه على الشركات  02و لا یطبق في المقطع ، یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 

  . " . ذات رؤوس أموال عمومیة 

و المقصود . عمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تكون الدعوى ال –ج 

بمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هم أعضاء مجلس الادارة الذي یتولى ادارة شركة 

و یتم اختیار الرئیس ، و یتكون مجلس الادارة من اثنه عشرة عضوا على الأقل ، المساهمة 

و الملاحظ في هذا الاطار أن قیام ،  3دارة أو المدیر العام من بین أعضاء مجلس الا

                                                 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و  2001أوت  20المؤرخ في  04/  01الأمر رقم  1

جریدة  – 2008فیفري  08المؤرخ في  01/  08المعدل و المتمم بموجب القانون  11جریدة رسمیة العدد خوصصتها 

                                                                                .                        11رسمیة العدد 

  51صفحة  – 2014دار هومة الجزائر  –دلیل تأسیس الشركات التجاریة في القانون الجزائري  –السالم هاجع أبو قریش  2

.من القانون التجاري  610المادة   3  
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المسؤولیة الجزائیة ضد مسیري الشركات لا یعني بالضرورة عدم قیامها في حق الشخص 

فیمكن قیام المسؤولین في نفس الوقت متى توفرت شروط المسؤولیة الجزائیة ، الطبیعي 

و ، یة للشخص المعنوي و توفرت الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة الجزائ، للشخص الطبیعي 

وجود صلة بین المسؤولیة و هي أن تكون متابعة الشخص قائمة على نفس الفعل سواء كان 

  . 1الشخص الطبیعي فاعلا أصلیا أو شریكا في الجریمة 

باعتبار أن : تقدیم شكوى من طرف الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة  –د 

و هذا ما ، العامة فانه یجب أن ینص علیها القانون صراحة  الشكوى استثناء من القاعدة

المعدل و  02/  15من الأمر رقم  03المادة نص علیه المشرع الجزائري صراحة في نص 

لا تحرك الدعوى : " مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة و التي جاء فیها  6المتمم للمادة 

صادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقت

ع الرأسمال المختلط من أعمال التسییر التي تؤدي الى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیا

على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة  أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء

و على هذا . " المنصوص علیها في القانون التجاري و في التشریع الساري المفعول 

الأساس لا یمكن للنیابة العامة أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري هذه 

و یمكن أن تطبق على الشخص ، على شكوى  سسات في جریمة الاختلاس إلا بناءالمؤ 

المعنوي عقوبات أصلیة أو تكمیلیة تتماشى مع الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي كالحل و 

  . 2الخ ... ة بعض الأنشطة و اغلاق المؤسسة المنع من مباشر 

                                                 
جامعة عبد الرحمن  –المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني  –ریة في القضایا الجزائیة ممثل الشركة التجا –بوعزم عائشة  1

.                                         264صفحة  –السنة الثالثة  – 2012/  01العدد  – 05المجلد  –میرة بجایة    
2 Joëlle overath – marc Géron – Charles Gheur – Thibaut Matray – la responsabilité pénale 

des personnes morales – larcier – jlmb – page 58 . 

jean Paul Antona – Philippe colin – François lenglart – la responsabilité pénale des cadres 

et des dirigeants dons le monde des affaires – Dalloz 1996 - page 33 .                     
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من خلال ما سبق نخلص الى أن تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة عن أعمال التسییر التي یترتب عنها اختلاس أموال عمومیة یتطلب تقدیم شكوى 

رح اذا لم یتقدم أعضاء و لكن الاشكال الذي یط، من طرف الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة 

الهیئات الاجتماعیة بشكوى ضد مسیري المؤسسات نتیجة لتعارض المصالح كأن یكون أحد 

لذلك فقد قرر المشرع الجزائري توقیع عقوبات جزائیة على أعضاء مجلس ، أعضاءها متهما 

  . 1الادارة الذین لا یقومون بالتبلیغ عن هذه الوقائع 

لشكوى قبل صدور الحكم یؤدي الى انقضاء الدعوى العمومیة و باعتبار أن التنازل عن ا

و یكون التنازل الصریح من صاحب ، من قانون الاجراءات الجزائیة  06تطبیقا لنص المادة 

هل یجوز لأعضاء الهیئة : و هنا یطرح التساؤل التالي ، الحق في رفع الشكوى أو ممثلیه 

سسات العمومیة الاقتصادیة سحب الشكوى الاجتماعیة الذین قدموا شكوى ضد مسیري المؤ 

وفقا للمبادئ العامة في القانون ؟ لم یتطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في التعدیل 

إلا أننا نعتقد أنه لا یجوز التنازل على ، الأخیر الذي طرأ على قانون الاجراءات الجزائیة 

ئة الاجتماعیة بتقدیم بلاغ عن الشكوى على اعتبار أن القانون جرم عدم قیام أعضاء الهی

  .و منه لا یمكن أن نتصور امكانیة سحب الشكوى التي تم تقدیمها ، هذه الجریمة 

تطرق المشرع الجزائري الى هذه المسألة : الجرائم المرتكبة من قبل الجزائریین بالخارج  - 2

جنحة سواء في  كل واقعة موصوفة بأنها: " من قانون الاجراءات الجزائیة  583في المادة 

نظر القانون الجزائري أو في نظر القطر الذي ارتكبت فیه یجوز المتابعة من أجلها و الحكم 

  .فیها في الجزائر اذا كان مرتكبها جزائري 

و لا یجوز أن تجرى المحاكمة أو یصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  . 582الثانیة من المادة 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  02مكرر الفقرة  6المادة   1  
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مرتكبة ضد  فلا یجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحةو علاوة على ذلك 

على طلب النیابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو  أحد الأفراد إلا بناء

  . . "ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیه 

عة إلا اذا تحققت من خلال نص المادة السالف الذكر فان النیابة العامة لا یجوز لها المتاب

  :الشروط التالیة 

  .أن یكون المتهم یحمل الجنسیة الجزائریة و لو اكتسبها بعد ارتكاب الجریمة  -

  .عود الجاني الى الاقلیم الجزائري  -

اذا لم یثبت الجاني أنه حكم علیه نهائیا في الخارج و قضى العقوبة أو سقطت عنه  -

  .بالتقادم أو حصل على العفو 

  . 1ون الجریمة المتابع بها جنحة ضد الأشخاص أن تك -

حصول النیابة العامة على شكوى من الشخص المتضرر أو سلطات البلد الذي وقعت فیه  -

ن تحرك الدعوى فمتى تحققت الشروط السابقة فان النیابة العامة لا یجوز لها أ، الجریمة 

ن قانون الاجراءات الجزائیة م 583قا لنص المادة یو تطب، على شكوى  العمومیة إلا بناء

یمكن أن تنطبق هذه الشروط على جرائم الفساد خاصة منها الجریمة المنصوص علیها في 

و التي تعاقب على الرشوة التي یرتكبها ، من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  28المادة 

 2د عرفت المادة و ق، الموظفون العمومیون الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة 

كل شخص : " الموظف العمومي الأجنبي على أنه  01/  06البند ج من القانون رقم 

یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو اداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي سواء كان معینا أو 

و كل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هیئة ، منتخبا 

كما حددت نفس المادة في البند د المقصود بموظفي . " مؤسسة عمومیة عمومیة أو 

كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة : " المنظمة الدولیة العمومیة على أنهم 

                                                 
 –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري  –بوحجة نصیرة  1

                       .                                   74صفحة  – 2002/  2001كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر 
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من خلال نص المادتین السالفتي الذكر فان . " من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنها 

نظمات الدولیة العمومیة یعتبرون موظفون الموظفون العمومیون الأجانب و موظفي الم

و علیه متى توفرت فیهم الشروط المحددة ،  1وطنیون في نظر الدولة التي یحملون جنسیتها 

من قانون الاجراءات الجزائیة فلا یجوز للنیابة العامة أن  583و  582في نص المادة 

رر من الجریمة أو على شكوى من الشخص المتض ك ضدهم الدعوى العمومیة إلا بناءتحر 

  .الحصول على بلاغ من طرف سلطات البلد الذي وقعت فیه الجریمة 

  .الاذن كقید للملاحة الاجرائیة في جرائم الفساد :  رابعالمطلب ال

یعد الاذن من القیود التي ترد على حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جمیع 

صوصا فما المقصود بالاذن و ما هو موقف المشرع الجرائم عموما و في جرائم الفساد خ

الجزائري من مسألة الاذن و الى أي مدى یشكل هذا الاجراء قیدا على حریة النیابة العامة 

  في تحریك الدعوى العمومیة ؟

  .المقصود بالاذن : الفرع الأول 

ص و ذلك یقصد بالإذن ذلك الرخصة المكتوبة الصادرة عن هیئة عمومیة ینتمي الیها الشخ

یتضمن هذا الاذن رخصة رفع الحصانة التي یتمتع بها الشخص ، لضمان جدیة الاجراءات 

و تعد الحصانة البرلمانیة من أحد القیود التي ترد ، من أجل تحریك الدعوى العمومیة ضده 

.                                     على حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة   

 الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من الاذن.

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب : " على ما یلي  1996من دستور  109تنص المادة 

لا یجوز الشروع في و علیه . " و أعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم و مهمتهم البرلمانیة 

إلا بتنازل صریح منه أو متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جریمة أو جنحة 

بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة 

من الدستور الأحكام المتعلقة بالمتابعة الجزائیة  111كما حددت المادة ، بأغلبیة أعضائه 

                                                 

. 366صفحة  -مرجع سابق  –تیاب نادیة   1  
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مجلس  ففي هذه الحالة یمكن توقیف عضو، لنواب البرلمان في حال الجریمة المتلبس بها 

الأمة أو مجلس الشعب بشرط اخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

و في هذه الحالة یمكن للمكتب أن یطلب ایقاف المتابعة الجزائیة و اطلاق سراح النائب ، 

و في حالة ایقاف المتابعة الجزائیة لا یجوز المتابعة مجددا إلا ، أو عضو مجلس الأمة 

صریح من طرف المعني بالمتابعة أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو  بموجب تنازل

.                                                                           مجلس الأمة   

الأخیر نخلص الى أن المتابعة الجزائیة بصفة عامة تتم بصورة تلقائیة و لكن في بعض في 

صانات للموظفین بهدف أداء مهامهم و منح حائف وظال بعضداء طلب أیت الحالات

الحصانات في الحقیقة مانعا من موانع قیام و لا تعد هذه ، بكل حریة و استقلالیة  التزاماتهم

قیدا من القیود التي ترد على حق النیابة العامة في فقط و انما تعد ، المسؤولیة الجزائیة 

ئم الفساد من الجرائم التي یرتكبها في غالب الأحیان و بما أن جرا، تحریك الدعوى العمومیة 

فهذا القید قد یشكل بصورة غیر مباشرة ، موظفون عمومیون یتمتعون بالحصانة القضائیة 

ك من الضرورة رفع الحصانة فیما یتعلق بجرائم الفساد و للذ، عقبة في المتابعة الجزائیة 

              . جرائي في متابعة هذه الجرائم الجرائم المرتبطة بها لضمان فعالیة الجانب الا

من المبادئ التي تحكم عمل المؤسسات المالیة و تعد مبدأ السریة المصرفیة كما أن 

و قد أضفت ، المصرفیة فلا یجوز لها افشاء أسرار متعلقة بالحسابات المصرفیة لعملائها  

شاء الأسرار المتعلقة بالسریة و تعتبر اف، مختلف التشریعات حمایة قانونیة لهذا المبدأ 

كون واجب السریة المصرفیة من لو نظرا ، المصرفیة صورة من صور افشاء السر المهني 

فقد خرج المشرع الجزائري عن هذا  ، أكبر العقبات التي تقف عائقا في مكافحة جرائم الفساد 

رطین في جرائم المبدأ من أجل تذلیل العقبات و الصعوبات التي تحول دون متابعة المتو 

التي تنتهي في غالب الأحیان الى تحویل عائداتها الاجرامیة داخل البنوك و ، الفساد 

المؤسسات المالیة بغرض التستر على المصدر غیر المشروع للممتلكات و الأموال المتأتیة 

       .                                                                 من جرائم الفساد 
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الأصل في الدعوى العمومیة أنها تتحرك بصورة تلقائیة دون قید أو شرط فمتى كما أن 

و لكن في بعض ، وقعت الجریمة تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع 

الحالات التي حددها المشرع الجزائري لا یجوز للنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة الا 

لذلك فمن الضروري اعادة النظر شكوى أو اذن من الجهات التي حددها القانون  على ءبنا

.                                      في هذه المسألة بما یضمن فعالیة المتابعة الجزائیة   
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  الفصل الثاني : القواعد الاجرائیة في مرحلة المحاكمة . 

بحیث تقوم الجهات القضائیة ، تعتبر مرحلة المحاكمة اخر مرحلة في سیر الدعوى العمومیة 

و ذلك من خلال فحص كل الأدلة المقدمة في الدعوى ، بالتحقیق النهائي حول جرائم الفساد 

هذا من أجل الوصول الى الحقیقة و ، سواء كانت في مصلحة المتهم أو كانت ضده 

و من ثمة صدور حكم قضائي اما بالإدانة اذا ثبتت التهمة الموجهة ، الواقعیة و القانونیة 

أو ، و اما القضاء بالبراءة اذا انعدمت الأدلة أو كانت غیر كافیة ، للمتهم بالأدلة الكافیة 

  .م كان هناك شك یثار حولها لأن الشك دائما یفسر لصالح المته

و تعتبر مرحلة المحاكمة مرحلة مهمة في الكشف عن جرائم الفساد لذلك لابد من اسناد هذه 

و ، فساد و لها كفاءة عالیة في مجال مكافحة ال، الاجراءات الى جهات قضائیة متخصصة 

لیات و القواعد الاجرائیة التي تمكنها من الوصول الى الحقیقة من لابد من تزویدها بكل الآ

  .حمایة الحقوق و الحریات الفردیة من جهة أخرى جهة و 

كما أن مكافحة جرائم الفساد لا یمكن أن تكون لها الفعالیة اللازمة إلا من خلال تزوید هذه 

خصوصا منها تلك ، الجهات القضائیة بسلطات خاصة یمكن من خلالها ردع مرتكبیها 

تأتیة من جرائم الفساد و القیام بحجزها القواعد المتعلقة بالتحفظ على الأموال و الممتلكات الم

و تمكین المالكین الشرعیین لهذه الأموال و ، و تجمیدها و من الثمة القضاء بمصادرتها 

و نظرا لكون الشخص المتضرر من جرائم الفساد یكون في ، الممتلكات من استردادها 

بعة جرائم الفساد تتطلب ا الجریمة فان عملیة متاهغالب الأحیان الدولة التي وقعت في اقلیم

لیات تورطین في جرائم الفساد و ثانیا آبالضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي أولا لتسلیم الم

  .للمصادرة و استرداد العائدات الاجرامیة المتحصل علیها من جرائم الفساد 

  : لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق للنقاط التالیة 

  .اكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد المح: المبحث الأول  -

  .لیات التعاون الدولي في جرائم الفساد آ: المبحث الثاني  -

  . استرداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد : المبحث الثالث  -
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  .المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الفساد  :الأول المبحث 

رائیة في جرائم الفساد فكان من الضروري أن نظرا للخصوصیة التي تتمیز بها المتابعة الاج

، یتم النظر في هذه الجرائم من طرف جهات قضائیة متخصصة في هذا النوع من الجرائم 

المؤرخ في  14/  04فبصدور القانون رقم ، لأن المحاكم العادیة تعتبر محاكم للقانون العام 

 01/  06ئیة و كذا القانون رقم المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزا 2004نوفمبر  10

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته فقد تم تجسید فكرة الأقطاب القضائیة المتخصصة 

و هو ما تم ، و ذلك من خلال جعل الولایة القضائیة في جرائم الفساد تؤول لهذه المحاكم 

یتضمن  2006ر أكتوب 05المؤرخ في  348/  06تجسیده بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .تمدید الاختصاص المحلي لبعض وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق 

كما أن هناك بعض المحاكم الأخرى التي یؤول لها الاختصاص النوعي و المحلي في 

و یتعلق الأمر بالمحاكم العسكریة التي یمكنها النظر في جرائم ، النظر في جرائم الفساد 

  .قانونیة لانعقاد الاختصاص الفساد اذا تحققت الضوابط ال

  : لذلك سنحاول في هذا الاطار التطرق للنقاط التالیة 

  .الأقطاب القضائیة المتخصصة : المطلب الأول  -

  .اختصاص المحاكم الخاصة بالنظر في جرائم الفساد : المطلب الثاني -

  .الأقطاب القضائیة المتخصصة : المطلب الأول 

ة متخصصة من الأمور المستحدثة بموجب التعدیلات التي تعد فكرة انشاء أقطاب قضائی

كما عبر عنه المشرع الجزائري بمصطلح الجهات ، طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة 

 10المؤرخ في  14/  04من خلال القانون رقم ، القضائیة ذات الاختصاص الموسع 

 01/  06و كذا القانون رقم ، المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة  2004نوفمبر 

أما في الشق المدني فقد عبر المشرع الجزائري عن ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 

.                         1هذه المحاكم الخاصة بمصطلح الأقطاب القضائیة المتخصصة   

                                                 
. المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09/  08من القانون رقم  32أنظر المادة  1  
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رائم الفساد و من خلال هذا المطلب سنحاول التطرق للأقطاب القضائیة المتخصصة في ج

و سیر اجراءات ، من خلال التعریف بها و بیان طبیعتها القانونیة ، و الجرائم المرتبطة بها 

  .المحاكمة أمامها 

  . المقصود بالأقطاب القضائیة المتخصصة : الفرع الأول 

یقصد بالأقطاب القضائیة المتخصصة في مجال التنظیم القضائي الحدیث القیام بتركیز 

بشرط أن یعود لهذه ، لیمیة لجهات قضائیة متعددة في جهة قضائیة واحدة اختصاصات اق

بمعنى أن یتم تركیز العدید من الجهات ، الجهة اختصاصا نوعیا معینا و محددا حصرا 

كما یعرف البعض على أنها ،  1القضائیة في جهة متخصصة بنوع محدد من القضایا 

، ا الفصل في جرائم معینة و محددة بذاتها محاكم ذات طبیعة خاصة لأن المشرع أوكل الیه

  . 2و یحتاج القضاة الذین ینظرون فیها درجة كافیة من التخصص الفني في شؤونها 

لم یتطرق المشرع الجزائري الى تحدید مفهوم الأقطاب القضائیة المتخصصة بل اكتفى 

/  11العضوي رقم  من القانون 24فبالرجوع للمادة ، للإشارة الیها في العدید من المواضع 

یمكن انشاء أقطاب قضائیة متخصصة : " و التي تنص ، المتعلق بالتنظیم القضائي  05

  .ذات اختصاص اقلیمي موسع لدى المحاكم 

یتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون الاجراءات المدنیة أو 

فقد نصت المتخصص ة هذه الأقطاب أما فیما یتعلق بتشكیل. " قانون الاجراءات الجزائیة 

تتشكل الأقطاب القضائیة المتخصصة من : " من نفس القانون على ما یلي  25المادة 

  .قضاة متخصصین 

  .یمكن الاستعانة عند الاقتضاء بمساعدین 

  . . "تحدد شروط و كیفیات تعیینهم عن طریق التنظیم 

                                                 
مجلة دفاتر السیاسة و  –الاختصاص الاقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري  –محمد بكرارشوش  1

.                                                                      350صفحة  2016العدد الرابع عشر  –القانون    
دراسات و بحوث منشورة في مجلة الحقوق جامعة  –الطبعة الأولى  –المحاكم الجزائیة الاستثنائیة  –عبد الوهاب حومد  2

.                                                                                                38ة صفح -الكویت    
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ب القضائیة المتخصصة بالوسائل تزود الأقطا: " من نفس القانون  26كما تنص المادة 

من خلال المواد السابقة یمكن تعریف الأقطاب القضائیة . " البشریة و المادیة اللازمة 

و هو ، المتخصصة على أنها جهات قضائیة لها صلاحیات محددة بالفصل في نزاع معین 

م من ما یعرف بالتخصص القضائي و في هذا الاطار یتم تزوید هذه الجهات بكل ما یلز 

و أما عن تشكیلة الأقطاب القضائیة المتخصصة ، الوسائل و الامكانیات المادیة و البشریة 

فهي تشكیلة جماعیة من ثلاث قضاة و مساعدین عند الاقتضاء و یتم تعیینهم بنفس الطریقة 

التي یعین بها قضاة أقسام المحكمة من طرف رئیس المحكمة بعد استطلاع رأي وكیل 

  .الجمهوریة 

 14/  04من خلال القانون  :اختصاص الأقطاب القضائیة المتخصصة : لفرع الثاني ا

المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة الذي وسع من خلاله المشرع الجزائري 

الاختصاص المحلي للعدید من المحاكم لتشمل محاكم و مجالس قضائیة أخرى و حدد 

ئم ذات خطورة و تعقید یتطلب الفصل فیها الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب في جرا

  . اجراءات معینة و قضاة متخصصون و مؤهلون لهذا الغرض 

تجسیدا لفكرة الاقطاب القضائیة المتخصصة فقد صدر : الاختصاص الاقلیمي  :أولا 

یتضمن تمدید الاختصاص  2006أكتوبر  05المؤرخ في  348/  06المرسوم التنفیذي رقم 

حیث حدد من خلاله المشرع الجزائري ، ء الجمهوریة و قضاة التحقیق المحلي لبعض وكلا

و تم توزیعها على مستوى أربعة محاكم یمتد ، الاختصاص الاقلیمي لهذه الأقطاب 

  :و قد حددها هذا المرسوم على النحو التالي ، اختصاصها لیشمل مجموعة من المحاكم 

وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي أمحمد و  -

، البلیدة ، الأغواط ، شلف ، الجزائر : بها الى محاكم المجالس القضائیة لكل من ولایة 

  . 1عین الدفلة ، تیارت ، بومرداس ، المسیلة ، المدیة ، الجلفة ، تیزي وزو ، البویرة 

                                                 
1

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي  2006أكتوبر  05مؤرخ في ال 348/  06تنفیذي رقم المرسوم من ال 02المادة  

   .                                                      63جریدة رسمیة العدد  لبعض وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق
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التحقیق بها الى  تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة و وكیل الجمهوریة و قاضي -

، تبسة ، بسكرة ، بجایة ، باتنة ، قسنطینة أم البواقي : من محاكم المجالس القضائیة لكل 

، خنشلة ، الوادي ، الطارف ، برج بوعریریج ، قالمة ، عنابة ، سكیكدة ، سطیف ، جیجل

  . 1میلة ، سوق اهراس 

قاضي التحقیق بها الى  تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة و وكیل الجمهوریة و -

  . 2غردایة ، تندوف ، الیزي ، تمراست ، أدرار ، ورقلة : محاكم المجالس القضائیة لكل من 

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة وهران و وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق بها الى  -

، دة سعی، تیارت ، تلمسان ، بشار ، وهران : محاكم المجالس القضائیة لكل من ولایة 

، عین تیموشنت ، النعامة ، تیسمسیلت ، البیض ، معسكر ، مستغانم ، سیدي بلعباس 

  .  3غلیزان 

یقصد بالاختصاص النوعي  .الاختصاص النوعي للأقطاب القضائیة المتخصصة : ثانیا 

حصرا  و معین للأقطاب القضائیة المتخصصة الولایة القضائیة في النظر في نوع محدد 

و على هذا الأساس یشمل الاختصاص النوعي كل من ، القضایا  من النزاعات و

  :اختصاصات 

یمكن تمدید الاختصاص المحلى لوكیل الجمهوریة الى دائرة : وكیل الجمهوریة  - 1

في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة  مو ذلك عن طریق التنظی، اختصاص محاكم أخرى 

نظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأ

   . 4الأموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

على  02من قانون الاجراءات الجزائیة في فقرتها  40تنص المادة  :قاضي التحقیق  - 2

م أخرى یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص محاك: " أنه 

                                                 

.من نفس المرسوم  03المادة   1  

.من نفس المرسوم  04المادة   2  

.السالف الذكر  348/  06من المرسوم رقم  05المادة   3  

.من قانون الاجراءات الجزائیة  03فقرة  37المادة   4  
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عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و الجرائم 

  . . "المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

من قانون الاجراءات  5 فقرة 329تنص المادة : المحكمة كقطب جزائي متخصص  - 3

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم : " الجزائیة على أنه 

في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و ، أخرى عن طریق التنظیم 

هاب و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الار 

نلاحظ أن جمیع هذه المواد أحالت تطبیق . " الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

 348/  06و في هذا الاطار صدر المرسوم التنفیذي رقم ، هذه النصوص على التنظیم 

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض وكلاء الجمهوریة  2006أكتوبر  05المؤرخ في 

لق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و و قضاة التحقیق اذا تع

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب و 

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

في  نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد الاختصاص النوعي للأقطاب القضائیة المتخصصة

دون أن یتطرق لجرائم الفساد و التي تتطلب أجهزة قضائیة ، الجرائم الستة السالفة الذكر 

لذلك فقد تدارك المشرع هذا الأمر بموجب التعدیل الذي أدخله ، متخصصة للكشف عنها 

 05/  10المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحه بموجب الأمر  01/  06على القانون رقم 

تخضع الجرائم المنصوص علیها في : " منه على ما یلي  1مكرر  24دة حیث تنص الما

هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا لقانون الاجراءات 

من خلال نص المادة فان جرائم الفساد تدخل ضمن الاختصاص النوعي . " الجزائیة 

  .ة على العدید صور للأقطاب القضائیة المتخصصة و تشمل هذه الجریم
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  . اجراءات سیر الأقطاب القضائیة المتخصصة:  لثالفرع الثا

مكرر  40حدد المشرع الجزائري كیفیة سیر الأقطاب القضائیة المتخصصة من خلال المواد 

فبمجرد وقوع الجریمة ،   5مكرر  40و  4مكرر  40و  3مكرر  40و  2مكرر  40و  1

خطار وكیل الجمهوریة لدى المحكمة التي وقع في نطاق یقوم ضباط الشرطة القضائیة بإ

و یتم ارسال نسختین ، و یباشرون اتخاذ الاجراءات بشأنها ، اختصاصها ارتكاب الجریمة 

من اجراءات التحقیق لوكیل الجمهوریة الذي یحتفظ بنسخة منها و یرسل النسخة الثانیة 

و قد حددت المادة ،  1مة المختصة لنائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعه المحكل

صلاحیات النائب العام في احالة الملف المتعلق بالقضیة اذا اعتبر أن  2مكرر  40

فالسلطة التقدیریة في ذلك تعود للنائب ، الجریمة تدخل ضمن الاختصاص الموسع للمحكمة 

ضمن  العام في تقریر ما اذا كانت الجریمة تدخل ضمن الاختصاص المحلي العادي أو

  .الاختصاص الموسع للمحكمة 

و بمجرد احالة الملف على الجهة القضائیة ذات الاختصاص الموسع یتم فتح تحقیق من  

  .طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة بتمدید الاختصاص 

أما في حالة فتح تحقیق أخر من طرف قاضي التحقیق العادي التابع للمحكمة التي وقع 

مكان وقوع الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم بدائرة اختصاصها 

فانه في هذه الحالة یصدر قاضي ، في ارتكابها أو محل القبض على أحد المشتبه فیهم 

التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المعنیة بتمدید 

  . 2الاختصاص المحلي 

بالأوامر التي صدرت عن قاضي التحقیق ضد المتهم و الرامیة للأمر أما فیما یتعلق 

بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت و التي صدرت عن قاضي التحقیق الذي وقعت بدائرة 

                                                 

.ءات الجزائیة من قانون الاجرا 01مكرر  40المادة   1  
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  02الفقرة  3مكرر  40المادة  2
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اختصاصه الجریمة أو محل اقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكابها أو 

مر محتفظا بقوته التنفیذیة الى غایة فیضل هذا الأ، محل القبض على أحد المشتبه فیهم 

و تراعى ، الفصل فیه من طرف قاضي التحقیق التابع للمحكمة ذات الاختصاص الموسع 

و ما  119في جمیع الحالات أحكام و ضوابط الأمر بالقبض المنصوص علیها في المادة 

ؤقت یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة و تراعى كذلك ضوابط الأمر بالحبس الم

  .من نفس القانون  14مكرر  137الى المادة  123المنصوص علیها في المواد من 

على طلب من النیابة العامة أثناء سیر هذه  ضي التحقیق بصفة تلقائیة أو بناءو یجوز لقا

الاجراءات أن یأمر باتخاذ أي اجراء تحفظي أو تدبیر أمن یراه ضروریا في التحقیق أو القیام 

أما بقیة ، موال المتحصل علیها من الجریمة أو التي استعملت في ارتكابها بالحجز على الأ

أي أن ، الاجراءات التي یتم اتخاذها فیما بعد فهي تتم وفقا للطرق العادیة للمتابعة الجزائیة 

القانون في التصرف في  صلاحیات و السلطات التي خولها لهقاضي التحقیق له كل ال

  .القضیة المعروضة علیه 

  .معاییر الولایة القضائیة في جرائم الفساد : الفرع الرابع 

من أجل ضمان فاعلیة ملاحقة جرائم الفساد فلا بد من الأخذ بمختلف معاییر الولایة 

بسبب وجود ثغرة في التشریعات ، القضائیة حتى لا یفلت مرتكبي هذه الجریمة من العقوبة 

أو بسبب اغفال أحد هذه المعاییر في ، الداخلیة نظرا لطبیعة جریمة الفساد من جهة 

فغالبا ما یلجأ المتورطون ، الملاحقة خاصة منها معیار الاختصاص العالمي للنص الجنائي 

في جرائم الفساد الى احدى الدول التي لا تتضمن تشریعاتها الداخلیة على أحد المعاییر 

عدد الدول التي تقع فیها جرائم و یزداد الأمر تعقیدا عندما ت، المتعلقة بالولایة القضائیة 

  : و على هذا الأساس سنحاول التطرق من خلال هذا الفرع للنقاط التالیة ، الفساد 

 .موقف المشرع الجزائري من معاییر الولایة القضائیة  -

  .موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من معاییر الولایة القضائیة  -

  .ن معاییر الولایة القضائیة موقف المشرع الجزائري م: أولا 



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

316 
 

قانون العقوبات إلا  و اعتبر سریان، أخذ المشرع الجزائري بالمعاییر الثلاثة للولایة القضائیة 

، الجنائيلنص یعبر عنه بمبدأ إقلیمیة اهو ما  على الجرائم التي ترتكب على اقلیم الدولة، و

حیث ، ما منها جرائم الفساد لاسیغیر أن المقتضیات العملیة في مجال مكافحة الجرائم 

علیه تم  ترتكب خارج اقلیم الدولة، وقد التي  ئمالجرافي مواجهة  أثبتت قصور هذا المبدأ 

هي  الأخذ ببعض المبادئ المكملة قصد مكافحة الجرائم التي ترتكب خارج اقلیم الدولة و

  . مبدأ عینیة النص الجنائي مبدأ شخصیة النص الجنائي، و

ق قانون طبی: " من قانون العقوبات  2المادة تنص :  یمیة القاعدة الجنائیةمبدأ اقل -  1

بهذا النص یكون المشرع  و، ... " في أراضي الجمهوریة العقوبات على الجرائم التي ترتكب 

بما ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  الجزائري قد أخذ بمبدأ اقلیمیة النص الجنائي أسوة

ختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات و الجنح التي ترتكب كما ت، الفساد 

و تطبق ، في عرض البحر على متن بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبها 

هذه القاعدة أیضا على الجنایات و الجنح التي ترتكب في میناء البحریة الجزائریة على ظهر 

كما تؤول الولایة القضائیة للمحاكم الجزائریة بالنسبة للجرائم التي  ، 1باخرة تجاریة أجنبیة 

و تختص أیضا ،  2ترتكب على متن الطائرات الجزائریة بغض النظر عن جنسیة مرتكبها 

  :بالجنایات و الجنح التي ترتكب على ظهر طائرات أجنبیة اذا تحققت الشروط التالیة 

  .الجنسیة الجزائریة  اذا كان الجاني أو المجني علیه یحمل -

  . 3اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجریمة  -

قصور  جرائم الفساد أثبتت المقتضیات العملیة في مجال مكافحة: مبدأ شخصیة النص  – 2

هذا ما  على قمع الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة، والنصوص القانونیة مبدأ إقلیمیة 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  590المادة   1  

2 Abdelmadjid zaalani – Eric Mathias – la responsabilité pénale – l interdit pénal -linfraction 

pénale – Berti éditions Alger 2009 – page 103 .    

.من قانون الاجراءات الجزائیة  591المادة   3  
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 و، النص هو مبدأ شخصیة و بمبدأ اخر مكمل لمبدأ الإقلیمیة  دفع كل الدول إلى الأخذ

 على كل من یحمل الجنسیة الجزائریة ویمكن تطبیق القوانین الداخلیة مبدأ ال ي هذاقتضبم

  . 1 خارج الإقلیم الجزائرية جریماللو ارتكب 

مبدأ فقد حددت شروط تطبیق  من قانون الإجراءات الجزائیة 582و  581الرجوع للمواد و 

  .شخصیة النص 

كل أجنبي : " من قانون الاجراءات الجزائیة  588تنص المادة : مبدأ عینیة النص  – 3

ارتكب خارج الاقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شریك في جنایة أو جنحة ضد سلامة 

وز الدولة الجزائریة أو تزییف النقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا في الجزائر تج

متابعته و محاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري اذا القي القبض علیه في الجزائر أو 

  . " .حصلت الحكومة على تسلیمه لها 

  .موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من معاییر الولایة القضائیة : ثانیا 

لایة القضائیة و هذا بغرض أخذت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمختلف معاییر الو 

یضمن عدم افلات المجرم من العقوبة و قد حددت هذه ، وضع نظام متكامل بین الدول 

و هي مبدأ الاقلیمیة و العینیة و ، منها  50أربعة معاییر في نص المادة  2الاتفاقیة 

  .الشخصیة و العالمیة 

كل  ة القانونیة الجنائیة علىق القاعدو نقصد بهذا المبدأ تطبی: مبدأ اقلیمیة النص  - 1

شخص یقیم بإقلیم الدولة سواء كان وطنیا أو أجنبیا و بغض النظر كونه جاني أو مجني 

 42و تطرق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى هذا المبدأ في نص المادة ،  3علیه 

                                                 
صفحة  -  2009الجزائر  –موفم للنشر  –شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام  –عبد االله أوهایبیة  1                        

                                                                                                                 .148 

. 320صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   2  
3 Patrick kolb – laurence leturmy – l essentiel du droit pénal général – les grands 
principes – la responsabilité pénale – les peines – gualino lextenso éditions 2013 / 2014 – 

page 31 . 
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ر لكي تخضع تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابی: " منها و التي تنص  1الفقرة 

  :لولایتها القضائیة ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقیة في الحالتین الآتیتین 

  .عندما یرتكب الجرم في اقلیم تلك الدولة  -

عندما یرتكب الجرم على متن سفینة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة  -

  . . " بمقتضى قوانین تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجریمة

نلاحظ من خلال المادة السالفة الذكر أن الاتفاقیة وسعت من مفهوم مبدأ اقلیمیة النص اذ لم 

، یعد یقتصر على المفهوم الحقیقي و التقلیدي المتمثل في المجال البري و البحري و الجوي 

رتكبت حیث تعتبر جریمة الفساد واقعة في اقلیم الدولة اذا ا، بل تعدى ذلك للمفهوم الحكمي 

  .على متن سفینة أو طائرة تابعة لتلك الدولة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة  42بالرجوع الى نص المادة : مبدأ شخصیة النص الجنائي  - 2

یجوز للدولة الطرف أن ، من الاتفاقیة  4رهنا بأحكام المادة : " لمكافحة الفساد التي تنص 

  : قضائیة في الحالات التالیة تخضع أیضا أي جرم من هذا القبیل لولایتها ال

  .عندما یرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف  -

  .عندما یرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف  -

أخذت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمعیار شخصیة النص في شقه الایجابي بمعنى 

أو في شقه السلبي عندما یكون المجني ، قه اذا كان الجاني یحمل جنسیة الدولة التي تلاح

و یمكن تصور هذا الفرض في جریمة الفساد في القطاع ، علیة أحد مواطني تلك الدولة 

الخاص أین یكون المجني علیه شخصا ینتمي لجنسیة الدولة و الجاني ینمي لجنسیة دولة 

التي ینتمي الیها فبتطبیق هذا المعیار فان الاختصاص القضائي ینعقد للدولة ، أخرى 

  .المجني علیه 

قد ترتكب جرائم الفساد خارج اقلیم الدولة و لكن أضرارها تكون : مبدأ عینیة النص  -  3

فتطبقا لهذا المبدأ فان ، موجهة لتلك الدولة و تمس بإحدى المؤسسات العامة أو الخاصة 

یتها القضائیة بصرف هذه الجرائم المرتكبة اضرارا بالمصالح الاقتصادیة للدولة تخضع لولا
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و قد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ،  1النظر عن مكان وقوعها أو جنسیة مرتكبها 

التي تقرر اخضاع الجرائم التي ترتكب خارج اقلیم الدولة  50الفساد لهذا المعیار في المادة 

  .لاختصاصها القضائي متى كان هذا الجرم موجها ضدها 

یعتبر هذا المبدأ من المبادئ المكملة لمعاییر الولایة القضائیة أین : نص مبدأ عالمیة ال - 4

یمكن من خلاله اتخاذ اجراءات المتابعة ضد كل من یرتكب جریمة الفساد في اقلیم الدولة 

بغض النظر عن جنسیته أو مكان وقوع الجریمة أو جنسیة الطرف ، التي یوجد بها الجاني 

و في ، عد هذا المبدأ تجسیدا للتعاون الدولي لمكافحة الفساد و ی،  2المتضرر من الجریمة 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من : " من الاتفاقیة  03الفقرة  40هذا الاطار تنص المادة 

تدابیر لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة لولایتها القضائیة عندما یكون الجاني 

  . " .لا تقوم بتسلیمه لمجرد كونه أحد مواطنها المزعوم موجودا في اقلیمها و 

  .اختصاص المحاكم الخاصة بجرائم الفساد : المطلب الثاني 

تتم المتابعة الجزائیة المتعلقة بجرائم الفساد أمام الأقطاب القضائیة المتخصصة كأصل عام 

و ذلك  و هذا لا یعني بالضرورة امكانیة المتابعة في هذه الجرائم أمام محاكم خاصة، 

نظرا لعدة أسباب منها الاختصاص الشخصي لهذه المحاكم و ، كاستثناء من هذه القاعدة 

التي خصها المشرع الجزائري بقواعد استثنائیة ، طبیعة و خصوصیة بعض الأجهزة الأمنیة 

و على هذا الأساس یمكن للجهات القضائیة الخاصة النظر ،  3في سیر الدعوى العمومیة 

  .متى توفرت شروط انعقاد الاختصاص النوعي و المحلي ، اد في جرائم الفس

  .ختصاص المحاكم العسكریة في جرائم الفساد ا: الفرع الأول 

                                                 

. 312صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري    1  

 –دیوان المطبوعات الجامعیة  -الطبعة السابعة  –الجزء الأول  –شرح قانون العقوبات الجزائري  –عبد االله سلیمان  2

                                             .                                               115صفحة  2009الجزائر 

. 486صفحة  –مرجع سابق  –نجار لویزة   3  
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المتضمن  1971أفریل  22المؤرخ في  28/  71خول المشرع الجزائري بموجب القانون 

و من  ،قانون القضاء العسكري للمحاكم العسكریة العدید من الصلاحیات و الاختصاصات 

جملة هذه الاختصاصات النظر في الجرائم التي یرتكبها العسكریین التابعین لمختلف 

الأسلحة و المصالح و كذا على الأفراد المماثلین للعسكریین التابعین لهذه الأسلحة و 

و كما تختص المحاكم العسكریة الدائمة بمحاكمة الفاعلین الأصلیین في الجریمة ، المصالح 

  .ي أي جریمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكریة و الشركاء ف

تختص المحاكم : الاختصاص النوعي للمحاكم العسكریة بالنظر في جرائم الفساد  :أولا 

العسكریة كأصل عام بالجرائم المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالنظام العسكري و التي ترتكب 

  كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء في الجریمةمن طرف العسكریین أو غیر العسكریین سواء 

و من بین هذه الجرائم المنصوص علیها في قانون القضاء العسكري نجد جریمتین ،  1

  :تدخلان ضمن جرائم الفساد و هي 

من قانون القضاء العسكري التي تنص  295المعاقب علیها بالمادة : جریمة الاختلاس  – 1

مس سنوات كل عسكري یبیع أو یختلس أو یبدد أو یعاقب بالحبس من سنة الى خ: " 

یسترهن حصانا أو دابة للحمولة أو للجر أو مركبة أو أي شي اخر مخصص للجیش أو 

أسلحة أو ذخائر حربیة أو أجهزة أو ألبسة أو ذخائر أو أي شيء اخر معهود الیه لأجل 

الاختلاس بجمیع  نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري جرم فعل. " الخدمة 

كما أن السلوك الاجرامي لجریمة الاختلاس المنصوص علیها في هذا القانون ، صوره 

تختلف عن جریمة الاختلاس المعاقب علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و هذا 

  . 2راجع لخصوصیة الجرائم العسكریة 

                                                 
1 tayeb belloula – droit pénal des affaires et des sociétés commerciales – Berti éditions 

Alger 2011- page 17 . 

.ن الفساد و مكافحته من قانون الوقایة م 29و هي الجریمة المعاقب علیها بنص المادة   2  
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ن القضاء العسكري تحت عنوان جاء القسم الثاني من قانو : استعمال السلطة  اساءة – 2

 322حیث جرم من خلاله المشرع هذا الفعل بموجب نص المادة ، اساءة استعمال السلطة 

یعاقب بالحبس من شهرین الى سنتین كل عسكري أساء استعمال : " منه و التي تنص 

، السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكریة أو رفض أن یعطي وصلا بالكمیات التي تسلمها 

و كل عسكري مارس المصادرة و هو غیر متمتع بهذه السلطة یعاقب بالحبس من سنة الى 

  . . "خمس سنوات اذا حصلت المصادرة بغیر عنف 

و تعتبر هذه الجرائم جرائم عسكریة بحتة أي انها معاقب علیها بموجب قانون القضاء  

بمختلف صوره المعاقب  كما یمكن للمحاكم العسكریة النظر في جرائم الفساد، العسكري 

من  2الفقرة  25حیث تنص المادة ، علیها بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

یحاكم كذلك أمام المحاكم العسكریة الدائمة الفاعلون : " قانون القضاء العسكري على أنه 

مرتكبة الأصلیین للجریمة و الفاعلون المشتركون الاخرون و الشركاء في أیه جریمة كانت 

  . . "في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكریة و لدى المضیف 

كما تختص أیضا المحاكم العسكریة بالنظر في جرائم الفساد اذا كان مرتكب الجریمة 

  .عسكریا في مختلف الرتب و الأسلحة و كل شخص مماثل للعسكریین 

م الفساد في من خلال ما سبق نستنج أن القضاء العسكري مختص نوعیا بالنظر في جرائ

  :ثلاث حالات 

عندما تكون جریمة الفساد من بین الجرائم التي نص علیها قانون القضاء : الحالة الأولى  -

  .و قد جرم هذا القانون كل من الاختلاس و اساءة استعمال السلطة ، العسكري 

النظر  اذا كانت جریمة الفساد مرتكبة داخل المؤسسات العسكریة و بغض: الحالة الثانیة  –

  .عن صفة الفاعل 

اذا كانت جریمة الفساد مرتكبة من قبل أحد أفراد القوات المسلحة بغض : الحالة الثالثة  -

  .النظر عن رتبهم 
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ینعقد الاختصاص المحلي للمحاكم العسكریة للمحكمة التي : الاختصاص المحلي : ثانیا 

المتهم بدائرة اختصاصها أو  أو المحكمة التي تم ایقاف، وقع بدائرة اختصاصها الجریمة 

و في ، المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان تواجد الوحدة التي یكون المتهم تابعا لها 

حالة التنازع في الاختصاص بین هذه المحاكم تكون المحكمة المختصة التي وقع في دائرة 

  . 1اختصاصها الجرم 

كریة جهات قضائیة جزائیة خاصة تختص المحاكم العس. تنظیم المحاكم العسكریة : ثالثا 

و الجرائم المعاقب علیها في قانون العقوبات و القوانین ، بالنظر في الجرائم العسكریة البحة 

و تتمیز ، المكملة له اذا كان المتهم عسكریا أو وقعت الجریمة داخل المؤسسات العسكریة 

ة أو من حیث سیر هذه المحاكم بمجموعة من الخصوصیات سواء من حیث التشكیل

  .اجراءات التقاضي أمامها 

و یترأس ، تتشكل المحكمة العسكریة من ثلاثة قضاة : تشكیلة المحاكم العسكریة  – 1

تتم عملیة تعیین ، المحكمة العسكریة قاضي یتم اختیاره من بین قضاة المجالس القضائیة 

زیر الدفاع الوطني و القضاة المساعدین و الاحتیاطیین بموجب قرار مشترك صادر عن و 

و یتم تعیین هؤلاء القضاة الأصلیین و الاحتیاطیین لمدة سنه ، وزیر العدل حافظ الأختام 

و یقوم القضاة العسكریون في بدایة جلسة المحكمة بأداء الیمین المنصوص علیها ،  2واحدة 

أما ،  3ة على أمر من رئیس المحكم بناء، قانون الاجراءات المدنیة  من 427في المادة 

بالنسبة لرؤساء المحاكم العسكریة و وكلاء الجمهوریة العسكریون و قضاة التحقیق فانهم 

  .یؤدون الیمین حین تقلدهم لهذه المهام 

من قانون القضاء العسكري فان المحاكم العسكریة تمارس مهامها  180و تطبیقا للمادة 

الأحكام الصادرة عن المحاكم  و یمكن الطعن بالنقض في، تحت رقابة المحكمة العلیا 

                                                 

.من قانون القضاء العسكري  02و  01فقرة  30المادة   1  

. 488صفحة  –مرجع سابق  –نجار لویزة   2  

.من قانون القضاء العسكري  15المادة   3  
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یجوز، في كل وقت الطعن بالنقض " :  من نفس القانون  180حیث تنص المادة  العسكریة

 أحكام القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكریة وي ف

 ، ضمــن الشروط ة الــعــلــیــاالمحاكـــم الـــعسكـــریـــة أمـــام المحكـــمـــ

 ما یلیها و 495ات المنصوص علیها في المادة طبقا للإجراء و

  " . . ، مع مراعاة أحكام هذا القانون من قانون الإجراءات الجزائیة

خول المشرع الجزائري لضباط : اجراءات البحث و التحري أمام المحاكم العسكریة  – 2

و ، عنها  الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة التحقیق في الجرائم و جمع الأدلة

و في حالة فتح تحقیق ، البحث عن الفاعلین الأصلیین ما دام لم یفتح فیها تحقیق قضائي 

كما خول القانون ، قضائي فانهم ینفذون التفویضات التي یتلقونها من طرف قضاة التحقیق 

لوكیل الجمهوریة العسكري سلطة في الاشراف و تسییر الضبطیة القضائیة و ذلك تحت 

و في هذا الاطار یتصرف ضباط الشرطة القضائیة التابعین ،  1ر الدفاع الوطني رقابة وزی

و من ذلك اخطار وكیل ، للمصالح العسكریة طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائیة 

الجمهوریة العسكري عن كل الجرائم التي تصل الى علمهم و یحررون بشأنها محاضر سواء 

و تحال ، تحقیق التمهیدي أو حالات التلبس بالجریمة كانت هذه الاجراءات تدخل ضمن ال

، هذه المحاضر مباشرة مرفوقة بالوثائق و المستندات على وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا 

ثم ترسل نسخة أخرى من أوراق الاجراءات الى ، كما توضع الأشیاء المحجوزة تحت تصرفه 

و ، من قانون القضاء العسكري  55ادة قا لنص المیتطب السلطات العسكریة المختصة و هذا

قد أعطى المشرع الجزائري العدید من الصلاحیات و الاختصاصات لضباط الشرطة 

  : القضائیة التابعین للمصالح العسكریة و من جملة هذه الصلاحیات نذكر 

  .الحق في التوقیف و الوضع تحت التصرف و الوضع تحت المراقبة  -

الموجودین في وضع عسكري غیر قانوني و وضعهم تحت الحق في توقیف الأشخاص  -

  .التصرف 

                                                 

. من قانون القضاء العسكري 44المادة   1  
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  .الحق في توقیف العسكریین و وضعهم تحت التصرف  -

بإضافة الى ذلك یقوم ضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة وفقا لقانون الاجراءات 

ثل هذه و تتم، الجزائیة فما عدا الأحوال الخاصة التي استثناها قانون القضاء العسكري 

الصلاحیات على وجه الخصوص في تلقي الشكاوى و البلاغات و البحث و التحري عن 

الجرائم و جمع الاستدلالات و الانتقال لمكان ارتكاب الجریمة و القیام بالمعاینات اللازمة 

  . 1الخ ... وسماع أقوال المشتبه فیهم و التفتیش 

من قانون  04بالرجوع الى نص المادة  :اجراءات المتابعة أمام المحاكم العسكریة  – 3

لدى النواحي و مجلس استئناف عسكري سكري فانه یتم انشاء محاكم عسكریة عالقضاء ال

و تسمى المحكمة العسكریة و مجلس الاستئناف  ،العسكریة الأولى و الثانیة و الخامسة 

جلساتها في كل  و یمكن أن تعقد،  العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما

  .  2من اقلیم الناحیة العسكریة بموجب مقرر من وزیر الدفاع الوطني مكان 

و یتم تحریك الدعوى العمومیة لدى المحاكم العسكریة من قبل وزیر الدفاع الوطني و یتم 

ممارسة هذا الحق من طرف وكیل الجمهوریة العسكري تحت سلطة وزیر الدفاع حیث تنص 

عندما یطلع وزیر الدفاع على محضر : " ون القضاء العسكري على أنه من قان 71المادة 

أو  47أو تقریر ضابط الشرطة القضائیة العسكریة أو احدى السلطات المذكورة في المادة 

، و یرى بأنه ینبغي اجراء الملاحقات ، بعد استلامه شكوى أو اتهام و حتى بصفة تلقائیة 

ه لوكیل الدولة العسكري لدى المحكمة المختصة و یرفق فله أن یصدرا أمرا بالملاحقة یوجه

  . " .به التقاریر و المحاضر و الأوراق و الأشیاء المحجوزة و غیر ذلك من الوثائق المؤیدة 

فإذا صدر أمر بالملاحقة ضد المتهم یتم وضع هذا الأخیر تحت تصرف وكیل الجمهوریة 

المنسوبة الیه تشكل جنایة یأمر وكیل و اذا كانت الأفعال ، العسكري المختص اقلیمیا 

                                                 

. 491صفحة  –مرجع سابق  –نجار لویزة   1  
 24حیث تنص المادة ، دد أن المحاكم العسكریة مختصة فقط بالفصل في الدعوى العمومیة تجدر الاشارة في هذا الص 2

بمعنى أن الدعوى المدنیة . " في الدعوى العمومیة  یبت القضاء العسكري  " : من قانون القضاء العسكري على ما یلي 

                                                                          . بالتبعیة یتم الفصل فیها أمام المحاكم العادیة 
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أما اذا كانت الوقائع المنسوبة ، الجمهوریة بفتح تحقیق تحضیري بموجب أمر بالتحقیق 

للمتهم تشكل جنحة أو مخالفة و رأى وكیل الجمهوریة بعد الاطلاع على الملف أن القضیة 

كما ، المختصة اقلیمیا   مهیأة للحكم فیها یقوم بإحالة مرتكب الجریمة مباشرة أمام المحكمة

و یتأكد من شخصیة المتهم ، یخول القانون لوكیل الجمهوریة العسكري اصدار أمر بالحبس 

و یخطره بإحالته ، و یبلغه ما نسب الیه من أفعال و النصوص القانونیة المطبقة في حقه 

  .  1في أقرب جلسة لها على المحكمة العسكریة 

وط القانونیة للإحالة مباشرة على المحكمة العسكریة أو اذا أما في حالة عدم استكمال الشر 

یقوم بإحالة الملف مرفقا بطلباته ، رأى وكیل الجمهوریة أن القضیة غیر مهیأة للفصل فیها 

من قانون القضاء العسكري و التي تنص  75تطبیقا للمادة ، على قاضي التحقیق العسكري 

أو اذا ارتأى ، حالة مباشرة أمام المحكمة العسكریة اذا لم تستكمل الشروط القانونیة للإ: " 

یحیل جمیع الأوراق مع طلباته ، وكیل الدولة العسكري بأن القضیة غیر مهیأة للحكم فیها 

  . . "فورا الى قاضي التحقیق العسكري 

أما عن صلاحیات قاضي التحقیق العسكري فهي لا تختلف عن المهام الموكلة لقاضي 

من حیث اجراء الاستجواب و المواجهة و سماع الشهود و الانتقال و التحقیق العادي 

  .الخ ...التفتیش و القبض و له سلطة في اصدار أوامر الاحضار و التوقیف و الایداع 

نستنج مما سبق أن المحاكم العسكریة لها الاختصاص في النظر في جرائم الفساد بمختلف 

مي للقوات المسلحة أو اذا ارتكبت هذه الجریمة صوره اذا كان مرتكب هذه الجرائم فرد ینت

من قانون  322و  295و كذا ما تم تجریمه بمقتضى المادتین ، داخل مؤسسة عسكریة 

و تتم اجراءات المتابعة وفقا للقواعد الخاصة التي نظمها قانون القضاء ، القضاء العسكري 

كما أن ، جراءات الجزائیة و كذا القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الا، العسكري 

المادة یمكن الطعن فیها بالاستئناف تطبیقا لنص الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكریة 

 تنظم الجهات القضائیة العسكریة في" :  من قانون القضاء العسكري و التي تنص مكرر 3

                                                 

.من قانون القضاء العسكري  74المادة   1  
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الغرفة  یمكن الطعن فیها بالنقض أمامو . "  مجالس استئناف عسكریة محاكم عسكریة و

و على هذا الأساس فان الأجهزة القضائیة العسكریة لها دور فعال ، العلیا  الجزائیة بالمحكمة

  .من خلال ردع و قمع الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، في مكافحة جرائم الفساد 

  .أعضاء الحكومة و القضاة و الموظفین الاجراءات الخاصة بمحاكمة : الفرع الثاني 

لحكومة و القضاة و بعض أعضاء ارع الجزائري اجراءات خاصة لمحاكمة حدد المش

بموجب الفصل الثامن من قانون الاجراءات الجزائیة و التي حددت الفئات ، الموظفین 

و كذا الاجراءات القانونیة المتخذة في حقهم في حالة ، المعنیة بهذه الاجراءات الخاصة 

  .تورط أحدهم في جرائم الفساد 

من قانون الاجراءات الجزائیة  573تنص المادة : متابعة أعضاء الحكومة و القضاة  :أولا 

اذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو أحد الولاة : " على أنه 

قابلا للاتهام ، أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي 

الذي ، نحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة بارتكاب جنایة أو ج

ه العام لدى المحكمة العلیا فترفع یخطر بالقضیة الملف عندئذ بالطریق السلمي على النائب

و تعین ، هذه بدورها للرئیس الأول لهذه المحكمة اذا ارتأت أن هناك ما یقضي بالمتابعة 

  .ة العلیا لیجري تحقیق هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكم

و یقوم القاضي المعین للتحقیق في جمیع الحالات المشار الیها في هذه المادة بإجراءات 

التحقیق ضمن الأشكال و أوضاع المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة 

  . " .أدناه  574بالتحقیق الابتدائي في الجرائم مع مراعاة المادة 

اذا كان : تابعة أعضاء المجلس القضائي و رئیس المحكمة أو وكیل الجمهوریة م  :ثانیا 

یتم ، أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئیس المحكمة أو وكیل الجمهوریة متهمین بجریمة 

ارسال الملف عن طریق التبعیة التدریجیة من طرف وكیل الجمهوریة الذي اخطر بذلك الى 

و الذي اذا رأى أن ثمة محلا للمتابعة یقوم بدوره برفع ، لیا النائب العام لدى المحكمة الع
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الذي یقوم بانتداب قاضیا للتحقیق من خارج ، الأمر الى الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

  .اختصاص المجلس القضائي الذي یباشر فیه المتهم مهامه 

جهة القضائیة من التحقیق یقوم القاضي المنتدب بإحالة المتهم الى ال ءو عند الانتها

أما اذا كانت الوقائع المنسوبة الیه ، المختصة بمقر قاضي التحقیق اذا تعلق الأمر بجنحة 

  . 1تهام بدائرة المجلس القضائي تشكل جنایة فیتم احالته على غرفة الا

: " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  576تنص المادة : متابعة قضاة المحاكم : ثالثا 

الاتهام موجها الى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد اخطاره بالدعوى اذا كان 

فإذا ما رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر ، بإرسال الملف الى النائب العام لدى المجلس 

على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من 

  .ضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته خارج دائرة اختصاص الجهة الق

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي 

  . " .أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي ، التحقیق 

الجزائیة  من قانون الاجراءات 577تنص المادة : متابعة ضباط الشرطة القضائیة : رابعا 

اذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة : " على أنه 

خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا 

  . " . 576اتخذت بشأنه الاجراءات طبقا للمادة 

ا المتابعة الاجرائیة في جرائم الفساد تستلزم نستنتج مما سبق أن الخصوصیة التي تتمیز به

لأن ، بالضرورة أن یتم النظر في هذا النوع من الجرائم من طرف جهات قضائیة متخصصة 

و تجسیدا لفكرة الأقطاب القضائیة المتخصصة ، المحاكم العادیة تعتبر محاكم للقانون العام 

المعدل و المتمم لقانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14/  04فقد صدر القانون رقم 

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01/  06الاجراءات الجزائیة و كذا القانون رقم 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  575المادة   1  
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تتم المتابعة الجزائیة المتعلقة بجرائم الفساد أمام الأقطاب القضائیة المتخصصة كأصل و 

الشخصي لهذه  أسباب منها الاختصاصتملیها التي ترد علیه بعض الاستثناءات ، عام 

التي خصها المشرع الجزائري بقواعد ، المحاكم و طبیعة و خصوصیة بعض الأجهزة الأمنیة 

و على هذا الأساس یمكن للجهات القضائیة الخاصة ، استثنائیة في سیر الدعوى العمومیة 

  .متى توفرت شروط انعقاد الاختصاص النوعي و المحلي ، النظر في جرائم الفساد 
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 المبحث الثاني : التعاون الدولي في مرحلة المحاكمة .                                   

نظرا للتطور العلمي الحاصل في جمیع المجالات و اتساع رقعة العولمة فقد أصبحت 

لذلك لم تعد الدولة قادرة ، الجریمة عموما و جرائم الفساد خصوصا ذات طابع دولي منظم 

لأن جرائم الفساد تتعدى حدود ، على مكافحة هذه الظاهرة مهما بلغت امكانیاتها لوحدها 

فقد یتم التخطیط لهذه الجریمة في دولة ما و تنفذ في دولة ثانیة و یتم اخفاء ، الدول 

، و نظرا لعدم فاعلیة القوانین الداخلیة في مواجهة الفساد ، عائداتها الاجرامیة في دولة ثالثة 

حاجة الملحة الى التعاون الدولي لمكافحة الفساد من خلال وضع مخططات و فقد دعت ال

و كذا توحید الجهود الدولیة من خلال التعاون ، استراتیجیات متنوعة و متعددة الجوانب 

لذلك دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى تفعیل ، القضائي و القانوني المشترك 

لقضائي في مجال مكافحة جرائم الفساد و توسیع نطاق المساعدة سبل و اجراءات التعاون ا

.                                                                              1المتبادلة   

المساعدة القانونیة المتبادلة عبارة عن عملیة  :المساعد القانونیة المتبادلة : الأول طلب مال

و في هذا ،  2كمة اجمع الأدلة اللازمة في مرحلة التحقیق و المح تعاون دولیة في اطار

تقدم الدول الأطراف : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  46الاطار تنص المادة 

بعضها الى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات و 

  .لة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة الملاحقات و الاجراءات القضائیة المتص

تقدم المساعدات القانونیة المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانین الدولة الطرف متلقیة 

فیما یتعلق بالتحقیقات و ، الطلب و معاهداتها و اتفاقیاتها و ترتیباتها ذات الصلة 

جوز أن تحاسب علیها شخصیة الملاحقات و الاجراءات القضائیة الخاصة بالجرائم التي ی

  . " . من هذه الاتفاقیة في الدولة الطرف الطالبة  26اعتباریة وفقا للمادة 

                                                 
 – 2011ینایر  25دراسة الحالة المصریة بعد ثورة  –اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –ابراهیم سیف عبد الحمید  1

.            105صفحة  –2014جامعة القاهرة  –كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة  –نیل شهادة الماجستیر بحث مقدم ل   

. 291صفحة  –مرجع سابق  –علي صدیق محمد أحمد   2  
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كما حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضوع طلب المساعدة القانونیة المتبادلة 

المتمثلة  و حددت الأغراض التي یهدف الیها هذا الطلب و، التي تقدم وفقا لهذه الاتفاقیة 

  : في 

  .الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص  -

  .تبلیغ المستندات القضائیة  -

  .تنفیذ عملیات التفتیش و الحجز و التجمید  -

  .فحص الأشیاء و المواقع  -

  .تقدیم المعلومات و المواد و الأدلة و تقییمات الخبراء  -

ها السجلات الحكومیة أو بما فی، تقدیم أصول المستندات و السجلات ذات الصلة  -

  .المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو المنشات التجاریة أو نسخ مصدقة علیها منها 

تحدید العائدات الاجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو اقتفاء أثرها  -

  .لأغراض اثباتیة 

  .تسییر مثول الأشخاص طواعیة في الدول الطالبة  -

  .أي نوع أخر من المساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب  -

استبانة عائدات الجریمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقیة و تجمیدها و  -

  .اقتفاء أثرها 

  .  1استرداد الموجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقیة  -

نونیة المتبادلة تشمل تقدیم المعلومات و البیانات و الوثائق و الأدلة التي فالمساعدة القا

تطلبها سلطة قضائیة أجنبیة بصدد جرائم الفساد عن اتهامات التي وجهت لأحد رعایاها في 

  . 2الخارج و الاجراءات التي تم اتخاذها ضدهم 

                                                 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  03فقرة  46المادة   1  
العدد الرابع السنة التاسعة و  –مجلة الحقوق الكویت  –ائم المعلوماتیة الجهود الدولیة في مكافحة الجر  –أسامة العبیدي  2

.                                                                                              128صفحة  - الثلاثون    
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  .صور المساعدة القانونیة : الفرع الأول 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد حددت نوعین من المساعدة القانونیة  بالرجوع الى اتفاقیة 

  :المتبادلة 

طرف الدولة دون أن و تتم هذه الصورة بشكل مباشر من : المساعدة القانونیة التلقائیة : أولا 

اتفاقیة الأمم  تو قد تضمن،  1على طلب تتقدم به الدولة طالبة المساعدة  یكون ذلك بناء

یجوز للسلطات : " منها و التي تنص  46لمكافحة الفساد هذه الصورة في المادة المتحدة 

، و دون أن تتلقى طلبا مسبقا ، دون المساس بالقانون الداخلي ، المعنیة لدى الدولة الطرف 

، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائیة الى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى 

ت یمكن أن تساعد تلك السلطة على القیام بالتحریات و حیثما تعتقد أن هذه المعلوما

أو قد تفضي الى تقدیم الدولة الطرف الأخرى طلبا ، الاجراءات الجنائیة أو اتمامها بنجاح 

و یتم ارسال المعلومات المتعلقة بالمسائل الجنائیة دون المساس . " بمقتضى هذه الاتفاقیة 

و تلتزم ، اذها من طرف الدولة متلقیة المساعدة بما یجري من تحریات جنائیة التي تم اتخ

السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لكل الطلبات التي تضعها أو تقدم لها خاصة ما 

و لو بصفة مؤقتة أو فرض قیود على ، تعلق بضرورة المحافظة سریة تلك المعلومات 

المعلومات في سیاق غیر أنه یجوز للدولة الطرف متلقیة ، استخدام تلك المعلومات 

و على الدولة متلقیة ، تبرئ شخصا متهما  كي اجراءاتها أن تفشي هذه المعلومات

و اذا ، المعلومات في هذه الحالة أن تقوم بإشعار الدولة الطرف قبل افشاء تلك المعلومات 

  . 2تعذر علیها ذلك توجه لها اشعار مسبق 

حة الفساد فقد تطرق المشرع الجزائري لهذه و تجسیدا لنصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف

من قانون الوقایة من  69الصورة من المساعدة القانونیة المتبادلة من خلال نص المادة 

یمكن تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات الاجرامیة وفقا : " الفساد و مكافحته و التي تنص 

                                                 

. 278صفحة  –مرجع سابق  - حاحا عبد العالي   1  

.ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقی 05فقرة  46المادة   2  
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و عندما یتبین أن ، بق منها الى أیة دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب مس، لهذا القانون 

هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على اجراء تحقیقات أو متابعات أو اجراءات 

  . . "قضائیة أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي الى المصادرة 

و هي الصورة الغالبة في مجال التعاون الدولي : على طلب  المساعدة القانونیة بناء: ثانیا 

على طلب تتقدم به الدولة طالبة المساعدة الى  و تتم هذه العملیة بناء،  1فحة الفساد لمكا

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كیفیة تقدیم  46و قد حددت المادة ، الدولة المعنیة 

  .  2الطلب و موضوعه 

   .شروط استخدام المعلومة و الأدلة المتبادلة :  الفرع الثاني

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من الضوابط و القیود التي یجب حددت ات

مراعاتها أثناء استعمال المعلومات و الأدلة الجنائیة المتحصل علیها في اطار المساعدة 

خاصة ما یتعلق بالمحافظة على سریة هذه المعلومات و عدم تعریض ، القانونیة المتبادلة 

  .حقة أو الاحتجاز الشهود و الخبراء للملا

حددت اتفاقیة . الشروط المتعلقة بالمحافظة على سریة المعلومات و الأدلة الجنائیة : أولا 

الأمم المتحدة الضوابط القانونیة لاستخدام المعلومات و الأدلة بما یضمن سریتها و نجاعتها 

: " كافحة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لم 19فقرة  46و في هذا الاطار تنص المادة ، 

لا یجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف 

أو أن تستخدمها في التحقیقات أو الملاحقات أو اجراءات قضائیة غیر تلك ، متلقیة الطلب 

یس في هذه و ل، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقیة الطلب ، المذكورة في الطلب 

الفقرة ما یمنع الدولة الطرف من أن تفشي في اجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص 

و في هذه الحالة على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقیة الطلب ، متهم 

، و أن تتشاور مع الدولة الطرف متلقیة الطلب اذا ما طلب منها ذلك ، قبل حدوث الافشاء 

                                                 

. 295صفحة  –مرجع سابق  –علي صدیق محمد أحمد    1  

.     107صفحة    ANEP   منشورات –النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر  –موسى بودهان 2  
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ذا تعذر في حالة استثنائیة توجیه اشعار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ و ا

ولة المعنیة بتقدیم كما یجوز للد. " الدولة الطرف متلقیة الطلب بذلك الافشاء دون ابطاء 

و في ، شروطها المتعلقة بسریة الطلب و مضمونه بالقدر الكافي لتنفیذه  الطلب أن تملي

ولة متلقیة الطلب عن توفیر الحمایة اللازمة لسریة الطلب وجب علیها اخطار حالة عجز الد

و یطلق على هذا النوع من المساعدة القانونیة ،  1الدولة المعنیة في أقرب وقت ممكن 

  .المتبادلة المساعدة المشروطة 

اتفاقیة من  27الفقرة  46تنص المادة : الشروط المتعلقة بحمایة الشهود و الخبراء : ثانیا 

من هذه المادة لا  12دون المساس بتطبیق الفقرة : " أنه  ىالأمم المتحدة لمكافحة الفساد عل

على  بناء، أو خبیر أو شخص أخر یوافق یجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد 

على الادلاء بشهادة في اجراءات قضائیة أو على المساعدة ، طلب الدولة الطرف الطالبة 

أو ، حریات أو ملاحقات أو اجراءات قضائیة في اقلیم الدولة الطرف الطالبة في الت

بسبب أي فعل أو اغفال ، اخضاعه لأي اجراء اخر یقید حریته الشخصیة في ذلك الاقلیم 

و ینتهي ضمان عدم ، أو حكم ادانة سابق لمغادرته اقلیم الدولة الطرف متلقیة الطلب 

لخبیر أو الشخص الاخر بمحض اختیاره في اقلیم الدولة التعرض هذا متى بقي الشاهد أو ا

بعد أن تكون قد أتیحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشرة یوم ، الطرف الطالبة 

اعتبارا من تاریخ الذي أبلغ فیه رسمیا ، أو أي مدة تتفق علیها الدولتان الطرفان ، متصلة 

متى عاد الى ذلك الاقلیم بمحض اختیاره  أو، بأن وجوده لم یعد لازما للسلطات القضائیة 

  . " .بعد أن یكون قد غادره 

   .اجراءات المساعدة القانونیة المتبادلة :  الفرع الثالث

حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الجوانب الاجرائیة المتعلقة بكیفیة تنفیذ المساعدة 

  .و مضمون الطلب و كیفیة تنفیذه  و ذلك من خلال تحدید شكل، القانونیة المتبادلة 

                                                 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  20الفقرة  46المادة   1  
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، یجب أن یكون طلب المساعدة القانونیة المتبادلة مكتوبا : شكل الطلب و مضمونه : أولا 

كما یمكن أن یقدم الطلب شفویا على ، بأي وسیلة و بلغة مقبولة لدى الدولة متلقیة الطلب 

المتحدة باللغة أو اللغات  و یجب ابلاغ الأمین العام لهیئة الأمم،  1أن یتم تدوینه فورا 

عند قیام الدولة الطرف بإیداع صك تصدیقها على الاتفاقیة أو ، المعتمدة لدى الدولة الطرف 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  15الفقرة  46و بالرجوع الى المادة ،  2قبولها أو اقرارها 

و تتمثل ، لقانونیة المتبادلة الفساد فقد حددت البیانات الواجب توفرها في طلب المساعدة ا

  :هذه البیانات فیما یلي 

  .هویة السلطة مقدمة الطلب  -

و ، موضوع و طبیعة التحقیق أو الملاحقة أو الاجراء القضائي الذي یتعلق به الطلب  -

  .اسم و وظائف السلطة التي تتولى التحقیق أو الملاحقة أو الاجراء القضائي 

باستثناء ما یتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبلیغ ، بالموضوع  ملخصا للوقائع ذات الصلة -

  .مستندات قضائیة 

أو وصفا للمساعدة الملتمسة و تفاصیل أي اجراءات معینة تود الدولة الطرف الطالبة  -

  .اتباعها القیام ب

  .هویة أي شخص معني و مكانه و جنسیته حیثما أمن ذلك  -

  . 3ة أو المعلومات أو التدابیر الغرض الذي تلتمس من أجله الأدل -

                                                 
دراسة في مدى موائمة  –الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –م سلیمان عبد المنع 1

.                      180صفحة  – 2015دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة  –التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة    

.حة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف 14فقرة  46المادة   2  
و ، الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص و تبلیغ المستندات القضائیة و یكون موضوع طلب المساعدة القانونیة بغرض  3

تقدیم المعلومات و المواد و الأدلة و تقییمات و ، تنفیذ عملیات التفتیش و الحجز و التجمید و فحص الأشیاء و المواقع 

بما فیها السجلات الحكومیة أو المصرفیة أو المالیة أو ، ستندات و السجلات ذات الصلة تقدیم أصول المو ، الخبراء 

تحدید العائدات الاجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو و ، دقة علیها انشات التجاریة أو نسخ مصمسجلات الشركات أو ال

أي نوع أخر من ، ص طواعیة في الدول الطالبة تسییر مثول الأشخا، الأشیاء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض اثباتیة 

استبانة عائدات الجریمة وفقا لأحكام الفصل ، المساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب 
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من قانون الوقایة من  66و تجسیدا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص المادة 

فضلا على الوثائق و المعلومات اللازمة التي یجب أن تتضمنها : " الفساد و مكافحته 

ة الأطراف و ما یقتضیه طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقیات الثنائیة و المتعدد

ترفق الطلبات المقدمة من احدى الدول الأطراف في الاتفاقیة لأجل الحكم ، القانون 

  : بالمصادرة أو تنفیذها حسب الحالات بما یأتي 

بإضافة ، و وصف الاجراءات المطلوبة ، بیان بالوقائع التي تستند الیها الدولة الطالبة  – 1

حیثما كان ، ا للأصل من الأمر الذي استند الیه الطلب الى نسخة مصادق على مطابقته

  .متاحا و ذلك اذا تعلق الأمر باتخاذ اجراء الحجز أو التجمید أو بإجراءات تحفظیة 

مع بیان ، وصف الممتلكات المراد مصادرتها و تحدید مكانها و قیمتها متى أمكن ذلك  – 2

الذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح للجهات و ، بالوقائع التي استندت الیها الدولة الطالبة 

القضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها و ذلك في حالة الطلب 

  .الرامي الى استصدار حكم بالمصادرة 

بیان یتضمن الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من  – 3

الى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار ، الدولة الطالبة 

بشكل مناسب و كذا ضمان مراعاة الأصول القانونیة و ، الدول الأطراف حسنة النیة 

  . " .و ذلك اذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم المصادرة ، التصریح بأن حكم المصادرة نهائي 

تقوم كل دولة طرف في : ساعدة القانونیة المتبادلة السلطة المختصة بطلبات الم:  ثانیا

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توكل الیها صلاحیة و مسؤولیة تلقي طلبات المساعدة 

و ترجع لها صلاحیة تنفیذ تلك الطلبات و احالتها على السلطات المعنیة ، القانونیة المتبادلة 

منطقة خاصة أو اقلیم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة و اذا كانت الدولة الطرف ، بالتنفیذ 

القانونیة المتبادلة یجوز لها أن تسمي سلطة مركزیة منفردة تتولى المهام في تلك المنطقة أو 

                                                                                                                                                         

.   قیةجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاو استرداد الم، الخامس من هذه الاتفاقیة و تجمیدها و اقتفاء أثرها 
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و ، و یجب أن تكفل السلطة المركزیة بإحالة الطلب الى السلطة المعنیة لتنفیذه ، الاقلیم 

  . 1تنفیذ الطلب بسرعة و بطریقة سلیمة علیها أن تشجع تلك السلطات المعنیة على 

و من أجل تسهیل هذه المهمة یتعین على الدول الأطراف في الاتفاقیة ابلاغ الأمین العام 

لهیئة الأمم المتحدة باسم السلطة المركزیة التي تم تعیینها لهذا الغرض في الوقت الذي تقوم 

قیة أو قبولها أو اقرارها أو فیه الدول الأطراف بإیداع صك تصدیقها على هذه الاتفا

و یتم توجیه طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة و المراسلات المتعلقة به ، الانضمام الیها 

كما یجوز للدولة اشتراط تقدیم هذه الطلبات و ، الى السلطات المركزیة التي تحددها الدولة 

ستعجال فتتم هذه العملیة عن أما في حالة الا،  ةالمراسلات عن طریق القنوات الدبلوماسی

  .  2طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

من قانون الوقایة من الفساد و  67و في هذا الاطار حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

مكافحته الجهة التي تتلقى طلب المساعدة القضائیة المتبادلة و هي وزارة العدل و التي 

  . ائب العام للجهة القضائیة المختصة تحول بدورها الطلب الى الن

من اتفاقیة الأمم المتحدة  24حددت المادة : تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة : ثالثا

لمكافحة الفساد الطریقة التي تتم من خلالها تنفیذ طلب المساعدة من حیث مراعاتها للمدة 

، تراحا من الدولة الطالبة أجال لتنفیذه خاصة اذا تضمن الطلب اق، الزمنیة المناسبة لتنفیذه 

كما یجوز للدولة الطالبة تقدیم استفسارات معقولة للحصول على المعلومات المتعلقة بالتدابیر 

و على هذه الأخیرة أن ترد عما تتلقاه من الدولة ، التي تتخذها الدولة الطرف متلقیة الطلب 

لطلب و كذا التقدم المحرز في معالجته الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعیة ا

3  .  

                                                 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  13الفقرة  46المادة   1  

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  13الفقرة  46المادة   2  

.حة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف 24الفقرة  46المادة   3  
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كما یجوز للدولة المعنیة بطلب المساعدة القانونیة المتبادلة أن ترجئ تقدیم المساعدات اذا 

كما ، كانت هذه المساعدات تتعارض مع اجراءات أو ملاحقات أو اجراءات قضائیة جاریة 

  :یمكنها رفض تقدیم المساعدة في الحالات التالیة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  46ا لم یقدم الطلب وفقا للبیانات التي حددتها المادة اذ -

  . 1الفساد و یكون الرفض في هذه الحالة بسبب الشكل 

اذا رأت الدولة الطرف متلقیة الطلب أن تنفیذ الطلب قد یمس بسیادتها أو أمنها أو نظامها  -

  .العام أو مصالحها الأساسیة الأخرى 

اذا كان القانون الداخلي للدولة متلقیة الطلب یحظر على سلطاتها تنفیذ الاجراء المطلوب  -

و لو كان ذلك الجرم خاضعا للتحقیق أو الملاحقة أو اجراءات ، بشأن أي جرم مماثل 

  .قضائیة في اطار ولایتها القضائیة 

متلقیة الطلب فیما یتعلق اذا كانت تلبیة الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف  -

نلاحظ في هذا الاطار أن المشرع الجزائري بدوره حدد ، بالمساعدة القانونیة المتبادلة 

الحالات التي یمكن فیها للجهات رفض التعاون الدولي اذا لم تقم الدولة الطالبة للمساعدة 

لكات المطلوب أو اذا كانت الممت، القانونیة بإرسال الأدلة الكافیة في وقتها المحدد 

  . 2مصادراتها ذات قیمة زهیدة 

  .الاعتراف بأحكام الادانة الصادرة من محاكم أجنیة :  ثانيالالمطلب 

الأصل في الأحكام الجنائیة أنها تطبق داخل اقلیم الدولة تجسیدا لمبدأ اقلیمیة النص الجنائي 

اكمة المتهم عن نفس یجوز اعادة محلا و ، و لیس له أي أثر أو حجیة خارج حدود الدولة 

إلا أنه مع ،  3بمعنى أنه لا یجوز تنفیذ هذا الحكم في دولة أخرى ، الوقائع في دولة أخرى 

دعت ، ظهور أنماط جدیدة من الجرائم المنظمة و العابرة للحدود و منها جرائم الفساد 

                                                 
دراسة في مدى موائمة  –الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –سلیمان عبد المنعم  1

.                                                      183صفحة  –مرجع سابق  –التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة    

.قانون الوقایة من الفساد و مكافحته من  65المادة   2  

. 328صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   3  
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صور التعاون  و من جملة، الضرورة الى التعاون الدولي و تجاوز المفاهیم التقلیدیة للسیادة 

الدولي في مجال مكافحة الفساد الاعتراف المتبادل بحجیة الأحكام و القرارات الجنائیة 

  . 1الدولیة و ما یترتب عنه من اثار قانونیة 

  . الآثار القانونیة للاعتراف بحجیة الأحكام الأجنبیة : الفرع الأول 

ونیة و یمكن أن تكون هذه الآثار بمجرد الاعتراف بحجیة الحكم الأجنبي تترتب عنه اثار قان

  :سلبیة أو اجابیة على النحو التالي 

نقصد بالآثار السلبیة للحكم الجنائي الأجنبي : الآثار السلبیة للحكم الجنائي الأجنبي : أولا 

مما یؤدي الى ، أن تترتب اثاره القانونیة و یكتسي قوة الشيء المقضي فیه في دولة اخرى 

و عدم جواز اعادة النظر فیها أمام المحكمة التي یقیم بدائرة ، میة انقضاء الدعوى العمو 

فیصبح الحكم الأجنبي عنوانا للحقیقة لا یمكن من خلاله اعادة ، اختصاصها المتهم 

و قد أخذ المشرع الجزائري بهذه الصورة في المادة ، محاكمة نفس المتهم على نفس الوقائع 

كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب : " لتي تنص من قانون الاجراءات الجزائیة ا 582

غیر أنه لا یجوز أن ، علیها من القانون الجزائري یجوز أن تتابع و یحكم فیها في الجزائر 

و لم یثبت أنه حكم علیه نهائیا ، تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا اذا عاد الجاني الى الجزائر 

دانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو في الخارج و أن یثبت في حالة الحكم بالإ

یستخلص من نص المادة السالفة الذكر أنه یمكن للجهات . " حصل على العفو عنها 

و كذا بالنسبة ، رف بأحكام الادانة الصادرة عن المحاكم الأجنبیة تالقضائیة الوطنیة أن تع

ي الى عدم جواز اعادة محاكمة المتهم مما یؤد، للأحكام الأجنبیة النهائیة الصادرة بالبراءة 

  .عن نفس الوقائع لأن هذا الحكم یحوز لقوة الشيء المقضي فیه 

للحكم الأجنبي  ةالمقصود بالآثار الایجابی: للحكم الجنائي الأجنبي  ةالآثار الایجابی: ثانیا 

هذا الحكم  بمعنى أن، الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم خارج اقلیم الدولة التي صدر فیها 

                                                 
دراسة  –المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات الدولیة و التشریع المصري  –عبد المجید محمود عبد المجید  1

                                                          .                         632صفحة  –مرجع سابق  –مقارنة 
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 بجمیع العقوبات التي قررها سواء و یتم تنفیذ الحكم،  1یكون قابلا للتنفیذ في دولة أخرى 

و تعد جرائم الفساد من أهم الجرائم التي تتطلب تطبیق هذا ، كانت أصلیة أو تكمیلیة 

التعاون الدولي خاصة ما تعلق بعقوبة المصادرة التي تحتاج لتكاثف الجهود من أجل 

  .  2اد العائدات الاجرامیة استرد

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته كیفیة تطبیق الأحكام الجزائیة  64و قد حددت المادة 

وفقا للإجراءات المقررة یمكن الجهات : " حیث تنص هذه المادة ، المتعلقة بالمصادرة 

تفاقیة التي تكون على طلب أحد الدول الأطراف في الا لقضائیة أو السلطات المختصة بناءا

محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من احدى الجرائم 

أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استعملت في ، المنصوص علیها في هذا القانون 

افیة ارتكاب هذه الجرائم أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب ك

   . " .ل تلك الأموال هو المصادرة لاجراءات و وجود ما یدل على أن مآلتبریر هذه ا

.  ةموقف المشرع الجزائري من الاعتراف بحجیة الأحكام القضائیة الأجنبی: الفرع الثاني 

تطرق المشرع الجزائري الى مسألة الاعتراف بالأحكام القضائیة الأجنبیة في العدید من 

 783و  782ونیة منها ما ورد في قانون الاجراءات الجزائیة بموجب المادتین النصوص القان

بإضافة الاعتراف بالأحكام القضائیة الصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة متعلقة ، منه 

  .بمصادرة العائدات الاجرامیة المتأتیة جرائم الفساد 

ن الاعتراف بحجیة الأحكام موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد م :الفرع الثالث 

أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بجواز الاعتراف بالأحكام . القضائیة الأجنبیة 

و هذا یعني امكانیة الاعتماد على حكم قضائي أجنبي في الاجراءات ، القضائیة الأجنبیة 

فاقیة الأمم المتحدة من ات 41الجزائیة التي تباشرها الدولة و في هذا الاطار تنص المادة 

                                                 
دراسة  –المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات الدولیة و التشریع المصري  –عبد المجید محمود عبد المجید  1

                       .                                                            634صفحة  –مرجع سابق  –مقارنة 
مطابع الشرطة القاهرة  –المواجهة الجنائیة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من المخدرات  –مصطفى طاهر  2

.                                                                                               495صفحة  – 2004   
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یجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة : " لمكافحة الفساد على أنه 

أي ، حسبما تراه مناسبا من شروط و أغراض ، أو تدابیر أخرى لكي یؤخذ بعین الاعتبار 

بغیة استخدام تلك ، حكم ادانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى 

  . " .معلومات في اجراءات جنائیة ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة ال

یعد اجراء تسلیم المجرمین أحد صور التعاون الدولي  .تسلیم المجرمین : المطلب الثالث 

لذلك فقد أولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمیه بالغة ، في مكافحة جرائم الفساد 

و نظرا ،  1حثت الدول الأعضاء على تقدیم المساعدة في اجراءات التسلیم و ، لهذا الاجراء 

لما ینطوي علیه هذا الاجراء من خطورة على الحقوق و الحریات الفردیة فقد وضعت مختلف 

  .التشریعات ضوابط اجرائیة و موضوعیة تهدف لحمایة الشخص المطلوب تسلیمه 

على  ا دولة ما لتسلیم دولة اخرى بناءستخدمهفتسلیم المجرمین عبارة عن وسیلة قانونیة ت

طلبها شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة ارتكبت بالمخالفة للتشریعات الدولة الطالبة و 

و یعرف أیضا تسلیم ،  2التي تختص بمحاكمته تأسیسا على المعاهدة أو المعاملة بالمثل 

أو متهم ملاحق موجود على المجرمین على أنه قیام الدولة بتسلیم مدان بحكم قضائي 

اقلیمها لدولة أخرى قد وقعت الجریمة كلیا على أراضیها أو یتم أحد الأفعال المكونة لها أو 

و ینسب ارتكابها الى هذا المتهم أو قد یكون مدانا بعد صدور حكم ، مستها الجریمة بآثارها 

  .  3قضائي بحقه و فرض العقوبة علیه 

  .  ط التسلیمو شر : الفرع الأول 

كي یتم اللجوء الى اجراء تسلیم المجرمین و المحكوم علیهم یجب أن تتوفر جملة من 

الشروط منها ما یتعلق بالجریمة محل المتابعة و منها ما یتعلق بالشخص المعني بالتسلیم و 

  .منها ما یتعلق بالاختصاص 

                                                 

. 132صفحة  –مرجع سابق  – أسامة العبیدي  1  

. 226 –صفحة  –ر النشر دون ذكر دا –التعاون الدولي الأمني في تنفیذ الأحكام الجنائیة  - حسین فتحي الحامولي  2  
رسالة مقدمة لنیل شهادة  –جریمة الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحته  –نیكولا أشرف نامق شالي  3

.                                251صفحة  – 2010/  2009البحوث و الدراسات العربیة القاهرة  معهد –الماجستیر    
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ین لا بد أن تتوفر لكي یتم تسلیم المجرم. الشروط المتعلقة بالجریمة محل التسلیم : أولا 

و نقصد به أن یكون الفعل معاقب علیه في قانون تلك الدولتین ، شرط ازدواجیة التجریم 

فإذا لم یتحقق هذا الشرط فبإمكان الدولة أن ،  1الطالبة للتسلیم و المطلوب منها التسلیم 

حمل و لا یشترط أن یكون الفعل المجرم ی، ترفض التسلیم لانعدام أهم شرط من شروطه 

، فالعبرة بالتجریم و العقاب و لیست بنوع الجریمة ، نفس الوصف القانوني في كلتا الدولتین 

لذلك فانه یجوز تسلیم المجرمین في جرائم الفساد متى كان الفعل مجرما في الدولة طالبة 

التسلیم و الدولة المطلوب منها التسلیم بغض النظر عن طبیعة الجرم سواء كان جنایة أو 

و قد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ،  2فالشرط الوحید ازدواجیة التجریم ، ة جنح

تطبق هذه المادة على الأفعال : " منها و التي تنص  44الفساد لهذا الشرط في المادة 

المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة عندما یكون الشخص موضوع طلب التسلیم موجودا في اقلیم 

شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس بشأنه التسلیم جرما ، ة الطلب الدولة الطرف متلقی

خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة و الدولة الطرف 

و یعد هذا الشرط غیر ملزما حیث یجوز للدولة الطرف التي یسمح ، . " متلقیة الطلب 

لیم شخص ما بسبب أي جریمة من جرائم قانونها الداخلي بذلك أن توافق على طلب تس

و قد حسم المشرع الجزائري في ،  3الفساد و التي لا یعاقب علیها بموجب قانونها الداخلي 

هذه المسألة من خلال عدم جواز التسلیم في أي حالة اذا كان الفعل غیر معاقب علیه طبقا 

  . 4للقانون الجزائري بعقوبة جنایة أو جنحة 

                                                 
السنة  –مجلة الحقوق العدد الثالث  –مبدأ ازدواجیة التجریم في القانون الدولي و القانون الكویتي  –ثقل سعد العجمي  1

                                                             .           30صفحة  – 2014الثامنة و الثلاثون الكویت 
دراسة في مدى  –الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –سلیمان عبد المنعم   2

                         .                191،  190صفحة  –مرجع سابق  –موائمة التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  02فقرة  44المادة  3   

.من قانون الاجراءات الجزائیة  02فقرة  697المادة   4  
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من قانون  02الفقرة  697الجزائري الى شرط ازدواجیة التجریم في المادة  كما تطرق المشرع

و لا یجوز قبول التسلیم في أیة حالة اذا كان الفعل : " الاجراءات الجزائیة و التي تنص 

نلاحظ من خلال هذه . " غیر معاقب علیه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جنایة أو جنحة 

قصر اجراء التسلیم على الجرائم الموصوفة بالجنایة أو الجنحة  المادة أن المشرع الجزائري

أما في حالة ، مستبعدا بذلك المخالفات و هذا لعدم خطورتها مقارنة مع الجنح و الجنایات 

تعدد الجرائم و تكون جریمة واحدة منها تخضع لنظام التسلیم و البعض الاخر غیر خاضعا 

ن هذه الأفعال المجرمة ففي هذه الحالة یجوز للدولة للتسلیم لأي سبب كان مع وجود صلة بی

من  3فقرة  44الطرف متلقیة الطلب قبول التسلیم في كافة الجرائم تطبیقا لنص المادة 

و قد عالج المشرع الجزائري هذا الفرض من خلال ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

و هي أن یكون الحد الأقصى للعقوبة  وضع شروط متعلقة بالتسلیم في حالة تعدد الجرائم

المطبقة طبقا للقانون الداخلي للدولة طالبة التسلیم لمجموع هذه الجرائم یساوي أو یتجاوز 

فعال المكونة للشروع و الاشتراك الأو یخضع لنظام التسلیم كذلك ،  1الحبس لمدة سنتین 

من  03فقرة  697مادة حیث تنص ال، متى كانت معاقب علیها في قانون كلتا الدولتین 

و تخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة : " قانون الاجراءات الجزائیة 

بشرط أن تكون معاقب علیها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة و الدولة المطلوب الیها 

ن و البحارة متى كما لم یستثني المشرع الجزائري من نظام التسلیم العسكریو ، . " التسلیم 

  .  2كانت الجریمة المرتكبة من جرائم القانون العام 

الأصل أن طلب التسلیم الذي تتقدم به الدولة یهدف الى : الشروط المتعلقة بالشخص : ثانیا 

اذا تمت ، أو من أجل تنفیذ الحكم الصادر ضده ، ملاحقة المتهم بإحدى جرائم الفساد 

كما یحظر التسلیم اذا كان وراءه دافع سیاسي أو ، ة للتسلیم محاكمته من قبل الدولة الطالب

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  4فقرة  697المادة   1  

.الفقرة الأخیرة من قانون الاجراءات الجزائیة  697المادة   2  
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 15الفقرة  44اذ تنص المادة ،  1من أجل ممارسة التمییز ضد الشخص المطلوب تسلیمه 

لا یجوز تفسیر أي حكم في هذه : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه 

ا كان لدى الدولة الطرف متلقیة الطلب أسبابا الاتفاقیة على أنه یفرض التزاما بالتسلیم اذ

وجیهة للاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسیته أو عرقه أو 

أو أن الامتثال للطلب سیلحق ضررا بوضعیة ، دیانته أو جنسه أو أصله أو آراءه السیاسیة 

   . . "ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب 

من أكبر العقبات التي تحول دون تطبق مبدأ تسلیم  :تسلیم المجرمین بدائل  :ثالثا 

المجرمین هو أن الدولة لا یجوز لها تسلیم رعایاها لدولة أخرى لأن ذلك یتعارض مع 

سواء ، كما أنه لا توجد هناك نصوص تلزم الدولة على تسلیم رعایاها ، سیادتها الداخلیة 

و قد ، أو تنفیذ الحكم القضائي الصادر في حقه  كان الهدف من التسلیم ملاحقة المتهم

ق یو نظرا الى أن تطب، تبنت اتفاقیة الأمم المتحدة مبدأ عدم الزام الدولة على تسلیم رعایاها 

فقد أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة ، هذا المبدأ على اطلاقه یؤدي الى افلات الجاني من العقوبة 

  .ین لمكافحة الفساد بدائل لتسلیم المجرم

المقصود بالمحاكمة كبدیل للتسلیم أن الدولة اذا طلب منها  :المحاكمة كبدیل للتسلیم  - 1

تسلیم أحد رعایاها تقوم هي بنفسها بمحاكمته عن التهم التي وجهت الیه من طرف الدولة 

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 11فقرة  44و قد أقرت المادة ،  2الطالبة للتسلیم 

اذا لم تقم الدولة الطرف التي یوجد بها الجاني المزعوم في اقلیمها : " هذا البدیل بقولها 

، ه أحد مواطنیها بتسلیم ذلك الشخص فیما یتعلق بجرم تنطبق علیه هذه المادة لمجرد كون

على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسلیم بإحالة القضیة دون ابطاء لا  وجب علیها بناء

قرارها و تتخذ ذات  تو تتخذ تلك السلطا، الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة  مسوغ له

                                                 
دراسة في مدى موائمة  –الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –ان عبد المنعم سلیم 1

. 194صفحة  –مرجع سابق  –التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة    
. 195صفحة  –المرجع نفسه  –سلیمان عبد المنعم  2   
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الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم اخر یعتبر خطیرا بموجب القانون الداخلي لتلك 

خصوصا في الجوانب ، ف المعنیة او تتعاون الدول الأعضاء الأطر ، الدولة الطرف 

ة الذكر نلاحظ من خلال المادة السالف. " فاعلیة تلك الملاحقة الاجرائیة و الاثباتیة ضمانا ل

بدیل عن التسلیم یفترض من الدول الأطراف التعاون في المسائل أن تطبیق فكرة المحاكمة ك

و لكن الاشكال یثور حول ، ثبات الاجرائیة المتعلقة بالتحقیق و المتابعة و خاصة أدلة الا

جراءات هل هو قانون الدولة طالبة التسلیم أو قانون الدولة القانون الواجب تطبیقه في هذه الا

و لكن ضرورة التناسب بین الأجهزة القضائیة و التشریعات المعمول ، المطلوب منها التسلیم 

بها یتطلب تطبیق النصوص القانونیة للدولة المطلوب منها التسلیم و ما یترتب عنها من 

و في كل الأحوال لا یجوز للدولة أن تقوم ، اثار في اجراءات التحقیق و المحاكمة 

بالمحاكمة كبدیل عن التسلیم إلا بموجب طلب تتقدم به الدولة صاحبة الشأن اعمالا لنص 

  .من الاتفاقیة  11فقرة  44المادة 

یعد هذا الاجراء البدیل الثاني للتسلیم فإذا كان الجاني  .تنفیذ العقوبة كبدیل للتسلیم  - 2

جرائم الفساد من دولة ما وطلبت هذه الأخیرة من  حكما قضائیا في احدىد صدر في حقه ق

و لكي تتفادى الدولة المطلوب منها التسلیم ، دولة اخرى تسلیمه من أجل تنفیذ العقوبة ضده 

و ،  1تسلیم رعایاها تقوم بدلا عنها بتنفیذ الحكم الصادر في حقه كله أو جزءا منه 

من اتفاقیة الأمم  13الفقرة  44حكوم علیهم من نص المادة یستخلص هذا البدیل لتسلیم الم

اذا رفض طلب التسلیم لغرض تنفیذ حكم قضائي : " المتحدة لمكافحة الفساد و التي تنص 

وجب ، بحجة أن الشخص المطلوب تسلیمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقیة الطلب 

قتضیات لداخلي یسمح بذلك و وفقا لماذا كان قانونها ا، على الدولة الطرف متلقیة الطلب 

في انفاذ العقوبة ، على طلب من الدولة الطرف الطالبة  ذلك القانون أن تنظر بناء

نلاحظ من . " المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها 

                                                 
دراسة  –ة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات الدولیة و التشریع المصري المواجه –عبد المجید محمود عبد المجید  1

.                                                                                 673صفحة  –مرجع سابق  –مقارنة    
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تسلیم یتوقف على خلال نص المادة السالف الذكر أن تنفیذ الأحكام القضائیة كبدیل عن ال

توفر شرطین أساسین الأول أن یكون تنفیذ الحكم جائز لدى الدولة التي ینتمي الیها الشخص 

و الشرط الثاني أن یتم تنفیذ العقوبة بموجب طلب صادر عن الدولة التي ، المطلوب تسلیمه 

صور كما أن تنفیذ الأحكام القضائیة كبدیل عن التسلیم یعد صورة من ، طلبت التسلیم 

الاعتراف بحجیة الأحكام القضائیة الأجنبیة و مظهرا من مظاهر التعاون القضائي الدولي 

  .  1في مكافحة الجریمة المنظمة عموما و جرائم الفساد خصوصا 

نظرا للنتائج السلبیة التي تترتب  :التسلیم المشروط بعودة الشخص مرة أخرى لدولته  - 3

تم استحداث اجراء بدیل للتسلیم من خلال نص ، لرعایاها على مبدأ عدم جواز تسلیم الدولة 

: " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تنص على أنه  12فقرة  44المادة 

عندما لا یجیز القانون الداخلي للدولة الطرف تسلیم أحد مواطنیها أو التخلي عنه إلا بشرط 

لقضاء العقوبة المفروضة علیه بعد المحاكمة  أن یعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة الطرف

أو الاجراءات التي طلب تسلیم ذلك الشخص من أجلها و تتفق تلك الدولة الطرف و الأخرى 

، التي طلبت تسلیم الشخص على هذا الخیار و على ما قد تریانه مناسبا من شروط أخرى 

. " من هذه المادة  11ن في الفقرة و یعتبر ذلك التسلیم المشروط كافیا للوفاء بالالتزام المبی

من خلال نص هذه المادة فان التسلیم المشروط یعني قیام الدولة بتسلیم أحد مواطنها لدولة 

على  و یتم ذلك بناء، في بلده الأصلي ثانیة بغرض محاكمته شریطة أن تكون تنفیذ العقوبة 

و یتضمن هذا الاتفاق ما ، سلیم اتفاق بین الدولة طالبة التسلیم و الدولة المطلوب منها الت

و قد تطرق المشرع الجزائري ،  2هو ضروري لسیر اجراءات الملاحقة و تنفیذ العقوبة 

من قانون  701للتسلیم المشروط بعود الشخص بعد محاكمته كبدیل عن التسلیم في المادة 

كان موضوع لا یتم تسلیم الأجنبي في حالة ما اذا : " الاجراءات الجزائیة و التي تنص 

                                                 
دار الجامعة الجدیدة  –دراسة مقارنة  –الجوانب الشكلیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین  –سلیمان عبد المنعم  1

.                                                                                    103صفحة  -  2007الإسكندریة    
الجوانب الاشكالیة  –سلیمان عبد المنعم  –و أنظر كذلك .  358صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري  2

. 227صفحة  -  2015الاسكندریة  –دار المطبوعات الجامعیة   –دراسة مقارنة  –ي النظام القانوني لتسلیم المجرمین ف   
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متابعة في الجزائر أو كان قد حكم علیه فیها و طلب تسلیمه بسبب جریمة مغایرة إلا بعد 

  .الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفیذ العقوبة في حالة الحكم علیه 

و مع ذلك فلا یحول هذا النص دون امكان ارسال الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة 

  .شترط صراحة أن یعاد بمجرد قیام القضاء الأجنبي بالفصل في الجریمة الطالبة على أن ی

و تطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي یكون فیها الأجنبي خاضعا للإكراه البدني 

  .. " طبقا للقوانین الجزائریة 

اذا توفرت الشروط السابقة المتعلقة : الشروط المتعلقة بالاختصاص القضائي : رابعا 

فلابد من توفر شرط ثالث تتوقف علیه عملیة ، یمة و الشخص المطلوب تسلیمه بالجر 

و هو توفر الولایة القضائیة للدولة الطالبة التسلیم و في المقابل عدم توفر هذا ، التسلیم 

و یعتبر هذان الشرطان متلازمان لانعقاد ، الاختصاص للدولة المطلوب منها التسلیم 

لو افترضنا توفر الاختصاص للدولة المطلوب منها التسلیم و ف، الاختصاص في الملاحقة 

  .فان ذلك یحول دون التسلیم ، انتفاءه بالنسبة للدولة طالبة التسلیم 

حتى یتم تسلیم الشخص للدولة ما : توفر الاختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیم  - 1

فمن غیر المنطقي أن یتم ، تهم لابد أن تكون لهذه الأخیرة الولایة القضائیة في ملاحقة الم

و لكي ینعقد الاختصاص ، تسلیم الشخص لدولة لیس لها الاختصاص القضائي في متابعته 

و  1القضائي للدولة طالبة التسلیم فلابد من توفر أحد ضوابط انعقاد  الاختصاص القضائي 

  :التي تأخذ أربعة معاییر نذكرها فیما یلي 

من المبادئ التي تقوم علیها التشریعات الداخلیة مبدأ اقلیمیة : معیار اقلیمیة النص الجنائي 

و الذي یخول للدولة أن تطبق جمیع قوانینها الداخلیة على كل من یرتكب جریمة ، النص 

بمعنى أن یختص القضاء الجنائي الوطني بالجرائم التي ترتكب فوق ، 2 داخل اقلیمها 

                                                 

. 291صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   1 
2 Patrick kolb – Laurence leturmy – droit pénal général - gualino lextenso éditionsparis 2012 

/ 2013 – page 66 . 
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و یمتد الاختصاص الاقلیمي الى ، ب المقیمین فیها الاقلیم الوطني من رعایا الدولة و الأجان

و قد تطرق المشرع ،  1الجرائم التي ترتكب على متن السفن و الطائرات التابعة للدولة 

: " من قانون العقوبات و التي تنص  03الجزائري الى هذا المبدأ من خلال نص المادة 

و العبرة في . " أراضي الجمهوریة یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في 

و على هذا الأساس اذا ،  2انعقاد الاختصاص القضائي للدولة هو الركن المادي للجریمة 

كانت الجریمة قد وقعت داخل اقلیم الدولة طالبة التسلیم و بعدها رجع الجاني للدولة 

  .فیمكن في هذه الحالة تسلیم المجرم ، المطلوب منها التسلیم 

و یقصد به تطبیق النص الجنائي الداخلي للدولة على كل : خصیة النص الجنائي معیار ش

و قد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة ، الجرائم التي یرتكبها مواطنیها داخل اقیمها أو خارجه 

 4رهنا بأحكام المادة " : التي تنص  42لمكافحة الفساد لهذا المبدأ من خلال نص المادة 

وز للدولة الطرف أن تخضع أیضا أي جرم من هذا القبیل لولایتها یج، من الاتفاقیة 

  : القضائیة في الحالات التالیة 

  .عندما یرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف  -

   .عندما یرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف  -

من قانون  583و  582و قد تطرق المشرع الجزائري لهذا المبدأ بموجب نص المادتین 

  .الاجراءات الجزائیة 

و یقصد به تطبیق النص الجنائي الداخلي على الجرائم :  معیار عینیة النص الجنائي 

اذا كانت الجریمة تمس بالمصالح الاقتصادیة و السیاسیة للدولة ، المرتكبة خارج اقلیم الدولة 

من قانون الاجراءات  588و قد تطرق المشرع الجزائري لهذا المبدأ بموجب نص المادة ، 

  .الجزائیة 

                                                 
العدد  –جامعة المنصورة  –مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة  –الفساد و القانون الدولي  –عبد االله محمد الهوارى  1

.                                                             521صفحة – 2014الجزء الثاني  –السادس و الخمسون    

.ءات الجزائیة من قانون الاجرا 586المادة   2  
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و یعني هذا المبدأ وجوب تطبیقه على كل جریمة یقبض : معیار عالمیة النص الجنائي 

یعد هذا  1، على مرتكبیها في اقلیم البلد أیا كان الاقلیم الذي ارتكب فیه و ایا كانت جنسیته 

ن خلاله لكل دولة طرف في اذ یمكن م، المعیار من المعاییر التكمیلیة للولایة القضائیة 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن یؤول لها الاختصاص في اجراءات الملاحقة و 

فالعبرة ، بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة و جنسیة الجاني أو المجني علیه ، المحاكمة 

مم المتحدة من اتفاقیة الأ 03الفقرة  40تنص المادة حیث ،   2بمكان القبض على الجاني 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لإخضاع : " لمكافحة الفساد على ما یلي 

الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة لولایتها القضائیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في 

  . 3. " اقلیمها و لا تقوم بتسلیمه لمجرد كونه أحد مواطنها 

لا یمكن اللجوء لتسلیم المجرمین : ائیة للدولة المطلوب منها التسلیم انتفاء الولایة القض –2

الا اذا كانت الدولة طالبة التسلیم مختصة بذلك وفقا لمعاییر الولایة القضائیة التي سبق 

و من المنطقي أن تكون الدولة المطلوب منها التسلیم لا تتوفر على شروط الولایة ، ذكرها 

م المجرمین الحالة الأولى اذا للمشرع الجزائري فقد وضع حالتین لتسلیأما بالنسبة ، القضائیة 

المتهم و الحالة الثانیة اذا صدر في حق المتهم المطلوب  تم اتخاذ اجراءات ملاحقة ضد ما

: " من قانون الاجراءات الجزائیة  695تسلیمه حكما قضائیا و في هذا الشأن تنص المادة 

أجنبیة ما لم یكن قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة  لا یجوز تسلیم شخص الى حكومة

كما تطرق أیضا لشروط . " عن جریمة منصوص علیها في هذا الباب أو حكم علیه فیها 

یجوز : " من قانون الاجراءات الجزائیة التي تنص  696الولایة القضائیة بموجب المادة 

على طلبها اذا وجد  أجنبیة بناء یر جزائري الى حكومةللحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غ

                                                 
العدد الأول السنة العاشرة  –مجلة الأمن و القانون تصدرها كلیة الشرطة في دبي  –اثارها في تطور الجریمة  العولمة و 1

                                                                                                         . 09صفحة  –
جرائم الفساد الاداري في ضوء الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الجنائیة و قوانین مكافحة  –الفتاح مطر عصام عبد  2

.                          301صفحة  – 2011دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة  –الفساد في الدول العربیة و الأجنبیة    

.الجنائي لا في قانون العقوبات و لا في قانون الاجراءات الجزائیة لم یتطرق المشرع الجزائري الى مبدأ عالمیة النص   3  
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في الأراضي الجمهوریة و كانت قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو 

  .صدر حكم ضده من محاكمها 

  :و مع ذلك لا یجوز التسلیم اذا كانت الجریمة موضوع الطلب قد ارتكبت 

  .أحد الأجانب اما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعایاها أو من  -

  .و اما خارج أراضیها من أحد رعایا هذه الدولة  -

و اما خارج أراضیها من أحد الأجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجریمة من عداد الجرائم  -

التي یجیز القانون الجزائري المتابعة فیها في الجزائر حتى و لو كانت ارتكبت من أجنبي في 

  . . "الخارج 

حددت المشرع الجزائري العدید من الحالات  :ت التي لا یجوز فیها التسلیم الحالا: خامسا 

  : التي لا یجوز فیها تسلیم المجرمین و تتمثل هذه الحالات فیما یلي 

اذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة و العبرة في تقدیر هذه الصفة بوقت  -

  .وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من أجلها 

ذا كانت الجنایة أو الجنحة ذات صبغة سیاسیة أو تبین من الظروف أن التسلیم ا -

  .المطلوب لغرض سیاسي 

  . 1اذا ارتكبت الجنایة أو الجنحة في الأراضي الجزائري  -

  .اذا تمت متابعة الجنایة أو الجنحة و الحكم فیها نهائیا في الأراضي الجزائریة  -

نقضت بالتقادم قبل تقدیم الطلب أو كانت العقوبة قد اذا كانت الدعوى العمومیة قد ا -

و كذلك اذا انقضت الدعوى ، انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه 

  .العمومیة في الدولة الطالبة للتسلیم طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التسلیم 

للتسلیم أو الدولة المطلوب منها  اذا صدر عفوا عن الجریمة أو العقوبة في الدولة الطالبة -

و یشترط علاوة عن ذلك أن تكون الجریمة من بین الجرائم الجائز أن تكون ، التسلیم 

  . 1موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقلیمها من طرف شخص أجنبي عنها 
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من  699ادة هذا و قد تطرق المشرع الجزائري الى مسألة تعدد طلبات التسلیم من خلال الم

اذا طلب التسلیم في وقت واحد من عدة دول عن : " قانون الاجراءات الجزائیة و التي تنص 

جریمة واحدة فتكون الأفضلیة في التسلیم للدولة التي ارتكبت الجریمة اضرارا بمصالحها أو 

  .للدولة التي ارتكبت في أراضیها 

م مختلفة فانه یؤخذ في الاعتبار عند و اذا كانت طلبات التسلیم المتعارضة متعلقة بجرائ

تحدید الأفضلیة بینها جمیع الظروف الواقعة و على الأخص خطورتها و مكان ارتكاب 

الجرائم و التاریخ الخاص بكل طلب و التعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة بإعادة 

  . " .التسلیم 

  .تسلیم المجرمین  تاجراءا: الفرع الثاني 

ا ینطوي علیه اجراء تسلیم المجرمین من مخاطر على الحقوق و الحریات الفردیة نظرا لم 

فقد حدد المشرع الجزائري جملة من الضوابط القانونیة لممارسة هذا الاجراء بما یضمن 

حمایة الشخص المطلوب تسلیمه و ضمان كل القواعد التي تمكنه من حق الدفاع و الطعن 

  .في هذه الاجراءات 

الغرض من الطلب هو تمكین الدولة من محاكمة المتهم أو تنفیذ : دیم الطلب تق: أولا 

العقوبة على المدان باعتبارها صاحبة الاختصاص الطبیعي باتخاذ هذه الاجراءات الناشئة 

و كل هذه ، عن الجریمة أو تنفیذ العقوبة الصادرة ضد الشخص المطلوب تسلیمه 

لطالبة للتسلیم وفقا لشروط التسلیم و اجراءاته المحددة على طلب الدولة ا الاجراءات تتم بناء

یتم توجیه الطلب المتعلق بتسلیم المجرمین الى الحكومة الجزائریة بالطریق ،  2قانونا 

فإذا كان الطلب متعلق بتسلیم مجرم من أجل محاكمته یكون الطلب مرفق ، الدبلوماسي 

تي صدر بها رسمیا بإحالة المتهم الى الجهة بأوراق الاجراءات الجزائیة المتخذة في حقه و ال

و كل ما یقوم مقام ذلك كالأمر بالقبض أو أي ورقة صادرة من ، القضائیة المختصة 
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أما اذا كان الشخص المطلوب تسلیمه بهدف ، السلطات القضائیة و لها قوة ثبوتیة في ذلك 

الحكم القاضي  تنفیذ عقوبة جزائیة صادرة في حقه فیجب أن یرفق الطلب بنسخة من

و یتم ارفاق الطلب بأصول الأوراق المثبتة لذلك أو ، بالعقوبة حتى و لو كان الحكم غیابیا 

و یجب على الدولة طالبة التسلیم أیضا أن ترفق الطلب المقدم للحكومة ، نسخ رسمیة عنها 

ئع الجزائري بنسخة من النصوص القانونیة المطبقة على الفعل المرتكب و بیانا عن وقا

  . 1الدعوى 

و یتم تحویل طلب التسلیم عن طریق وزیر الخارجیة الى وزیر العدل حیث تنص المادة  

یتولى وزیر الخارجیة تحویل طلب التسلیم بعد فحص : " من قانون الاجراءات الجزائیة  703

المستندات و معه الملف الى وزیر العدل الذي یتحقق من سلامة الطلب و یعطیه خط السیر 

  . " .ي یتطلبه القانون الذ

و یقوم النائب العام باستجواب الشخص الأجنبي المطلوب تسلیمه من أجل التحقق من 

و یبلغه بالمستندات التي تثبت سبب القبض علیه و ذلك في غضون الأربعة و ، شخصیته 

تسري من تاریخ القبض علیه و یتم تحریر محضرا بذلك من قبل الجهة ، العشرون ساعة 

و یتم نقل الشخص الأجنبي المطلوب تسلیمه مباشرة الى سجن ،  2ئیة المختصة القضا

  . 3العاصمة 

مع ذلك تحویل الأوراق و المستندات المرفقة بطلب التسلیم الى النائب العام  ةو تتم بالموازا

و الذي یقوم بدوره باستجواب المعني بالتسلیم في ظرف أربعة و عشرون ، بالمحكمة العلیا 

من قانون الاجراءات الجزائیة و  706و یتم تحریر محضرا بذلك تطبیقا لنص المادة ، ساعة 

تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأییدا لطلب التسلیم الى النائب العام : " التي تنص 

لدى المحكمة العلیا الذي یقوم باستجواب الأجنبي و یحرر بذلك محضرا خلال أربعة و 
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و بعد الانتهاء من عملیة الاستجواب یتم تحویل تلك المحاضر و كافة . " عشرون ساعة 

المستندات الى الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا و یتم على اثرها مثول الشخص المعني 

و یجوز أن ، بالتسلیم أمامها في أجل أقصاه ثمانیة أیام تسري من تاریخ تبلیغ المستندات 

على طلب  على طلب النیابة العامة أو بناء فعات و ذلك بناءتمنح مدة ثمانیة أیام قبل المرا

و ، و یحرر محضرا بهذا الاستجواب ، ثم یتم بعد ذلك استجوابه ، الشخص المعني بالتسلیم 

  . 1على طلب النیابة العامة  علنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك بناءتكون الجلسة 

كما یخوله ، و الشخص المعني بالتسلیم ، و یتم في هذه الجلسة سماع أقوال النیابة العامة 

و یمكن عند الاقتضاء  االقانون الحق في الاستعانة بمحامي مقبول لدى المحكمة العلی

و یمكن في أي مرحلة من هذه المراحل الافراج ، الاستعانة بمترجم اذا دعت الضرورة لذلك 

من قانون  708و هذا تطبیقا لنص المادة ، المؤقت على الشخص المعني بالسلیم 

  .الاجراءات الجزائیة 

یتم الرد على طلب التسلم من طرف المحكمة العلیا ثم :  الرد على طلب التسلیم : ثانیا 

و في هذا الاطار لابد من التمییز بین ، تقوم بعد ذلك بإرسال الملف الى وزیر العدل 

  :حالتین 

حیث ، اشر الى الدولة الطالبة اذا قبل الشخص المعني بالتسلیم تسلیمه مب: الحالة الأولى 

اذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه : " من قانون الاجراءات الجزائیة  708تنص المادة 

و أنه یقبل رسمیا تسلیمه الى السلطات الدولة ، تنازل عن التمسك بالنصوص السابقة 

  .الطالبة فتثبت المحكمة هذا الاقرار 

خیر بواسطة النائب العام الى وزیر العدل لاتخاذ ما و تحول نسخة من هذا الاقرار بغیر تأ

  . " .یلزم بشأنها 

من قانون الاجراءات  709تنص المادة : الحالة الثانیة اذا تمسك الشخص بعدم تسلیمه 

  .تقوم المحكمة العلیا في الحالة العكسیة بإبداء رأیها المعلل في طلب التسلیم : " الجزائیة 
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صالح الطالب اذا ترأى للمحكمة وجود خطأ و أن الشروط  و یكون هذا الرأي في غیر

  .القانونیة غیر مستوفاة 

و یجب اعادة الملف الى وزیر العدل خلال ثمانیة أیام تبدأ من انقضاء المواعید  

  . " . 707المنصوص علیها في المادة 

وما بالإذن أما في الحالة العكسیة یعرض وزیر العدل للتوقیع اذا كان هناك محلا لذلك مرس

و اذا انقضى میعاد شهر من تاریخ تبلیغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة ، بالتسلیم 

و لا یجوز ، دون أن یقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص المقرر تسلیمه فیفرج عنه 

لقضائي كما یجوز لوكیل الجمهوریة لدى المجلس ا،  1المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب 

على طلب مباشر من السلطات القضائیة للدولة الطالبة أن یأمر  حالة الاستعجال و بناء في

و ذلك اذا أرسل الیه مجرد اخطار سواء بالبرید أو أي ، بالقبض المؤقت على الأجنبي 

طریق من طرق الارسال الأكثر سرعة التي یكون لها أثر مكتوب مادي یدل على وجود أحد 

  . من قانون الاجراءات الجزائیة  702دیدها في نص المادة المستندات التي تم تح

و یجب أن یرسل الى وزارة الخارجیة في الوقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطریق 

و ، الدبلوماسي أو البرید أو بأي طریقة من طرق الارسال التي یكون لها الأثر المكتوب 

نائب العام لدى المحكمة العلیا علما بهذا یجب على النائب العام أن یحیط وزیر العدل و ال

  . 2القبض 

علیه مؤقتا وفقا للشروط المحددة في نص المادة  یجوز الافراج عن الشخص الذي قبض كما

في حالة عدم تلقي الحكومة الجزائریة المستندات و ، من قانون الاجراءات الجزائیة  705

خمسة و أربعین یوما یبدأ سریانها من  الأحكام القضائیة و أوراق اجراءات المتابعة خلال

على عریضة  و یتقرر هذا الافراج بناء، لیمه تاریخ القاء القبض على الشخص المطلوب تس

و اذا ، توجه الى المحكمة العلیا التي تفصل فیها خلال ثمانیة أیام بقرار لا یقبل الطعن فیه 
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ها استئناف الاجراءات المتعلقة وصلت هذه المستندات بعد ذلك للحكومة الجزائریة فبإمكان

  . 1بالتسلیم 

یكون التسلیم باطلا الذي تحصل علیه الحكومة الجزائریة اذا حصل : اثار التسلیم : ثالثا 

و تقضي الجهة القضائیة الخاصة ، في غیر الحالات المنصوص علیها في هذا الباب 

اذا ف،  2قاء نفسها بعد تسلیمه بالتحقیق أو الحكم التي یتبعها الشخص المسلم بالبطلان من تل

  .قبل التسلیم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا بالبطلان 

و لا یقبل طلب البطلان الذي یقدمه الشخص المسلم إلا اذا قدم خلال ثمانیة أیام تبدأ من 

الشخص المسلم  و یحاط، تاریخ الانذار الذي یوجهه الى النائب العام عقب القبض علیه 

  .علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختیار أو طلب تعیین مدافع عنه 

كما أن الجهات القضائیة المختصة أثناء اصدار الحكم هي التي ترجع لها صلاحیة اعطاء  

و في حالة القضاء ببطلان ، الوصف القانوني للأفعال التي بررت اللجوء الى اجراء التسلیم 

و ، و لم تطالب به الحكومة التي سلمته یتم الافراج على الشخص المطلوب تسلیمه التسلیم 

لا یجوز اعادة القبض علیه بسبب نفس الأفعال التي بررت تسلیمه أو بسبب أفعال سابقة 

  .  3الا اذا تم القبض علیه بعد مرور ثلاثین یوما التالیة للإفراج عنه في الأراضي الجزائریة 

المطلوب تسلیمه مغادرة أراضي الدولة الطالبة التسلیم خلال ثلاثین یوما  و بإمكان الشخص

و في هذه الحالة یعتر خاضعا و بغیر تحفظ لقوانین تلك ، تبدأ من تاریخ اخلاء سبیله نهائیا 

بشرط أن تكون هذه الأفعال مختلفة عن ، الدولة بالنسبة للأفعال التي ارتكبها قبل تسلیمه 

و قد تطرق المشرع الجزائري الى مسألة تسلیم الشخص ،  4هذا التسلیم  الجریمة التي بررت

 718لدولة ثالثة اذا تحصلت الحكومة الجزائریة على تسلیمه و في هذا الاطار تنص المادة 

اذا حصلت الحكومة الجزائریة على تسلیم : " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه 
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بدورها من الحكومة الجزائریة تسلیمها نفس  الشخص الأجنبي ثم طلبت حكومة أخرى

و ، الشخص بسبب فعل سابق على التسلیم و یغایر ذلك الذي یحاكم من أجله في الجزائر 

غیر مرتبط به فان الحكومة لا توافق على طلب التسلیم المذكور اذا كان له محل إلا بعد 

  . 1التأكد من موافقة الدولة التي كان قد وافقت على التسلیم 

و مع ذلك فان الموافقة المنصوص علیها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة اذا كان في امكان 

و علیه  717خلال الأجل المحدد في المادة ، الشخص المسلم مغادرة الأراضي الجزائریة 

من خلال نص المادة السالف الذكر فان فرضیه تسلیم الشخص لدولة ثالثة ممكن اذا تحققت 

  :الیة الشروط الت

  .حصول الدولة الجزائریة على الشخص الأجنبي  -

تقدیم طلب من دولة أخرى من أجل تسلیم الشخص الأجنبي مع وجود ما یبرر هذا  -

  .التسلیم 

  .أن تكون الأفعال التي بررت اللجوء الى طلب التسلیم سابقة عن التسلیم  -

  . أن تكون الأفعال التي بررت التسلیم مختلفة  -

ق المشرع الجزائري الى مسألة العبور و التي یجوز من خلالها الاذن بتسلیم شخص كما تطر 

، على طلب بالطریق الدبلوماسي  بغرض تسلیمه لدولة أخرى بناء، ت من أي جنسیة كان

حیث یتم ، مرفق بالمستندات اللازمة لإثبات أن الغرض من التسلیم لیس لأي دافع سیاسي 

عبر الأراضي الجزائریة أو عن طریق بواخر الخطوط البحریة  هذا الاجراء عن طریق المرور

و في حالة الهبوط الاضطراري اذا كان المرور بواسطة الخطوط الجویة فان هذا ، الجزائریة 

و لا یتم ، و یتم العبور عن طریق طلب بالعبور ، التبلیغ ینتج اثار طلب القبض المؤقت 

الطالبة لهذا الحق تخوله على أراضیها للحكومة منح الحق بالعبور إلا اذا كانت الدولة 

  . 2الجزائریة و هذا تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل 

                                                 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  718المادة   1  

.من قانون الاجراءات الجزائیة  719المادة   2  
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أما فیما یتعلق بالأشیاء التي یتم ضبطها بحوزة الشخص المطلوب تسلیمه فتنص المادة 

تقرر المحكمة العلیا ما اذا كانت هناك محلا لإرسال : " من قانون الاجراءات الجزائیة  720

كافة الأوراق التجاریة أو القیم و النقود أو غیرها من الأشیاء المضبوطة أو جزءا منها الى 

  .الحكومة الطالبة 

بسبب و یجوز أن یحصل هذا الارسال و لو تعذر التسلیم بسبب هرب الشخص المطلوب أو 

  .وفاته 

التي لا تتعلق  و تأمر المحكمة العلیا برد المستندات و غیرها من الأشیاء المعددة أعلاه

و تفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي یتقدم بها الغیر ، بالفعل المنسوب الى الأجنبي 

  . " .من الحائزین و غیرهم من ذوي الحقوق 

و في الأخیر نخلص الى أن مسألة التعاون الدولي في مجال جرائم الفساد تأخذ العدید من 

المتبادلة في اطار جمع الأدلة اللازمة في مرحلة  المساعدة القانونیةا تقدیم الصور أساسه

و كذلك الاعتراف بحجیة الأحكام القضائیة الجزائیة الأجنبیة داخل ، التحقیق و المحاكمة 

أما اذا تعذر على الدولة تسلیط العقوبة على الجاني فیمكن اللجوء الى اجراء ، اقلیم الدولة 

من القاعدة العامة المتعلقة  تعد استثناءو كل هذه الآلیات ، لیم الشخص المطلوب تس

و الذي قد یؤدي الى افلات المجرم من ، بتطبیق النصوص القانونیة وفقا لمبدأ الاقلیمیة 

و  يو فكرة سیادة الدولة في المجال القانون، العقوبة بسبب جمود هذا المبدأ من جهة 

ل دون ملاحقة الأشخاص و من أجل تذلیل هذه الصعوبات و العقبات التي تحو ، القضائي 

المتورطین في الجریمة المنظمة عموما و جرائم الفساد خصوصا فقد سعى المجتمع الدولي 

لإقرار بعض القواعد الاجرائیة الدولیة للمكافحة الفساد تحت غطاء اتفاقیة الأمم المتحدة 

وص لمكافحة الفساد و قد تعرض المشرع الجزائري الى هذه الاجراءات في مختلف النص

  .التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و كذا قانون الاجراءات الجزائیة 
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  .جودات و استرداد الم: المبحث الثالث 

تعتبر جرائم الفساد من بین الجرائم التي یمكن أن یتم تحویل عائداتها الاجرامیة لدولة أخرى 

اءات القضائیة المتعلقة بملاحقة فالإجر ، من أجل التستر عن المصدر غیر المشروع لها 

لن یكون لها الأثر الفعال في مكافحة هذه الظاهرة إلا من ،  1المتورطین في جرائم الفساد 

خلال ایجاد قواعد من أجل تقصي الأموال و الممتلكات التي تم نهبها من خلال وضع 

فرض جملة من  من خلال، الترتیبات اللازمة لمنع و كشف عملیات التحویل كإجراء وقائي 

الالتزامات و القیود على مختلف المصارف و المؤسسات المالیة و كذا على كل شخص 

و في حالة ما تم تحویل هذه الأموال و الممتلكات خارج اقلیم ،  2مكلف بالخدمة العمومیة 

لة الدولة فقد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من التدابیر لحمایة حقوق الدو 

  .المتضررة من جرائم الفساد 

و في هذا السیاق وضع المشرع الجزائري جملة من القواعد و التدابیر التي تمكن من خلالها 

و نظرا ، الدولة المتضررة من المطالبة بحقها في استرجاع الأموال و الممتلكات المهربة 

جرد الشخص من حقه في لكون هذا الاجراء له العدید من المخاطر على حقوق الأفراد لأنه ی

، و من ثمة ارجاعها الى مالكیها الشرعیین ، الملكیة و یتم حجزها و تجمیدها و مصادرتها 

لذلك لابد من وضع قواعد و ضوابط تحمي من جهة مصالح الدولة المطالبة باسترداد 

الأموال و الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد و من جهة أخرى وضع ضمانات لحمایة 

                               .وق الأفراد و ضمان مشروعیة اجراءات عملیة الاسترداد حق

  .كشف عملیات تحویل العائدات الاجرامیة  تدابیر منع و: المطلب الأول 

تعتبر المصارف و المؤسسات المالیة في بعض الأحیان الملاذ الامن لإخفاء العائدات 

لذلك فقد وضعت مختلف ، ساد و الجرائم المرتبطة بها الاجرامیة المتأتیة من جرائم الف

                                                 
الأحكام الموضوعیة لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  –عبد المجید محمود عبد المجید  1

.           10صفحة  – 2004دار نهضة مصر  –الطبعة الأولى  –الجزء الثاني  –الفساد و التشریع الجنائي المصري   

.  132صفحة  - 2011دار وائل للنشر  - الطبعة الأولى  –الفساد الاداري  –بلال خلف السكارنه   2  
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التشریعات التدابیر اللازمة لمنع تبییض هذه العائدات من خلال الزام المؤسسات المالیة 

لیات للكشف و و كذلك وضع آ، بأي معاملة مالیة  بالتحلي بالشفافیة و الوضوح أثناء القیام

  . 1مصادرة العائدات الاجرامیة 

  .مراعاة الشفافیة المصرفیة لمنع تبییض الأموال :  الفرع الأول

تتخذ كل دولة طرف : " افحة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمك 01 فقرة 52تنص المادة 

، وفقا لقانونها الداخلي ، ما قد یلزم من تدابیر ، من هذه الاتفاقیة  14دون الاخلال بالمادة 

و بأن ، ولایتها القضائیة بأن تتحقق من هویة الزبائن  لإلزام المؤسسات المالیة الواقعة ضمن

تتخذ خطوات معقولة لتحدید هویة المالكین المنتفعین للأموال المودعة في حسابات عالیة 

أو ، و بأن تجري فحصا دقیقا للحسابات التي یتطلب فتحها أو یحتفظ بها من قبل ، القیمة 

اء وظائف عمومیة هامة أو أفراد أسرتهم أو نیابة عن أفراد مكلفین أو سبق أن كلفوا بأد

  .أشخاص وثیقي الصلة بهم 

و یصمم ذلك الفحص الدقیق بصورة معقولة تتیح كشف المعاملات المشبوهة بغرض ابلاغ  

و لا ینبغي أن یؤول على أنه یثني المؤسسات المالیة عن ، السلطات المختصة عنها 

  . " .ك التعامل مع أي زبون شرعي أو یحظر علیها ذل

دون الاخلال : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ما یلي  58كما تنص المادة 

و بغرض الكشف عن ، بالأحكام القانونیة المتعلقة بتبییض الأموال و تمویل الارهاب 

یتعین على المصارف و المؤسسات المالیة غیر ، العملیات المالیة المرتبطة بالفساد 

  : بقا للتنظیم المعمول به أن المصرفیة و ط

تلتزم بالمعطیات الواردة بشأن الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یتعین أن  -1

و كذا أنواع الحسابات و ، تطبق علیها المؤسسات المالیة الفحص الدقیق على حساباتها 

                                                 
دراسة  –المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات الدولیة و التشریع المصري  –عبد المجید محمود عبد المجید  1

.                                                                                 689صفحة  –مرجع سابق  –مقارنة    
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ها لفتح هذه بالإضافة الى التدابیر الواجب اتخاذ، العملیات التي تتطلب متابعة خاصة 

  .الحسابات و مسكها و تسجیل العملیات 

، تأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في اطار التعامل مع السلطات الأجنبیة  – 2

و لاسیما المتعلقة منها بهویة الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یجب مراقبة 

  .حساباتهم بدقة 

و العملیات المتعلقة بالأشخاص الذكورین في الفقرتین  تمسك كشوف وافیة للحسابات – 3

لفترة خمس سنوات كحد أدنى من تاریخ اخر عملیة مدونة ، الأولى و الثانیة من هذه المادة 

على أن تتضمن هذه الكشوف معلومات عن هویة الزبون و قدر الامكان معلومات ، فیها 

  .هویة المالك المنتفع 

  : ت المصرفیة حفظ السجلا: الفرع الثاني 

تعتبر السجلات المصرفیة المتعلقة بالحسابات و كافة المعلومات المتعلقة بها من أهم  

الوسائل التي یمكن اللجوء الیها في عملیة اجراءات البحث و التحري عن مصدر 

فهذه السجلات یمكن أن تكون من بین الأدلة في اثبات ، المتحصلات و أموال جرائم الفساد 

و في هذا الشأن دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى ضرورة ،  1یمة هذه الجر 

الفقرة  52حیث تنص المادة ، مسك و حفظ مختلف السجلات المتعلقة بالعملیات المصرفیة 

تنفذ كل ، من هذه المادة ) أ (  2في سیاق الفقرة الفرعیة : " من الاتفاقیة على ما یلي  3

لفترة زمنیة مناسبة بسجلات وافیة ، من احتفاظ مؤسساتها المالیة دولة طرف تدابیر تض

، من هذه المادة  01للحسابات و المعاملات التي تتعلق بالأشخاص الذكورین في الفقرة 

كما تتضمن قدر الامكان معلومات ، على أن تتضمن كحد أدنى معلومات عن هویة الزبون 

من القانون رقم  14المشرع الجزائري في المادة و قد تطرق ، . " عن هویة المالك المنتفع 

و ، بالاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بهویة الزبون  مالسالف الذكر على الالتزا 01/  06

                                                 

. 327صفحة  –مرجع سابق  – علي صدیق محمد أحمد  1  
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و ، العملیات التي تم اجرائها من طرف البنوك و المؤسسات المالیة و المؤسسات المشابهة 

  : تشمل هذه الوثائق 

و عناوینهم و یتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل الوثائق المتعلقة بالزبائن  -

  .تسري من تاریخ غلق حساباتهم أو من تاریخ وقف التعامل معهم 

الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تم اجراءها من طرف الزبائن و یحتفظ بها لمدة خمس  -

  .سنوات على الأقل من تاریخ تنفیذ العملیة 

  . شاء المصارف الصوریةحظر ان: الفرع الثالث 

تعد تلك المصارف الصوریة و المصارف غیر الخاضعة للرقابة من بین الأسباب المؤدیة 

و قد دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ،  1الى تبییض الأموال المتأتیة من جرائم الفساد 

حیث ، ارف الفساد الدول الأعضاء في الاتفاقیة الى ضرورة حظر انشاء هذا النوع من المص

بهدف منع و كشف عملیات احالة : " من الاتفاقیة على ما یلي  04الفقرة  52تنص المادة 

تنفذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة و ، العائدات المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة 

ي فعالة لكي تمنع بمساعدة أجهزتها الرقابیة الاشرافیة انشاء مصارف لیس لهل حضور ماد

و فضلا عن ذلك یجوز للدول الأطراف ، و لا تنتسب الى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة 

أن تنظر في الزام مؤسساتها المالیة برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرفیة مع تلك 

و بتجنب اقامة أي علاقات مع مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح لمصارف لیس ، المؤسسات 

. " تنتسب الى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة باستخدام حساباتها و لا ، لها حضور مادي 

و تجسیدا لنص الاتفاقیة فقد تطرق المشرع الجزائري الى مسألة حظر انشاء مصارف 

: " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و التي تنص  59صوریة من خلال نص المادة 

یسمح أن تنشأ بالإقلیم الجزائري مصارف لا ، من أجل منع تحویل عائدات الفساد و كشفها 

  .لیس لها حضور مادي و لا تنتسب الى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة 

                                                 

. 304صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   1  
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كما لا یرخص للمصارف و المؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع 

مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف لیس لها حضور مادي 

  . ".سب الى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة و لا تنت

  .بالكشف عن ذمتهم المالیة  نالزام الموظفین العمومیی:  رابعالفرع ال

لیات الوقائیة للكشف عن جرائم الكشف عن ذمته المالیة من أهم الآیعد التزام الموظف ب 

الالتزامات  و في هذا الاطار أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على، الفساد 

الى حد تجریم ، الاضافیة بشأن ضرورة كشف الموظفین العمومیین عن ذمتهم المالیة 

: " من الاتفاقیة على ما یلي  05الفقرة  52حیث تنص المادة ،  1الامتناع عن هذا الكشف 

بشأن ، تنظر كل دولة طرف في انشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالیة وفقا لقانونها الداخلي 

و تنظر ، و تنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال ، لموظفین العمومیین المعنیین ا

كل دولة طرف أیضا في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك 

عندما یكون ذلك ضروریا ، المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى 

ت المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة و المطالبة بها و للتحقیق في العائدا

  . استردادها 

لإلزام ، وفقا لقانونها الداخلي ، كما تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر 

الموظفین العمومیین المعنیین الذین لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة 

بأن یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة و ، على ذلك الحساب  توقیع أو سلطة أخرى

و یتعین أن تنص تلك التدابیر ، أن یحتفظوا بسجلات ملائمة فیما یتعلق بتلك الحسابات 

قا لنص المادة السالف الذكر فقد یو تطب، . " أیضا على اجراءات مناسبة على عدم الامتثال 

مومي بالكشف عن الحسابات المالیة المتواجدة في بلد أو الزم المشرع الجزائري كل موظف ع

أن یبلغوا السلطات المختصة عن ، حق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب 

تلك العلاقة و أن یحتفظوا بسجلات تعد لهذا الغرض و ذلك تحت طائلة الجزاءات التأدیبیة 

                                                 

. 328صفحة  –مرجع سابق  –علي صدیق محمد أحمد   1  
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یة التصریح بالممتلكات ضمن الالتزامات و تندرج عمل،  1دون الاخلال بالعقوبات الجزائیة 

التي تقع على عاتق الموظف العمومي من أجل ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و 

الشؤون العمومیة و حمایة الممتلكات العامة و صون نزاهة الموظفین العمومیین القائمین 

  .بالخدمة العامة 

أجازت اتفاقیة الأمم  .دات الاجرامیة تقدیم المعلومات المتعلقة بالعائ: الفرع الخامس 

المتحدة لمكافحة الفساد للدولة الأطراف تبادل المعلومات الواردة في اقرارات الذمة المالیة 

بهدف البحث و التحري و التحقیق في العائدات الاجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد و العمل 

ن قانون الوقایة من الفساد و م 60و في هذا الاطار جاءت المادة ، على استردادها 

حیث أجاز المشرع الجزائري للسلطات الوطنیة أن " تقدیم المعلومات " مكافحته تحت عنوان 

أثناء ، تمد السلطات الأجنبیة المختصة بكل المعلومات المالیة المفیدة و المتوفرة لدیها 

رض المطالبة بالعائدات و في اطار الاجراءات المتخذة بغ، التحقیقات الجاریة على اقلیمها 

من  69كما تنص المادة ،  2الاجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد و العمل على استرجاعها 

یمكن تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات الاجرامیة : " قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

عندما یتبین أن ، الى أیة دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب مسبق منها ، وفقا لهذا القانون 

هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على اجراء تحقیقات أو متابعات أو اجراءات 

  . 3. " قضائیة أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي الى المصادرة 

من اتفاقیة الأمم  52تنص المادة  .تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات : المطلب الثاني 

  :على كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي : " أنه  ىعلالفساد  المتحدة لمكافحة

                                                 

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  61المادة   1  

. 304صفحة  –مرجع سابق  - حاحا عبد العالي   2  
تنظر كل دولة طرف أیضا في  : " ...ة لمكافحة الفساد أیضا على ما یلي من اتفاقیة الأمم المتحد 52و تنص المادة  3

لومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف عاتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك الم

ذه الاتفاقیة و المطالبة بها و عندما یكون ذلك ضروریا للتحقیق في العائدات المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا له، الأخرى 

                                                                                                         . ". استردادها 
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أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنیة أمام ) أ ( 

محاكمها لتثبت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة أو لتثبیت 

  .ملكیة تلك الممتلكات 

ما قد یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعال مجرمة وفقا أن تتخذ ) ب ( 

  .لهذه الاتفاقیة بدفع تعویض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم 

عندما یتعین ، أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمها أو سلطاتها المختصة ) ج ( 

رف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بأن تعت، علیها اتخاذ قرار بشأن المصادرة 

من خلال هذه المادة . " بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة باعتبارها مالكة شرعیة لها 

و الجرائم المرتبطة فان عملیة الاسترداد المباشر للعائدات الاجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد 

  :تشمل ثلاث صور بها 

  .الدولة لدعوى مدنیة من أجل الاعتراف بملكیتها للعائدات الاجرامیة رفع : الفرع الأول 

في حالة ما اذا تم تحویل العائدات الاجرامیة من الدولة التي وقعت فیها الجریمة الى دولة 

ففي هذه الحالة یمكن للدولة المتضررة أن ، أخرى من أجل التستر على هذه الممتلكات 

و تصبح الدولة الضحیة طرفا في الدعوى المدنیة ، مدنیة  تكون مدعیة في اجراءات قضائیة

و في اطار استرجاع الأموال و الممتلكات غیر ،  1التي تقیمها من أجل الاسترداد المباشر 

المشروعة فقد أجاز المشرع الجزائري للدولة المتضررة برفع دعوى مدنیة في الجزائر اذا تم 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  62المادة  حیث تنص،  2تحویل هذه العائدات الیها 

تختص الجهات القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى المدنیة المرفوعة من طرف الدول : " 

من أجل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من ، الأعضاء في الاتفاقیة 

لكل دولة طرف في اتفاقیة الأمم  نستخلص من خلال هذه المادة أنه یجوز. " أفعال الفساد 

المتحدة لمكافحة الفساد اذا ما لحقها ضرر نتیجة تحویل الممتلكات و العائدات الاجرامیة 

                                                 

. 330صفحة  –مرجع سابق  –صدیق محمد أحمد  يعل   1  

. 305صفحة  –مرجع سابق  –لي احاحا عبد الع  2  
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المتحصل علیها من جرائم الفساد لدولة أخرى أن ترفع دعوى مدنیة من أجل استرداد تلك 

  .الأموال غیر المشروعة 

  .الدولة المتضررة اصدار حكم بالتعویض لصالح : الفرع الثاني 

بالرجوع الى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فانه یجوز للدولة التي تنظر في الدعوى  

العمومیة الرامیة لتطبیق عقوبة جزائیة في جرائم الفساد أن تحكم أیضا بالتعویض لصالح 

مباشر للعائدات و یعتبر هذا الحكم بمثابة الاسترداد ال، الدولة المتضررة من هذه الجریمة 

و : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  02الفقرة  62حیث تنص المادة ، الاجرامیة 

یمكن الجهات القضائیة التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة 

البة أن تلزم الأشخاص المحكوم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة الط

نلاحظ من خلال هذه المادة أن الجهة القضائیة التي تفصل في . " عن الضرر الذي لحقها 

جرائم الفساد یمكنها أن تحكم بالتعویض للدولة المتضررة و هذا عن طریق الدعوى المدنیة 

  . 1بالتبعیة التي یفصل فیها القاضي الجزائي بمناسبة النظر في احدى جرائم الفساد 

   .اصدار تدابیر لحفظ حقوق الدولة المتضررة : ث الفرع الثال

تطبیقا لما أقرته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من تدابیر للاسترداد المباشر للممتلكات 

و ذلك عن طریق اتخاذ ما یلزم ، فقد حدد المشرع الجزائري صورة ثالثة للاسترداد المباشر ، 

على حكم و یكون هذا الاجراء بناء ، شروعة لكیة الممن التدابیر الرامیة لحفظ حقوق الم

 62و في هذا الشأن تنص المادة ، قضائي یقضي أولا بالمصادرة ثم حفظ حقوق الغیر 

و في جمیع الأحوال التي : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ما یلي  03الفقرة 

كمة التي تنظر في القضیة أن تأمر یتعین على المح، یمكن أن یتخذ فیها قرار المصادرة 

بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 

  . " .الاتفاقیة 

  .لیات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة آ: المطلب الثالث 

                                                 

. 306صفحة  –مرجع سابق  –لي حاحا عبد العا  1  
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ب الأموال المتحصلة عن نشاطهم الاجرامي المتورطین في جرائم الفساد بتهرییقوم  با ماالغ

و ذلك من خلال ایداعها في البنوك و المصارف أو عن طریق استثمارها ، الى دولة أخرى 

لیات استرداد هذه الممتلكات تكمن أهمیة ایجاد آ و من هنا،  1في مشاریع اقتصادیة متنوعة 

لیات لاسترداد الممتلكات لاث آلمتحدة لمكافحة الفساد الى ثاتفاقیة الأمم ا تو قد تطرق، 

و ذلك من خلال السماح للسلطات المختصة في الدولة ، المتحصل علیها من جرائم الفساد 

التي توجد فیها الممتلكات المتحصل علیها من جرائم الفساد بتنفیذ قرارات المصادرة التي 

الممتلكات ذات  تصدرها محاكم دولة أجنبیة أو عن طریق قیام الدولة بمصادرة الأموال و

أو قیام السلطات المختصة بموجب قرار اداري ، المنشأ الأجنبي بموجب قرار قضائي 

  .  2بمصادرة الممتلكات 

  .یات استرداد العائدات الاجرامیة لآ: الفرع الأول 

على كل : " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  54و في هذا الاطار تنص المادة 

من الاتفاقیة فیما  55أجل تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة عملا بالمادة  من، دولة طرف 

یتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة أو ارتبطت به أن تقوم وفقا 

  :لقانونها الداخلي بما یلي 

رة صادر عن اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصاد –أ 

  .محكمة في دولة طرف أخرى 

عندما تكون لدیها ولایة ، اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة  –ب 

بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي ، قضائیة 

أو خلال اجراءات بشأن جرم غسل الأموال أو أي جرم اخر یندرج ضمن ولایتها القضائیة 

  .أخرى یأذن بها قانونها الداخلي 

                                                 
وسائل الوقایة و التدابیر الواجبة الاتباع في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  –عبد الغني  نزیه محمد علي 1

.                          87صفحة  – 2016كلیة الحقوق جامعة بني سویف  –رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  – 2004   

. 363صفحة  –مرجع سابق  –فؤاد ابراهیم الغوباري عبیر   2  
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ما قد یلزم من تدابیر للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون ادانة  النظر في اتخاذ –ج 

جنائیة في الحالات التي لا یمكن فیها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغیاب أو 

  . " .في حالات أخرى مناسبة 

اذا صدر حكم من دولة أجنبیة : ات المصادرة التي تصدرها محاكم أجنبیة تنفیذ قرار : أولا 

، یقضي بمصادرة عائدات اجرامیة متأتیة من جرائم الفساد متواجدة في الاقلیم الجزائري 

فیمكن تنفیذ ذلك الحكم في الجزائر و یعد هذا الاجراء من قبیل الاعتراف بحجیة الأحكام و 

  . ة في مجال المصادرة القرارات القضائیة الأجنبی

: " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ما یلي   01الفقرة  63حیث تنص المادة 

تعتبر الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طریق احدى 

ذا بالإقلیم أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها ناف، الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

  . " .الجزائري طبقا للقواعد و الاجراءات المقررة 

یمكن للجهات القضائیة : مصادرة الممتلكات و الأموال ذات المنشأ الأجنبي  :ثانیا 

الجزائریة أثناء نظرها في جرائم تبییض الأموال أو جریمة أخرى من اختصاصها وفقا للتشریع 

لممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و التي تم اكتسابها أن تأمر بمصادرة ا، الجاري به العمل 

كما یمكن مصادرة أیضا كل وسیلة ، عن طریق جرائم الفساد أو الجرائم المرتبطة بها 

  .  1استخدمت لارتكاب هذه الجرائم 

بالرجوع الى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : المصادرة في حالة انعدام الادانة  :ثالثا 

ما قد یلزم من تدابیر للسماح بمصادرة تلك  بالنظر في اتخاذ الدول الأطراففقد دعت 

دون ادانة جنائیة في الحالات التي لا یمكن فیها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة ، الممتلكات 

و هذا ما تم تأكیده بموجب نص المادة ،  2أو الفرار أو الغیاب أو في حالات أخرى مناسبة 

و : " الوقایة من الفساد و مكافحته و التي تنص على ما یلي  من قانون 03فقرة  63

                                                 

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  02الفقرة  63المادة   1  

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  54المادة   2  
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یقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الادانة بسبب انقضاء 

و الملاحظ من خلال نص المادة أنه في حال عدم . " الدعوى العمومیة أو لأي سبب اخر 

مكن للسلطات المختصة القضاء بالمصادرة ی، وجود حكم قضائي یقضي بإدانة المتهم 

لكن السؤال المطروح في هذا الاطار من هي الجهة ، بسبب عدم انقضاء الدعوى العمومیة 

و ما هو طبیعة هذا الاجراء الذي ، المختصة بالقضاء بمصادرة الأموال و الممتلكات 

  یصدر عنها ؟

  .اجراءات الاسترداد : الفرع الثاني 

ئري جملة من الاجراءات التي یجب مراعاتها من طرف الدولة الطالبة حدد المشرع الجزا

للاسترداد الأموال و الممتلكات المتحصل علیها من احدى جرائم الفساد و التي تم مصادرتها 

  . من قبل السلطات الجزائریة 

یعد الطلب أول خطوة تقوم بها الدولة التي لها ولایة قضائیة على : تقدیم الطلب  :أولا 

احدى جرائم الفساد من أجل مصادرة ما یوجد من عائدات اجرامیة أو ممتلكات أو معدات 

و تقوم الدولة متلقیة الطلب باتخاذ كل التدابیر اللازمة للكشف عن ، لها علاقة بالجریمة 

حیث ،  1و اقتفاء أثرها و القیام بتجمیدها و حجزها بغرض مصادرتها ، هذه الممتلكات 

وفقا للإجراءات : " ن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ما یلي م 64تنص المادة 

على طلب احدى الدول الأطراف  المختصة بناءالمقررة یمكن الجهات القضائیة أو السلطات 

في الاتفاقیة التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات 

أو الممتلكات أو المعدات أو ، صوص علیها في هذا القانون نمالمتأتیة من احدى الجرائم ال

أن تحكم بتجمید ، الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم 

لاجراءات و وجود ما یدل أو حجز تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب كافیة لتبریر هذه ا

  . . "ل تلك الممتلكات هو المصادرة على أن مآ

                                                 

. 368صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   1  
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حدد المشرع الجزائري مجموعة من : البیانات الواجب توفرها في طلب المصادرة  :ثانیا 

و الذي یهدف الى ، البیانات التي یجب أن تتوفر في الطلب المقدم من السلطات الأجنبیة 

من قانون  66حیث تنص المادة ، مصادرة الأموال و الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد 

فضلا على الوثائق و المعلومات اللازمة التي : " لفساد و مكافحته على ما یلي الوقایة من ا

یجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة 

ترفع الطلبات المقدمة من احدى الدول الأطراف في ، الأطراف و ما یقتضیه القانون 

  : حسب الحالات بما یأتي ، مصادرة أو تنفیذها الاتفاقیة لأجل الحكم بال

، و وصف الاجراءات المطلوبة ، بیان بالوقائع التي استندت علیها الدولة الطالبة  – 1

حیثما ، اضافة الى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند الیه الطلب 

.                                                               أو الحجز أو بإجراءات تحفظیة  كان متاحا و ذلك اذا تعلق الأمر باتخاذ اجراءات التجمید

مع بیان ، وصف الممتلكات المراد مصادرتها و تحدید مكانها و قیمتها متى أمكن ذلك  – 2

جهات و الذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح لل، بالوقائع التي استندت الیها الدولة الطالبة 

القضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها و ذلك في حالة الطلب 

  .الرامي الى استصدار حكم بالمصادرة 

بیان یتضمن الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من  – 3

حدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار الى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح ی، الدولة الطالبة 

بشكل مناسب و كذا ضمان مراعاة الأصول القانونیة و ، الدول الأطراف حسنة النیة 

  . 1. " و ذلك اذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم المصادرة ، التصریح بأن حكم المصادرة نهائي 

لتي تبرر اللجوء بإضافة الى هذه البیانات یجب أن یرفق طلب المصادرة بالأدلة الكافیة ا

للمصادرة و تنصب هذه الأدلة على جریمة الفساد التي أدت الى تحصل الجاني على 

و تعتبر هذه الأدلة لها دور فعال في اقناع ، الممتلكات و الأموال و تحویلها لدولة أخرى 

                                                 

.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من  02فقرة  55و تقابلها نص المادة   1  



 .حة جرائم الفساد الآلیات الاجرائیة لمكاف: الباب الثاني 

 

369 
 

 65و تجسیدا لذلك تنص المادة ،  1الدولة متلقیة طلب المصادرة بمشروعیة هذه الاجراءات 

یجوز رفض التعاون الرامي الى المصادرة : " ن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته م

اذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال ، أو الغاء التدابیر التحفظیة ، المنصوص علیه في القانون 

، أو اذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قیمة زهیدة ، أدلة كافیة في وقت معقول 

یمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لدیها من ، بل رفع أي اجراء تحفظي غیر أنه ق

  . " .أسباب تبرر ابقاء الاجراءات التحفظیة 

یتم ارسال الطلب من طرف الدولة المعنیة الى وزیر : الجهة المختصة بتلقي الطلب : ثالثا 

و في هذا الاطار  ،و الذي یقوم بدوره بإحالته على الجهات القضائیة المختصة ، العدل 

یوجه الطلب الذي تقدمه احدى : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  67تنص المادة 

لمصادرة العائدات الاجرامیة أو الممتلكات أو المعدات أو ، الدول الأطراف في الاتفاقیة 

، لیم الوطني و المتواجدة على الاق، من هذا القانون  64الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 

  . مباشرة الى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة 

و یكون حكم المحكمة ، ترسل النیابة العامة هذا الطلب الى المحكمة المختصة مرفقا بطلبها 

  .قابلا للاستئناف و الطعن بالنقض وفقا للقانون 

الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النیابة  تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس

  . " .العامة بكافة الطرق القانونیة 

 الفرع الثالث : ارجاع الموجودات و التصرف فیها .                                       

یعد ارجاع الموجودات اخر اجراء متعلق بالمصادرة و من الموضوعات المهمة خاصة مسألة 

و هل تؤول الى الدولة التي وقعت في اقلیمها ، في هذه الأموال و الممتلكات التصرف 

و في خضم هذا الجدل ،  2جریمة الفساد أم تؤول للدولة التي تضررت من هذه الجریمة 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  70القائم اكتفى المشرع الجزائري في نص المادة 

                                                 

. 370صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   1  

. 313صفحة  –مرجع سابق  –حاحا عبد العالي   2  
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، متلكات المصادرة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإحالة مسألة التصرف في الم

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تنص على  57و بالرجوع الى تنص المادة 

من هذه الاتفاقیة  55أو المادة  31ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة : " أنه 

من  03عملا بالفقرة ، ك الدولة الطرف تلك الممتلكات یتصرف فیه بطرائق منها ارجاع تل

  .وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة و قانونها الداخلي ، الى مالكیها الشرعیین السابقین ، هذه المادة 

ما یلزم من تدابیر تشریعیة ، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي ، تعتمد كل دولة طرف 

على طلب دولة  عندما تتخذ اجراء ما بناء، ختصة الم و تدابیر أخرى لتمكین سلطاتها

و مع مراعاة ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة ، من ارجاع الممتلكات المصادرة ، طرف أخرى 

  . " .حقوق الأطراف الحسنة النیة 

نلاحظ من خلال نص المادة السالف الذكر أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أقرت 

الاجرامیة المتحصل علیها من جرائم الفساد اذا ما تم مصادرتها من طرف  بأن العائدات

تتصرف في هذه الأموال و الممتلكات ، الدولة التي وقعت في نطاق اختصاصها الجریمة 

و هذا ما یدل على أن هناك طرق ، عن طریق ارجاعها الى الدولة المتضررة كأصل عام 

و لكن ، ) یتصرف فیه بطرائق ( مادة بعبارة أخرى للتصرف فیها و هو ما أكدته نص ال

، الاتفاقیة لم تحدد لنا الطرق الأخرى التي یتم من خلالها التصرف في الممتلكات و الأموال 

و الملاحظة الثانیة أن الاتفاقیة لم تحددت بدقة الجهة التي یتم ارجاع الممتلكات لها و 

هذا  بو هذا ما یفسر امكانیة استیعا) المالكین الشرعیین السابقین ( اكتفت فقد بعبارة 

المصطلح الدولة و كل المؤسسات و الشركات العامة أو الخاصة التي لها حق على هذه 

  . 1الأموال و الممتلكات المصادرة 

الرجوع فبحالات اعادة الأموال المصادرة  و قد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد یمكننا استخلاص ثلاث حالات من اتفاقی 57الى نص المادة 

                                                 

. 371صفحة  –مرجع سابق  –هیم الغوباري اعبیر فؤاد ابر   1  
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و قد ربطت هذه ،  1یتم فیها ارجاع الممتلكات و الأموال المتحصل علیها من جرائم الفساد 

و المتعلقة بالمساعدة  46الاتفاقیة حالات الارجاع بنصوص قانونیة سابقة منها المادة 

و تتمثل هذه ، متعلقة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة و ال 55القانونیة المتبادلة و المادة 

  : الحالات فیما یلي 

من هذه المادة على الدولة  02و  01من هذه الاتفاقیة و الفقرتین  55و  46وفقا للمادتین 

  : الطرف متلقیة الطلب 

في حالة اختلاس أموال عمومیة أو غسل أموال عمومیة مختلسة على النحو المشار  –أ 

و استنادا الى  55من هذه الاتفاقیة تنفیذ المصادرة وفقا للمادة  23و  17یه في المادتین ال

و هو اشتراط یمكن للدولة الطرف متلقیة ، حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة 

  .الطلب أن تستبعده و أن ترجع الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة 

عندما تكون المصادرة قد نفذت ، جرم اخر مشمول بهذه الاتفاقیة  في حالة عائدات أي –ب 

و استنادا الى حكم قضائي نهائي صادر في الدولة ، من هذه الاتفاقیة  55وفقا للمادة 

أن ترجع ، و هو اشتراط یمكن للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تستبعده ، الطرف الطالبة 

عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة ، لطالبة الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف ا

الطرف متلقیة الطلب بشكل معقول ملكیتها لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة 

الطرف متلقیة الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لارجاع الممتلكات 

                                             .                                  المصادرة 

أن تنظر على وجه الأولویة في ارجاع الممتلكات ، في جمیع الحالات الأخرى  –ج 

المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة أو ارجاع تلك الممتلكات الى أصحابها الشرعیین 

  .السابقین أو تعویض ضحایا الجریمة 

  .تحفظیة بشأن الأموال المتحصلة من الفساد التدابیر ال: رابع الفرع ال

                                                 
دراسة  –وء الاتفاقیات الدولیة و التشریع المصري المواجهة الجنائیة للفساد في ض –عبد المجید محمود عبد المجید  1

.                                                                                 702صفحة  –مرجع سابق  –مقارنة    
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من خلال تطرقنا لإجراءات استرداد الأموال و الممتلكات المتحصل علیها من جرائم الفساد 

قد یؤدي الى نقل أو تحویل او اخفاء ، فان هذه العملیة تأخذ في بعض الأحیان وقتا طویلا 

وضع تدابیر تحفظیة و احترازیة أو التصرف فیها لذلك فقد تطرقت مختلف التشریعات الى 

و قد تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة ،  1بشأن هذه الممتلكات لمنع التصرف و العبث فیها 

منها و التي  02الفقرة  54لمكافحة الفساد الى هذه التدابیر التحفظیة من خلال نص المادة 

على  المتبادلة بناءمساعدة القانونیة على كل دولة طرف لكي تتمكن من تقدیم ال: " تنص 

أن تقوم وفقا قانونها الداخلي ، من هذه الاتفاقیة  55من المادة  02طلب مقدم عملا بالفقرة 

  :                                         بما یلي 

، بتجمید أو حجز الممتلكات  اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة –أ 

أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف على أمر تجمید  بناء

الطالبة یوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقیة الطلب بأن هناك أسباب كافیة 

و بأن تلك الممتلكات ستخضع في نهایة المطاف لأمر ، لاتخاذ تدابیر من هذا القبیل 

  .أ من هذه المادة  01المصادرة لأغراض الفقرة 

، بتجمید أو حجز الممتلكات  اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة –ب 

على طلب یوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقیة الطلب بأن هناك أسباب  بناء

كافیة لاتخاذ تدابیر من هذا القبیل و بأن تلك الممتلكات ستخضع في نهایة المطاف لأمر 

  .أ من هذه المادة  01قرة مصادرة لأغراض الف

كات النظر في اتخاذ تدابیر اضافیة للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتل –ج 

على توقیف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتجاز تلك  مثلا بناء، من أجل مصادرتها 

  .الممتلكات 

  باعتباره اداة و قد وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط المتعلقة بالتجمید و الحجز 

                                                 

. 365صفحة  –مرجع سابق  –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري   1  
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  : و تتمثل هذه الشروط فیما یلي 1للتحفظ على الأموال و الممتلكات 

على طلب احدى الدول  الى التدابیر التحفظیة إلا بناء لا یمكن اللجوء: الشرط الأول 

الأطراف في الاتفاقیة التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز 

أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي ، ن احدى جرائم الفساد العائدات المتأتیة م

.                              استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم   

التحفظیة و وجود ما وجود أسباب كافیة لتبریر اللجوء لمثل هذه الاجراءات : الشرط الثاني 

  . 2كات هو المصادرة ل تلك الممتلیدل على أن مآ

أن یتم اتخاذ الاجراءات التحفظیة من طرف الجهات القضائیة المختصة : الشرط الثالث 

.                      3تقدمها الدولة الطرف طالبة المصادرة ، على أساس معطیات ثابتة   

ن و یجوز معه رفض التعاو ، هذا و یجوز للسلطات القضائیة رفع الاجراءات التحفظیة 

اذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال ، أو الغاء التدابیر التحفظیة ، الدولي الرامي الى المصادرة 

، أو اذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قیمة زهیدة ، أدلة كافیة في وقت معقول 

یمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لدیها من ، غیر أنه قبل رفع أي اجراء تحفظي 

.                                                 4ب تبرر ابقاء الاجراءات التحفظیة أسبا  

نستنج أن التدابیر التحفظیة لها أهمیة بالغة في التمهید لمصادرة الممتلكات و الأموال 

خاصة و أن اجراءات استرداد العائدات الاجرامیة قد ، المتحصل علیها من جرائم الفساد 

طویلا بالنظر للتعقیدات التي تتمیز بها هذه الاجراءات بحكم طابعها الوطني من تأخذ وقتا 

  .جهة وطابعها الدولي من جهة أخرى 

                                                 
ر مؤقت على فرض حظ : "  المقصود بالتجمید أو الحجز على أنه 01 / 06القانون رقم من  02و قد حددت المادة  1

على  بناء، ت أو السیطرة علیها مؤقتا أو تولي عهدة الممتلكا، تبدالها أو التصرف فیها أو نقلها تحویل الممتلكات أو اس

                                                                            . . " أمر صادر عن محكمة أو سلطة أخرى
أمر صادر عن جهة بموجب تجرید الدائم من الممتلكات و ذلك الالمصادرة فهي عقوبة جزائیة تقضي بب أما المقصود 2

.            مقابل لاجبرا و ادخالها في ملك الدولة ب فالمصادرة هي عقوبة مالیة تتمثل في نزع الملكیة، قضائیة مختصة   

.ن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد م 64المادة   3  

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  65المادة   4  
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وضع مخططات تتطلب التعاون الدولي لمكافحة الفساد و في الأخیر نخلص الى أن مسألة 

مسألة في توحید الجهود الدولیة من خلال ، و استراتیجیات متنوعة و متعددة الجوانب 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الیه دعت و هو ما ، التعاون القضائي و القانوني المشترك 

سبل و اجراءات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الفساد و تسهیل  هالفساد الى تفعیل

جمع  في اطار الدوليتعاون لتعزیز الالمتبادلة و القضائیة و توسیع نطاق المساعدة القانونیة 

  . كمةاالأدلة اللازمة في مرحلة التحقیق و المح

دعت ، مع ظهور أنماط جدیدة من الجرائم المنظمة و العابرة للحدود و منها جرائم الفساد و 

و من جملة صور التعاون ، الضرورة الى التعاون الدولي و تجاوز المفاهیم التقلیدیة للسیادة 

ف المتبادل بحجیة الأحكام و القرارت الجنائیة الدولیة الدولي في مجال مكافحة الفساد الاعترا

  . و ما یترتب عنه من اثار قانونیة

خارج كما تعتبر جرائم الفساد من بین الجرائم التي یمكن أن یتم تحویل عائداتها الاجرامیة 

فالاجراءات ، لهذه الأموال و الممتلكات  المصدر غیر المشروع بغرض اخفاء لدولة حدود ا

ئیة المتعلقة بملاحقة المتورطین في جرائم الفساد لن یكون لها الأثر الفعال في مكافحة القضا

و هذه الظاهرة الا من خلال ایجاد قواعد من أجل تقصي الأموال و الممتلكات التي تم نهبها 

، بات لمنع و كشف عملیات التحویل كاجراء وقائي الترتیجملة من وضع ذلك عن طریق 

ة من الالتزامات و القیود على مختلف المصارف و المؤسسات المالیة من خلال فرض جمل

و في حالة ما تم تحویل هذه الأموال و ، و كذا على كل شخص مكلف بالخدمة العمومیة  

الممتلكات خارج اقلیم الدولة فقد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة من 

  .رة من جرائم الفساد التدابیر لحمایة حقوق الدولة المتضر 

المشرع الجزائري جملة من القواعد و التدابیر التي تمكن من خلالها الاطار حدد و في هذا 

و نظرا ، الدولة المتضررة من المطالبة بحقها في استرجاع الأموال و الممتلكات المهربة 

من حقه في  لكون هذا الاجراء له العدید من المخاطر على حقوق الأفراد لأنه یجرد الشخص

، و من ثمة ارجاعها الى مالكیها الشرعیین ، الملكیة و یتم حجزها و تجمیدها و مصادرتها 
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لذلك لابد من وضع قواعد و ضوابط تحمي من جهة مصالح الدولة المطالبة باسترداد 

ع ضمانات لحمایة و من جهة أخرى وض، الأموال و الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد 

  .  مان مشروعیة اجراءات عملیة الاسترداد راد و ضحقوق الأف



 .الخاتمة 
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  :الخاتمة 

حیث تطرقنا للكشف ، لیات الوقائیة و الاجرائیة لمكافحة الفساد تناولنا في هذه الرسالة الآ

و قد توصلنا ، عن الخصوصیة التي تتمیز بها هذه القواعد من الناحیة الاجرائیة و الشكلیة 

  :الى النتائج التالیة  في الباب الأول من هذا البحث

تعد الوظیفة العامة من الأمور الحساسة و التي لها علاقة مباشرة بالفساد لأن معظم  –

لذلك حاول المشرع الجزائري اتخاذ ، جرائم الفساد من الجرائم التي یرتكبها الموظف العمومي 

العامة و جعلها ما یكفي من التدابیر الوقائیة من خلال وضع مبادئ و أسس لتولي الوظیفة 

كما وضع المشرع الجزائري العدید من الالتزامات التي ترمي لضمان ، في خدمة المواطن 

الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة و حمایة الممتلكات العمومیة و صون نزاهة 

ات و و من جملة هذه الالتزامات التصریح بالممتلك، الأشخاص المكلفین بالخدمة العمومیة 

اخضاعهم لبرامج تعلیمة و تكوینیة ملائمة لتمكین الموظف من الاداء الصحیح و النزیه 

  .للوظیفة و تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد 

أما في مجال الصفقات العمومیة التي یجب أن تؤسس الاجراءات المعمول بها في مجال 

منافسة و الموضوعیة و في هذا الاطار الصفقات العمومیة على مبدأ الشفافیة و حریة ال

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/  15المرسوم الرئاسي رقم صدر 

.           استجابة للتطور التشریعي الحاصل  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  

كل المصارف و و في اطار التدعیم الوقائي لمكافحة الفساد فقد أخضع المشرع الجزائري 

المؤسسات المالیة للرقابة الداخلیة لمنع و كشف جمیع أشكال تبییض الأموال و الممتلكات 

  .المتأتیة من جرائم الفساد 

أما الشق المؤسساتي فالملاحظ أن النظم القانونیة و التشریعیة تزخر بالعدید من المؤسسات 

الأمر الذي یكفل من الناحیة  و هو، و الهیئات ذات السلطات و الاختصاصات المتنوعة 

فقد تطرقنا فیه الى دور الأجهزة الاداریة ، النظریة ملاحقة و تقصي مختلف جرائم الفساد 

المتخصصة في الوقایة من الفساد و قد تطرقنا للهیئة الوطنیة للفساد و مكافحته من خلال 
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كما تطرقنا أیضا ، فساد تحدید ماهیتها و المهام المسندة الیها و تقییم دورها في مكافحة ال

من أهم انتائج المتوصل الیها في هذا  ،و الدیوان المركزي لقمع الفساد  لمجلس المحاسبة

  :الاطار 

تنصیب الهیئة الوطنیة للوقایة الفساد و مكافحته و تزویدها بالعدید من الهیاكل و  -

  . الصلاحیات الاداریة و القضائیة و الوقائیة 

یسي و الوقائي على صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و غلبة الطابع التحس -

  .مكافحته 

عدم استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من الناحیة الوظیفیة و المالیة  -

  .فتعیین أعضاءها و انهاء مهامهم من صلاحیات السلطة التنفیذیة ، 

فمهامها تنحصر في عملیة ، من الفساد و مكافحته  تقیید دور الهیئة الوطنیة للوقایة -

ثم احالة الملف أمام وزیر العدل الذي یمكنه تحویل ، البحث و التحري عن جرائم الفساد 

  .الملف على الجهات القضائیة المختصة عند الاقتضاء 

الى جانب ذلك فقد تم تنصیب الدیوان المركزي لقمع الفساد و الذي یعد مصلحة مركزیة  -

  . مهمتها البحث و التحري عن جرائم الفساد ، عملیاتیة للشرطة القضائیة 

یتشكل هذا الدیوان من ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني و وزارة  -

  .  الداخلیة و الجماعات المحلیة 

  .وزیر المالیة عدم تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد بالاستقلالیة فهو جهاز اداري تابع  ل -

  .عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي  -

امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد  -

  .لكافة التراب الوطني 

ان ضباط الشرطة القضائي التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد یؤدون مهامهم و  -

اختصاصاتهم المتعلقة بمكافحة الفساد في اطار الاختصاص الموسع للأقطاب القضائیة 

  .المتخصصة بمكافحة الفساد 
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  .غلبة الطابع الردعي و الرقابي على مهام و اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد  -

صة في و على العموم فان فكرة الاستقلالیة الذي تتمتع به الأجهزة الاداریة المتخص -

لأن السلطة التنفیذیة تهیمن و تتمتع بجملة من ، مكافحة الفساد تضل استقلالیة نسبیة 

خاصة مسألة التعیین و انهاء مهام أعضاء هذه ، الصلاحیات في مواجهة هذه الأجهزة 

ضف الى ذلك مسألة ، دون اشراك السلطات الأخرى القضائیة و التشریعیة ، الهیئات 

  . ات بین هذه الأجهزة التداخل في الاختصاص

لیات الاجرائیة التي اعتمدها المشرع تطرقنا فیه الى الآالباب الثاني من هذه الرسالة أما 

و ذلك في المراحل المختلفة للمتابعة الجزائیة و قد توصلنا من ، الجزائري في مكافحة الفساد 

  :خلال ذلك الى جملة من النتائج نذكر منها 

لي لضباط الشرطة القضائیة بمناسبة البحث و التحري عن جرائم یع الاختصاص المحتوس –

مع ملاحظة عدم وجود نصوص قانونیة صریحة في ، الفساد لیشمل كافة التراب الوطني 

  .قانون الاجراءات الجزائیة تخول لضباط الشرطة القضائیة توسیع اختصاصاتهم 

ئم الفساد كالتسرب و تزوید ضباط الشرطة القضائیة بأسالیب تحري خاصة في جرا –

  .الترصد الالكتروني و التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة 

لم یعطي المشرع الجزائري الحمایة القانونیة الكافیة للشخص المتسرب على الرغم من  –

  .أهمیة هذا الاجراء في الكشف عن جرائم الفساد 

القضائیة الحق في تسخیر  كما خول المشرع الجزائري للجهات القضائیة و ضباط الشرطة –

و الجهة التي یعود لها ، الأشخاص المؤهلون للقیام بعملیة التسرب دون تحدید صفتهم بدقة 

  .الاختصاص في منح التسخیرة 

و یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیته كشاهد  –

  .و التقنیة التي تحمي الشاهد دون أن یحدد المشرع الجزائري الحمایة القانونیة 

لم یحدد المشرع الجزائري الحجیة القانونیة المستخلصة من التقاریر و المحاضر المتعلقة  –

  .بعملیة التسرب 
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من قانون  56الاشارة الى أسلوب التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة من خلال المادة  –

شرع الجزائري الضوابط الموضوعیة و دون أن یحدد الم، الوقایة من الفساد و مكافحته 

الشكلیة و كیفیة ممارسة هذا الاجراء على أرض الواقع على الرغم من أهمیته في الكشف 

  . عن الأموال و الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد 

أما في مرحلة التحقیق القضائي في جرائم الفساد فقد وضع المشرع الجرائري العدید من 

مان عي و المحلي لقاضي التحقیق بغرض ضئیة المتعلقة بالاختصاص النو القواعد الاجرا

  .فعالیة مكافحة الفساد 

ذه توسیع الاختصاص المحلي و النوعي لقاضي التحقیق في مجال جرائم الفساد و تتم ه -

بحیث یمتد اختصاصها لیشمل كل ، لجهات القضائیة العملیة ضمن الاختصاص الموسع ل

  .التراب الوطني 

منح صلاحیات استثنائیة لقاضي التحقیق في مجال جرائم الفساد كاستعمال اجراء التسرب  -

  .و التنصت و التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة 

كالتحفظ على ، اقرار جملة من القواعد التي تضمن فعالیة التحقیق في جرائم الفساد  -

وضع قواعد خاصة للتقادم و  و، الأموال و الممتلكات التي یكون مصدرها غیر مشروع 

  .الخروج على مبدأ السریة المصرفیة 

بالرغم من أهمیة الخروج على مبدأ السریة المصرفیة في الكشف عن تبییض الأموال  و -

المتأتیة من جرائم الفساد إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه المسألة في قانون الوقایة 

  .من الفساد و مكافحته 

عن القواعد العامة للتقادم المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة و جعل الخروج  -

جرائم الفساد لا تخضع لتقادم الجریمة و العقوبة في حالة ما اذا تم تحویل العائدات 

مكرر من قانون  08مع ملاحظة أن هناك تناقض بین نص المادة ، الاجرامیة الى الخارج 

مما یرجح تطبیق ، من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  54دة الاجراءات الجزائیة و الما

  .المادة الأخیرة على أساس أن الخاص یقید العام 
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وجود بعض العقبات التي تحول دون المتابعة الفعالة في جرائم الفساد كوجود الحصانات  -

  .رائم الفساد و السریة المصرفیة و اشتراط شكوى في بعض الأحیان للمتابعة الجزائیة في ج

و ذلك من ، استحداث قواعد موضوعیة و اجرائیة للتشجیع على الابلاغ في جرائم الفساد  -

خلال تجریم كل صور عرقلة السیر الحسن للعدالة عن طریق الضغط على الشاهد و المبلغ 

و وضع حمایة اجرائیة للمبلغین و الشهود بموجب التعدیلات الأخیرة التي جاء بما الأمر ، 

في  كما وضع المشرع الجزائري، المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة  02/  15

مكافحته قواعد من شأنها الاعفاء من العقوبة أو تخفیفها قانون الوقایة من الفساد و 

  .للمتورطین في جرائم الفساد و الذین یقومون بالتبلیغ عنها في الوقت المناسب 

  .التي تم اقرارها في مرحلة المحاكمة أما فیما یتعلق بالقواعد 

تم تجسید الأقطاب القضائیة المتخصصة بمكافحة جرائم الفساد و تم توسیع الاختصاص  -

و قد صدر مرسوم تنفیذي حدد أربعة ، المحلي لهذه المحاكم لیشمل كل التراب الوطني 

  .محاكم منتشرة عبر التراب الوطني للنظر في هذه الجرائم 

الفساد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و لم تعد شأنا محلیا و هذا ان جریمة  -

في  ففكرة التعاون الدولي، ما تم التأكید علیه بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

رع الجزائري مجموعة لذلك فقد حدد المش، أمرا ضروریا  الشأن القضائي و القانوني أصبحت

  .لتعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد لیات لمن الآ

تم اقرار المساعدة القانونیة المتبادلة و هي عبارة عن عملیة تعاون دولیة في اطار جمع  -

  .الأدلة اللازمة في مرحلة التحقیق و المحاكمة 

و یهدف هذا الاجراء الى توقیع ، الاعتراف بأحكام الادانة الصادرة من محاكم أجنیة  -

و هذا لغرض عدم افلات ، یة صادرة عن دولة أجنبیة داخل التراب الوطني عقوبة جنائ

  .المتورطین في جرائم الفساد من العقوبة 

بموجب قانون الاجراءات تسلیم المجرمین أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لإجراء   -

  .و ما تم اقراره في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الجزائیة 
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لضمان تدابیر  لیات وید من الآعدالمكافحته  قانون الوقایة من الفساد وقد تضمن ل -

تدابیر الاسترداد المباشر و من بینها ، الفساد  المتحصل عنها من جرائم عائداتالسترداد ا

  .الدولي للممتلكات و تدابیر استرداد الممتلكات عن طریق التعاون 

دون استرداد الأموال و الممتلكات الى مالكیها هناك العدید من العقبات التي تحول  -

خاصة منها الحصانات الوظیفیة و مسألة انعقاد الولایة القضائیة للدولة الطالبة ، الشرعیین 

و صعوبة التحقق من المالكین الشرعیین لهذه الأموال و الممتلكات المتأتیة من ، للاسترداد 

  .جرائم الفساد 

وال و الممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد للدولة الأصل التي اضعاف اجراء استرداد الأم -

و ذلك بسبب عدم الاشارة الى ، نهبت منها هذه الأموال و التي ارتكبت فیها هذه الجرائم 

و ان كانت اتفاقیة الأمم المتحدة تطرقت لهذه ، هذه العملیة في قانون الاجراءات الجزائیة 

  .مضة المسألة و لكن بموجب مصطلحات غا

لذلك فقد وضع المشرع  ،الارتباط الوثیق بین جرائم الفساد و جریمة تبییض الأموال  -

كشف عملیات تحویل العائدات الاجرامیة  الجزائري العدید من التدابیر التي تهدف لمنع و

كمراعاة الشفافیة المصرفیة لمنع تبییض الأموال و حفظ السجلات المصرفیة و الزام 

  .ن بالكشف عن ذمتهم المالیة یمیالموظفین العمو 

لیات الوقائیة لمكافحة الفساد حجر الزاویة للحدة من هذه الظاهرة و لآتعتبر ا: التوصیات 

و من ، ذلك عن طریق تفعیل كل التدابیر التي من شأنها الحیلولة دون وقوع هذه الجرائم 

  :مكافحة الفساد  أهم التوصیات التي یمكن أن تساهم في تدعیم الآلیات الوقائیة في

لذلك لابد أن تقوم ، یعد اصلاح الموظف العمومي أول خطوة للوقایة من الفساد  – 1

و أن یكون اختیار الموظف ، الوظیفة العامة على مبدأ الكفاءة و الشفافیة و الموضوعیة 

  .على أساس الجدارة و الانصاف و الأهلیة 
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ار و تدریب و تكوین الموظف العمومي خاصة اتخاذ ما یكفي من التدابیر الرامیة لاختی – 2

و الاعتماد على سیاسة التناوب على ، في المناصب التي تكون أكثر عرضة للفساد 

  .المناصب من خلال النقل الوظیفي 

اصلاح نظام الأجور و وضع جداول أجور منصفة تتماشى مع المستوى المعیشي و  – 3

  .أجل ضمان العیش الكریم للموظف  و ذلك من، مستوى النمو الاقتصادي للدولة 

ضرورة وضع برامج تعلیمیة و تدریبیة لتمكین الموظف من الأداء الصحیح و السلیم  – 4

و توفیر التدریب المتخصص و المناسب من أجل اذكاء وعیهم ، للوظائف العمومیة 

  .بمخاطر الفساد على الاقتصاد الوطني 

اء كانت مركزیة أو محلیة و المؤسسات العمومیة ضرورة الزام كل الهیئات العمومیة سو  – 5

من أجل ، ذات الطابع الاقتصادي بوضع مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین 

كما تحدد هذه المدونات الاطار ، التشجیع على النزاهة و الأمانة و التحلي بروح المسؤولیة 

مع ، ة و العهد الانتخابیة العملي الذي یضمن الأداء الصحیح و المشرف للوظائف العمومی

و وضع تدابیر تأدیبیة في حق الموظف العمومي الذي لا یلتزم بالمعاییر التي حددتها 

  .المدونة قررتها 

ضرورة تفعیل اجراء التصریح بالممتلكات لأنه من ضمن الالیات الوقائیة الفعالة التي  – 6

یمة الاثراء غیر المشروع التي لاسیما جر ، یمكن من خلالها مكافحة مختلف جرائم الفساد 

لها علاقة بمباشرة بجریمة عدم التصریح بالممتلكات و التصریح الكاذب و أن تتم هذه 

مع ضرورة التحدید الدقیق للمناصب و الوظائف الأكثر عرضة للفساد ، العملیة بصفة دوریة 

  .التي تتطلب التصریح بالممتلكات 

ي فمن الضروري العمل على اشراك السلطة التشریعیة أما فیما یتعلق بالجانب المؤسسات – 7

الهیئة ( و القضائیة في تعیین أعضاء الهیئات الاداریة المتخصصة في مكافحة الفساد 

، ) الدیوان المركزي لقمع الفساد ، مجلس المحاسبة ، الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

  .على السلطة التنفیذیة مع عدم جعل مسألة التعیین و انهاء المهام حكرا 
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لیات فعالة من شأنها تكریس مبدأ الاستقلالیة الوظیفیة و العضویة و المالیة وضع آ – 8

  .للهیئات الاداریة المتخصصة بمكافحة جرائم الفساد 

توسیع صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته خاصة في المجال  – 9

ة المباشرة في احالة الملف على النیابة العامة اذا كانت الرقابي من خلال منحها السلط

  .الوقائع المرتكبة تحمل وصفا جزائیا 

  : فمن الضروري أما فیما یتعلق بالجانب الاجرائي في مكافحة جرائم الفساد

و ذلك من خلال ، من قانون الاجراءات الجزائیة  16اعادة النظر في نص المادة  – 1

لأن جرائم الفساد من بین ، ى الجرائم المعنیة بتمدید الاختصاص اضافة جرائم الفساد ال

  .الجرائم المنظمة و العابرة للحدود الوطنیة 

ضرورة ادخال تعدیلات على قانون الوقایة من الفساد و مكافحته تتماشى مع التعدیلات  – 2

/  17ن رقم و كذا القانو  15/  02التي طرأت على قانون الاجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

تأهیل ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع بمسألة خاصة فیما یتعلق  07

  .الفساد 

اعادة النظر في اجراءات و أسالیب التحري الخاصة و ذلك عن طریق تحدید الضوابط  – 3

یة ممارسة الاجرائیة و الموضوعیة لإجراء التسلیم المراقب للعائدات الاجرامیة و تحدید كیف

  .هذا الاجراء في صلب قانون الاجراءات الجزائیة 

الحد من الحصانات الوظیفة في مجال جرائم الفساد و هذا من أجل تسهیل اجراءات  – 4

  .المتابعة الجزائیة 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بما یتماشى مع  54اعادة صیاغة نص المادة  – 5

نون الاجراءات الجزائیة لتجنب التعارض الحاصل بین نص مكرر من قا 08نص المادة 

  .المادتین 
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تعزیز التعاون الدولي في اطار التعاون القضائي و التشریعي في جرائم الفساد عن  – 6

طریق ابرام اتفاقیات ثنائیة متعلقة بتبادل المعلومات و تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة و 

                                   .من جرائم الفساد  موال و الممتلكات المتحصل علیها تسلیم المجرمین و استرداد الأ
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  :قائمة المراجع 

  .باللغة العربیة : أولا 

   .الكتب 

 جرائم المال و الأعمال - جرائم الفساد - الوجیز في القانون الجزائي -بوسقیعة أحسن  - 1

  . 2011 الجزائر–هومة دار  - الطبعة الحادیة عشر - الجزء الثاني - جرائم التزویر -

دار هومة الجزائر  –الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص  –أحسن بوسقیعة  -  2

2007 .                                                                             

اختلاس المال العام من زویر و الرشوة و التزییف و الت جرائم –أحمد أبو الروس  -  3

          . 1997المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة  –الوجهة القانونیة و الفنیة 

الطبعة  –العربیة  التشریعاتالمواجهة الجنائیة لغسل الأموال في  –الظاهر  أحمد عبد - 4

  . 2013دار النهضة العربیة  القاهرة  –الأولى 

دار الفكر   - 2010الطبعة الأولى  –مكافحة الفساد  –نهار أبو سویلم أحمد محمود  - 5

                                                                      .الأردن 

 –الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  –أسامة حسین عبید  - 6

                                               . 2016دار النهضة العربیة القاهرة 

الحوكمة و مكافحة الفساد الاداري و الوظیفي و علاقته بالجریمة  –أمیر فرج یوسف  - 7

على المستوى المحلي و الاقلیمي و العربي و الدولي في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

  .قانونیة مصر مكتبة الوفاء ال – 2011الطبعة الأولى  –الفساد 

 - دار الفكر الجامعي  –المسؤولیة الجزائیة للشاهد  –بكري یوسف بكري محمد  - 8

                                                                  . 2011الاسكندریة 

ظاهرة الفساد الاداري في الدول العربیة و التشریع المقارن  –بلال أمین زین الدین  -  9

          . 2009دار الفكر الجامعي الاسكندریة  –نة بالشریعة الاسلامیة مقار 

                                                                           . 2011دار وائل للنشر  -الطبعة الأولى  –الفساد الاداري  –بلال خلف السكارنه  - 10

نونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات دراسات قا –جباري عبد الحمید  - 11

                                      . 2012دار هومة الجزائر  –الجدیدة 
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دون  –ذ الأحكام الجنائیة التعاون الدولي الأمني في تنفی -حسین فتحي الحامولي - 12

                                                               .ر النشر ذكر دا

 –الاطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد الاداري في مصر  –حسین محمود  - 13

  .مركز العقد الاجتماعي وحدة البحوث و المتابعة و الحوكمة  –دراسة تشخیصیة تحلیلیة 

الشركة الوطنیة للنشر و   -شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام  –رضا فرح  - 14

                                                                    .توزیع ال

 2010الطبعة الأولى  –تبییض الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات  –ریتا سیدة  - 15

                                                      .دون ذكر دار النشر  –

دراسة  –وسائل ابرام العقود الاداریة و صورها  –ذاوى ریم على احسان محمد الع - 16

                                                                           . 2011دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع المنصورة  –الطبعة الأولى  –مقارنة 

 الجزائر الجامعیة لمطبوعاتدیوان ا -قانون المنازعات الإداریة  -خلوفي رشید  - 17 

2005                                                                   .  

دار  –دلیل تأسیس الشركات التجاریة في القانون الجزائري  –السالم هاجع أبو قریش  - 18

                                                        . 2014هومة الجزائر 

 –الجوانب الاشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین  –سلیمان عبد المنعم  - 19

                         . 2015 الاسكندریة لمطبوعات الجامعیةدار ا –ارنة دراسة مق

الجوانب الموضوعیة و الاجرائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة  –سلیمان عبد المنعم  - 20

دار  –راسة في مدى موائمة التشریعات العربیة لأحكام الاتفاقیة د –لمكافحة الفساد 

                                             . 2015المطبوعات الجامعیة الاسكندریة 

دار  –ثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لغسیل الأموال الآ –السید أحمد عبد الخالق  - 21

  . 1997النهضة العربیة القاهرة 

لیات مكافحته في نطاق الوظیفة العامة آجرائم الفساد و  –حمد محمد علام لسید أا - 22

دار النهضة  –الطبعة الأولى  –في ضوء التشریع الجنائي المصري و الاتفاقیات الدولیة 

                                        . 2016/  2015العربیة القاهرة 

 - 2011الطبعة الأولى  –دراسة مقارنة  –مة الوظیفة العا –شریف یوسف خاطر  - 23

                            .دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع المنصورة 
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دراسة  –النظم التقدمیة في الاختیار للوظیفة العامة  –صبري جلبي أحمد عبد العال  - 24

 –مكتبة الوفاء القانونیة  –الطبعة الأولى  –مقارنة بین النظام الاداري الوضعي و الاسلامي 

                                                . 2011الاسكندریة 

دار  - دروس في المنازعات الإداریة دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة -بوعمران عادل  - 25

  . 2014الجزائر  الهدى

ئم في الفقه ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرا –عادل عبد العالي خراشي  - 26

       . 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة  –الاسلامي و القانون الوضعي 

 الجزائر  دار الهدى –محاضرات في قانون الاجراءات الجزائیة  –الرحمان خلفي  عبد - 27

2012 .                                                                    

دار النهضة العربیة  –شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات  –ؤوف مهدي الر  عبد - 28

                                                              . 2011القاهرة 

 –الطبعة الثانیة  –اصة جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخ –عبد العزیز سعد  - 29

                                                  . 2006الجزائر  دار هومة

 –مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي  –عبد الغني بسیوني عبد االله  - 30

                                    .الاسكندریة  –منشأة المعارف  –الطبعة الثانیة 

دراسة  – الإنترنیتر شبكة جریمة غسیل الأموال عب -عبد الفتاح بیومى حجازي  - 31

بعة الط –متعمقة عن جریمة غسیل الأموال عبر الوسائط الالكترونیة في التشریعات المقارنة 

  . 2009القاهرة  دار النهضة العربیة –الأولى 

 –أحمد محمد النكلاوي  –مصطفى عبد المجید كاوه  –عبد الفتاح مصطفى الصیفي  -  32

الأردن  دار الحامد للنشر و التوزیع –ات نماط و الاتجاهالجریمة المنظمة التعریف و الأ

2014 .                                                              

 –دراسة مقارنة  –سر المهنة المصرفیة في التشریع الأردني  –القادر العطیر  عبد - 33

                                         . 1996ثقافة للنشر و التوزیع عمان دار ال

 –التحري و التحقیق  –شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  –عبد االله أوهایبة  - 34

  .                                               2011دار هومة الجزائر 
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الجزائر موفم للنشر   –شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام  –عبد االله أوهایبیة  - 35

2009 .                                                                     

 -الطبعة السابعة  –الجزء الأول  –شرح قانون العقوبات الجزائري  –االله سلیمان  عبد - 36

                             . 2009دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 

سة درا – الإنترنیتشبكة  ىجرائم غسیل الأموال عل –م عبد االله عبد االله عبد الكری - 37

                             . 2007الاسكندریة  دار الجامعة الجدیدة –مقارنة 

ضوعیة لمكافحة جرائم الفساد في و الأحكام الم –عبد المجید محمود عبد المجید  - 38

 –الجزء الثاني  –شریع الجنائي المصري ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الت

                                               .دار نهضة مصر  –الطبعة الأولى 

جرائم الفساد الاداري في ضوء الاتفاقیات الدولیة و  –عصام عبد الفتاح مطر  - 39

دار الجامعة  –بیة التشریعات الجنائیة و قوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة و الأجن

                                                 . 2011الجدیدة الاسكندریة 

 2012دار الهدى عین ملیلة الجزائر  –مدخل للقانون الاداري  –علاء الدین عشي  - 40

.  

 المطبوعات الجامعیةدیوان  –الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال  – لعشبعلي  - 41

                                                            . 2007ر الجزائ

المؤسسة الجامعیة للدراسات و  –مبادئ المحاكمات الجزائیة  –علي محمد جعفر  - 42

                                                  . 1994النشر و التوزیع بیروت 

الجسور للنشر  –الأولى الطبعة  –في الجزائر الصفقات العمومیة  –عمار بوضیاف  - 43

                                                     . 2007الجزائر  و التوزیع

 –جرائم أصحاب الیاقات البیضاء الرشوة و تبییض الأموال  –فادیا قاسم بیضون  - 44

                                                  . 2008منشورات حلبي الحقوقیة 

الحمایة الجنائیة للأموال العامة من خلال القانون الكویتي رقم  –فایز عاید الظفیري  -  45

                                                                           . 2006عریب و النشر الكویت تلجنة التألیف و ال –دراسة تحلیلیة نقدیة  1993لسنة  1
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دار النهضة العربیة  –شرح قانون العقوبات القسم الخاص  –االله الشادلي  فتوح عبد - 46

                                                                      . القاهرة

دار النهضة العربیة القاهرة   – المخدراتشرح قانون مكافحة  –فوزیة عبد الستار  - 47

1995 .                                                                     

الثة الطبعة الث –عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري  –قدوح حمامة  - 48

                                 . 2008الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة –

.                                                                            2009مصر الجامعة الجدیدة الاسكندریة دار  –العقود الاداریة  –ماجد راغب الحلو  49

المكتب الجامعي الحدیث  –الوظیفة العامة  –محمد أحمد عبد اللاه محمد  - 50

                                                                 . 2015الاسكندریة 

                                                                           . 2005دار العلوم للنشر و التوزیع عنابة  –العقود الاداریة  –محمد الصغیر بعلي  - 51

دار  –الطبعة الرابعة  –في النظام القضائي الجزائري  التحقیققاضي  –محمد حزیط  - 52

                                                        . 2014 ئرالجزا هومة

دار  –الطبعة الثالثة  –ئیة مذكرات في شرح قانون الاجراءات الجزا –محمد حزیط  -  53

                                                        . 2008الجزائر  هومة

 2010دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان  - ة العقود الاداری –خلف الجبوري  محمود - 54

.                                                                             

المواجهة الجنائیة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من  –مصطفى طاهر  - 55

                                      . 2004القاهرة  مطابع الشرطة – المخدرات

 1988دار المشرق بیروت  –المنجد في اللغة و الأعلام الطبعة الثامنة و العشرون  - 56

.                                                                             

 دار العلوم للنشر و التوزیع –الوجیز في القانون الجنائي العام  –منصور رحماني  - 57

                                                               . 2006بة عنا

    ANEP  منشورات –النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر  –موسى بودهان  - 58

  الجزائر  2009 .

الطبعة الأولى  –الجزء الثاني النشاط الاداري  –القانون الاداري  –الناصر لباد  - 59

2004 .  
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جرائم الاختلاس و الغدر كأحد أسباب ثورات البلدان  –نسرین عبد الحمید نبیه  - 60

      . 2012الاسكندریة  المكتب الجامعي الحدیث –العربیة على حكوماتها و حكامها 

دار  –جزائري الضبطیة القضائیة في القانون ال –دارین یقدح ، نصر الدین هنوني  - 61

                                                           . 2009الجزائر  هومة

 2012الطبعة الثانیة  –دراسة مقارنة  –العقود الاداریة  –نصري منصور النابلسي  - 62

  .منشورات زین الحقوقیة  -

 –دراسة مقارنة  –الحمایة الجزائیة للمال العام  –عبد االله صفو الدلیمي  ينوفل عل -  63

                                 . 2006دار هومة الجزائر  –الطبعة الثانیة 

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب  –هاشمي خرفي  - 64

                                       . 2010دار هومة الجزائر  –الأجنبیة 

  . انونیةالقالنصوص 

  .التشریع الأساسي : أولا 

  .         1996لسنة  76جریدة رسمیة العدد  – 1996لسنة ستور الجزائري الد – 1

  .الاتفاقیات الدولیة : ثانیا 

، یتضمن التصدیق 2004أفریل  19مؤرخ في  128/  04مرسوم الرئاسي رقم ال - 1

العامة للأمم  المعتمدة من قبل الجمعیة - یة الامم المتحدة لمكافحة الفسادعلى اتفاق بتحفظ

                                                                     . 2004بتاریخ لسنة  -  26جریدة رسمیة العدد  – 2003أكتوبر  31یوم  حدة بنیویوركالمت

یتضمن التصدیق على  2006أفریل  10مؤرخ في  137/  06مرسوم الرئاسي رقم ال - 2

 2003جویلیة  11یوم  المعتمدة بمابوتو -مكافحته  اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و

                            . 2006لسنة  – 24جریدة رسمیة العدد  –

و المصادق علیه  – 1948/  12/  10الاعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في  - 3

                                                                             .  63جریدة رسمیة العدد  – 1963من دستور  11من طرف الجزائر بموجب المادة 

  :القوانین : ثالثا 

المتضمن قانون الاجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155/  66الأمر رقم  – 1

                        . 1966لسنة  48الجزائیة المعدل و المتمم جریدة رسمیة العدد 
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المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966یونیو  08المؤرخ في  156/  66رقم  الأمر - 2
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                                            . 1975لسنة  – 101رسمیة العدد 
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المتعلق بمجلس المحاسبة  1995 / 07/ 17المؤرخ في  20/  95 الأمر رقم - 12

جریدة رسمیة  2010غشت  26المؤرخ في  02/  10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 

                                                    . 1995لسنة  39 العدد

المتعلق بتنظیم المؤسسات  2001أوت  20المؤرخ في  04/  01الأمر رقم  - 13 

المعدل و المتمم  11العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها جریدة رسمیة العدد 
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 لسنة 11جریدة رسمیة العدد  2008فیفري  08في  المؤرخ 01/  08بموجب القانون 

2001  .                                                                            

المتعلق بالقانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11/  04القانون العضوي رقم  – 14

                            . 2004لسنة  – 57جرید رسمیة العدد -الأساسي للقضاء 

المتضمن التنظیم  2005/  07/  17المؤرخ في  11/  05القانون العضوي رقم  –15

  .                                                                   القضائي

بالوقایة من تبییض المتعلق  2005فبرایر  06المؤرخ في  01/  05القانون رقم  - 16

  . 2005لسنة  47موال و تمویل الارهاب و مكافحتهما جریدة رسمیة العدد الأ

المتعلق بمكافحة التهریب جریدة  2005غشت  23المؤرخ في  06/  05رقم الأمر  - 17

یولیو  15المؤرخ في  09/  06المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  59رسمیة العدد 

  . 2005لسنة  47جریدة رسمیة العدد  2006

انون الأساسي العام المتضمن الق 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/  03الأمر  - 18

                          . 2006لسنة  46للوظیفة العمومیة جریدة رسمیة العدد 

المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20المؤرخ في  01/  06القانون  – 19

/  10رقم الأمر المعدل و المتمم بموجب  – 2006لسنة  14مكافحته جریدة رسمیة العدد 

و المعدل و المتمم  – 2010لسنة  50جریدة رسمیة العدد  2010أوت  26ي المؤرخ ف 05

لسنة  44جریدة رسمیة العدد   2011أوت  02المؤرخ في  05/  11بموجب القانون رقم 

2011 .  

المتضمن قانون الاجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09/  08القانون رقم  – 20 

                   . 2008لسنة  12د المدنیة و الاداریة جریدة رسمیة العد

  .المراسیم : رابعا 

المتعلق بتنظیم مصالح وزارة  1963أفریل  19المؤرخ في  127/  63المرسوم رقم  - 1

                                  . 1963لسنة  23المالیة  جریدة رسمیة  العدد 

المتضمن انشاء  1964جوان  08المؤرخ في  155/  64المرسم التنفیذي رقم  - 2

       . 1964لسنة  05المتمم جرىد رسمیة العدد  المعدل و، المدرسة الوطنیة للادارة 
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المتضمن تحدید شروط  1969أكتوبر  10المؤرخ في  148/  69مرسوم رقم ال - 3

       .الهیئات العمومیة  توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة المؤسسات و

المتضمن تنظیم الادارة  1971أكتوبر  19المؤرخ في  259/  71م مرسوم رقال - 4

                           . 1971لسنة  90المركزیة بوزارة المالیة جریدة رسمیة العدد 

یحدد غرف مجلس المحاسبة  1980جویلیة  01المؤرخ في  185/  80المرسوم رقم  - 5

                                   . 30و اختصاصاتها جریدة رسمیة العدد 

  

المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  23المؤرخ في  59/  85المرسوم رقم  - 6

                                  .للعمال المنتمین للمؤسسات و الادارات العمومیة 

ائف ظیحدد قائمة الو  1990یولیو  25في المؤرخ  225/  90المرسوم الرئاسي رقم  - 7

                                                                           . 1990لسنة  31لیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهوریة جریدة رسمیة العدد الع

قائمة الوظائف یحدد  1990یولیو  25المؤرخ في  227/  90المرسوم التنفیذي رقم  -  8

 31المؤسسات و الهیئات العمومیة جریدة رسمیة العدد  رة والعلیا في الدولة بعنوان الادا

                                                      . 1990لسنة 

المتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23المؤرخ في  10/  93المرسوم التشریعي رقم  -  9

  .المعدل و المتمم  1993لسنة  34جریدة رسمیة العدد  المنقولة

د النظام یحد 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377/  95المرسوم الرئاسي رقم  - 10

                    . 1995لسنة  72الجریدة الرسمیة العدد  الداخلي لمجلس المحاسبة

المتعلق بتحدید نموذج  2006نوفمبر  22المؤرخ في  414/  06المرسوم الرئاسي  - 11

                    . 2006لسنة  74د التصریح بالممتلكات جریدة رسمیة العد

المتضمن شكل  2006ینایر  09المؤرخ في  05/  06المرسوم التنفیذي رقم  - 12

لسنة  02الاخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه جریدة رسمیة العدد 

2006 .                    

یحدد تشكیلة الهیئة   2006ر نوفمب 22المؤرخ في  413/  06المرسوم الرئاسي رقم  - 13

 74تنظیمها و كیفیات سیرها جریدة رسمیة العدد  مكافحته و الوطنیة للوقایة من الفساد و

                                                             . 2006لسنة 
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یتضمن تمدید  2006أكتوبر  05مؤرخ في ال 348/  06مرسوم تنفیذي رقم  - 14

لسنة  63المحلي لبعض وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق جریدة رسمیة العدد  الاختصاص

2006 .                                                                       

المتضمن القانون  2008دیسمبر  24المؤرخ في  411/  08المرسوم التنفیذي رقم  - 15

                  .الأوقاف  شؤون الدینیة والأساسي الخاص بالادارة المكلفة بال

المتضمن القانون  2010دیسمبر  22المؤرخ في  323/  10المرسوم التنفیذي رقم  - 16

لسنة  78الخاص بالموظفین المنتمین لادارة أسلاك الأمن الوطني جریدة رسمیة العدد 

2010 .                                                                   

المتضمن قانون  2010/ 10/ 07المؤرخ في  236/ 10المرسوم الرئاسي رقم  - 17

                 )  .الملغى (  2010لسنة  58جریدة رسمیة العدد  الصفقات العمومیة

المتضمن القانون  2010ماي  05المؤرخ في  133/  10المرسوم التنفیذي رقم  - 18

                            .سلاك التعلیم العالي الخاص بالموظفین المنتمین لأ

المتضمن القانون  2011مارس  06المؤرخ في  106/  11المرسوم التنفیذي رقم  - 19

        . 2011لسنة  15جریدة رسمیة العدد  المنتمین لاسلاك الحمایة المدنیةالخاص بالموظفین 

انون المتضمن الق 2011مارس  20المؤرخ في  121/  11المرسوم التنفیذي رقم  -  20

  17سلاك شبه الطبیین للصحة العمومیة جریدة رسمیة العدد الخاص بالموظفین المنتمین لأ

                                                    .  2011لسنة 

یتحدید تشكیلة  2011دیسمبر  08المؤرخ في  426/  11المرسوم الرئاسي رقم  - 21

 2011لسنة  11ركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره جریدة رسمیة العدد الدیوان الم

                                                        .

یحدد كیفیات تنظیم  2012أفریل  25المؤرخ في  194/  12المرسوم التنفیذي رقم  - 22

جریدة رسمیة  اجرائها عمومیة والفحوص المهنیة في الؤسسات والادارات ال المسابقات و

                                                      . 2012لسنة  26العدد 

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 / 15المرسوم الرئاسي رقم  - 23

  . 2015لسنة  50ضات المرفق العام جریدة رسمیة العدد یوتفو الصفقات العمومیة 

  :لتعلیمات ا: خامسا 
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المتممة  عدلة ومال 2003جوان  10المؤرخة في  06التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  - 1

اجراء  المتعلقة بكیفیات تنظیم و 1999مارس  21المؤرخة في  01للتعلیمة الوزاریة رقم 

                       .الاختبارات المهنیة  الامتحانات  و المسابقات و

المتعلقة بكیفیات  2004أكتوبر  18المؤرخة في  08اریة المشتركة رقم التعلیمة الوز  - 2

                  . الامتحانات الاختبارات المهنیة اجراء المسابقات و تنظیم و

المتعلقة بتحدید كیفیات تنظیم  2008أوت  02المؤرخة في  38التعلیمة رقم  -  3

البرامج المتعلقة بها للاتحاق بمختلف رتب  الاختبارات المهنیة و الامتحانات و المسابقات و

                          .الادارات العمومیة  الأسلاك المشتركة في المؤسسات و

لتعلیمة الوزاریة المعدلة ل 2008ماي  26التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  - 4

اجراء  ظیم والمتعلقة بكیفیات تن 2004أكتوبر  18المؤرخة في  08المشتركة رقم 

                                         . الامتحانات الاختبارات المهنیة المسابقات و

     . زیر الأولو الصادرة عن ال 2010مارس  25المؤرخة في  285التعلیمة رقم  -  5

تتعلق  2011أفریل  11الصادرة عن الوزر الأول المؤرخة في  01التعلیمة رقم  - 6

                       .ة على اجراءات التوظیف بعنوان الوظیفة العامة باضفاء المرون

المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم  2013فیفري  20المؤرخة في  01التعلیمة رقم  - 7

الفحوص المهنیة  متحانات والا المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات و 194/  12التنفیذي رقم 

                                          . الادارات العمومیة سسات وؤ في الم

 تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي 2013فیفري  20المؤرخة في  01التعلیمة رقم  -  8

الفحوص المهنیة في  الامتحانات و یم المسابقات وظالمحدد لكیفیات تن 194/  12رقم 

                                  .الادارات العمومیة اجرائها  المؤسسات و

  .المناشیر : سادسا 

  .المتعلق بشرط الأهلیة البدنیة  2006أفریل  29المؤرخ في  16المنشور رقم  -  1

أفریل  29مؤرخ في  10عن المدیریة العامة للوظیفة العامة یحمل رقم صادر منشور ال -  2

  . الامتحانات المهنیة متعلق بمركزیة تنظیم المسابقات و 2006

المتعلق باشهار التوظیف في الوظیفة  2007ماي  09المؤرخ في  03ور رقم المنش - 3

                                               . العمومیة عن طریق الانترنیت
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                                        .متعلق بالاشهار عن طریق الانترنیت  2008جوان  25مؤرخ في ال 33منشور رقم ال -  4

  .الرسائل الجامعیة 

  :الدكتوراه 

كلیة الحقوق  –أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –غسیل الأموال  –دلیلة مباركي  - 1

  . 2008/  2007و العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة 

ائلة في الحد من الفساد دور الشفافیة و المس –فارس بن علوش بن بادي السبیعي  - 2

جامعة نایف العربیة  –رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –الاداري في القطاعات الحكومیة 

  .  2010للعلوم الأمنیة 

الفساد مع التشریعات الأردنیة موائمة الاتفاقیة الدولیة لمكافحة  –صالح دواس الخوالدة  - 3

دة ارسالة لنیل شه –اسة بین النظریة و التطبیق لیة تطویر و تفعیل القطاع الاداري در آو 

  . 2011القاهرة   -معهد البحوث و الدراسات العربیة  –الدكتوراه 

مواجهة النظام السعودي لجریمة غسیل الأموال  –االله بن مشبب عبادي القحطاني  عبد – 4

معة المنار كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جا –أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه  –

  . 2011/  2010تونس 

 –دراسة مقارنة  –جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري  –خلاف بدر الدین  - 5

جامعة الحاج  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  –أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 

  . 2011/  2010لخضر باتنة 

دراسة  - حتها في القانون الجزائريجریمة غسیل الأموال و مكاف –باخویة دریس  - 6

/  2011تلمسان  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة –أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  –مقارنة 

2012 .                                                                  

طروحة أ -جزائر لیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الالآ –حاحة عبد العالي  -  7

/  2012السنة الجامعیة  –جامعة محمد خیضر بسكرة  – همقدمة لنیل شهادة الدكتورا

2013 .                                                                   
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رسالة لنیل  –لیات مواجهة الفساد الاداري في مجال الصفقات العمومیة آ –تیاب نادیة  - 8

                                                                 . 2013لود معمري تزي وزو و العلوم السیاسیة جامعة م كلیة الحقوق و –وراه دكتالشهادة 

 - التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري  -نجار لویزة  – 9

 2013نطینة جامعة قسو العلوم السیاسیة لحقوق كلیة ا –رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 

 /2014 .                                                                   

رسالة  –لاقتصادیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم ا –بلعسلي ویزة  - 10

جامعة مولود معمري تیزي وزو  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة –كتوراه علوم دلنیل شهادة ال

2014 .  

أطروحة  –لیات حمایة المال العام في اطار الصفقات العمومیة آ –حمزة خضري  - 11

      . 2015/  2014 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر  –لنیل شهادة الدكتوراه 

دراسة في  –المسؤولیة الدولیة في مجال مكافحة الفساد  –صدیق محمد أحمد  يعل - 12

كلیة الحقوق  –اه ر رسالة لنیل درجة الدكتو  –ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

                                                       . 2015جامعة أسیوط 

أطروحة مقدمة لنیل  - مكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائري - بروك حلیمة - 13

                               . 2016/  2015ة عنابة جامع - شهادة الدكتوراه

وسائل الوقایة و التدابیر الواجبة الاتباع في اتفاقیة  –الغني  عبد ينزیه محمد عل - 14

كلیة الحقوق  –رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  – 2004الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

                                                  . 2016جامعة بني سویف 

  

 –جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري  –حماس عمر  - 15

 –جامعة أبي بكر بلقاید  –أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال 

                      . 180صفحة  – 2017/  2016السنة الجامعیة 

المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء الاتفاقیات  –عبد المجید محمود عبد المجید  -  16      

كلیة  –رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  –دراسة مقارنة  –الدولیة و التشریع المصري 

                        .الحقوق جامعة عین شمس 
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یة للفساد في اطار اتفاقیة الأمم المتحدة المواجهة الجنائ –عبیر فؤاد ابراهیم الغوباري  - 17

كلیة الحقوق جامعة  –كتوراه درسالة لنیل درجة ال –اسة مقارنة در  –لمكافحة الفساد 

  .المنصورة 

  .الماجستیر 

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري  –بوحجة نصیرة  - 1

                                                                          . 2002/   2001لیة الحقوق بن عكنون الجزائر ك –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –

 –مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الاداریة  –أمجوج نوار  - 2

  . 2007/  2006جامعة منتري قسنطینة  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر 

دعوى  –رقابة القضاء الاداري على منازعات الصفقات العمومیة  –بزاحي سلوى  -  3

  . 2007جامعة عنابة  –مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  –الالغاء نموذجا 

طرق ابرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیها في ظل  –الحفیظ  مانع عبد - 4

كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بالقائد  –ل شهادة الماجستیر مذكرة لنی –القانون الجزائري 

  . 2008/  2007تلمسان 

بحث لنیل شهادة  –جریمة الرشوة في التشریع الجزائري و المقارن  –نبیل فرحاتي  -  5

       .  2009معهد البحوث و الدراسات العربیة القاهرة  –الماجستیر 

 –جزائریة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مدى موائمة التشریعات ال –نبیل حابي  - 6

  . 2009معهد البحوث و الدراسات العربیة القاهرة  –بحث لنیل شهادة الماجستیر 

صفقات الدراسات في القانون الجزائري للصفقات العمومیة  –الدین شوقارة  اسلام عز - 7

  . 2010/  2009 1ر كلیة الحقوق جامعة الجزائ –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –

جریمة الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحته  –نیكولا أشرف نامق شالي  -  8

/  2009معهد البحوث و الدراسات العربیة القاهرة  –رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  –

2010 .             
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 الوظائفالفساد الاداري في لمكافحة  كآلیةالتصریح بالممتلكات  –عثماني فاطمة  - 9

جامعة مولود معمري تیزي وزو  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –العمومیة للدولة 

2010  /2011 .  

اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة على ضوء التعدیلات  –الكریم  مناصریة عبد - 10

جامعة  –الجنائیة في القانون الجنائي و العلوم  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر –رة الأخی

                                                               . 2011/  2010الجزائر 

لیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق آجرائم الصفقات العمومیة و  –یخة زوزو زل - 11 

ورقلة كلیة الحقوق جامعة قاصدي مرباح  –الماجستیر  ةمذكرة مقدمة لنیل شهاد –بالفساد 

2011  /2012 .                                                       

دراسة مقارنة  –العامة تولیة المرأة القضاء  الوظائفالحق في تولي  –فریدي محمد  - 12 

كلیة العلوم الانسانیة و الحضارة الاسلامیة جامعة  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –

                                           . 2012/  2011وهران 

جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي  -ور خدیجة معمی - 13

                     . 2012جامعة ورقلة   - مذكرة لنیل شهادة ماجستیر -الجزائري 

 –قتصادیة المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الا –حركاتي جمیلة  - 14

  . 2013/  2012كلیة الحقوق جامعة قسنطینة  –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

ظاهرة الفساد الاداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في  –بن بشیر وسیلة  - 15

كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي  –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -القانون الجزائري 

  . 2013وزو  

علاقة الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بجهات  –محمد مسفر مجدل القحطاني  - 16

 –دالة الجنائیة عقسم ال –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –دراسة مقارنة  –التحقیق 

                                           . 2013جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

مذكرة من أجل الحصول على  –مة التلبس في التشریع الجزائري جری –دربین بوعلام  - 17

  . 2013زي وزو جامعة مولود معمري ت –الماجستیر شهادة 
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مذكرة لنیل   -مكافحته  مقومات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و -لكحل سمیة  - 18

  . 2014جامعة الجزائر  -ماجستیرالشهادة 

أطروحة  –دراسة مقارنة  –یین في الوظیفة العامة التع –جاكلین تحسین عمریة  -  19

فلسطین كلیة القانون العام جامعة النجاح الوطنیة نابلس  –مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 

2014 .                                                                    

دراسة الحالة  –افحة الفساد اتفاقیة الأمم المتحدة لمك –الحمید  ابراهیم سیف عبد -  20

كلیة الاقتصاد و  –دة الماجستیر اهبحث مقدم لنیل ش – 2011ینایر  25المصریة بعد ثورة 

                              . 2014العلوم السیاسیة جامعة القاهرة 

تطبق اقرار الذمة المالیة و دوره في مكافحة الفساد و  –نورا بنت محمد الشهري  – 21 

جامعة  –بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر  –یة النزاهة في المملكة العربة السعودیة حما

                                           . 2014نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

مذكرة لنیل  - 2012/  1999مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر  -بادیس بوسعیود  - 22

                             . 2015یزي وزو جامعة ت - ماجستیرالشهادة 

حمایة  تطبیق اقرار الذمة المالیة في مكافحة الفساد و –محمد عبد االله أحمد الشهري  - 23

جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  -  رسالة ماجستیر –لعربیة السعودیة النزاهة في المملكة ا

.                   

بحث مقدم لنیل  –غسل الأموال في میزان الفقه الاسلامي  – محمد أحمد المهدي - 24

  . كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة –شهادة الماجستیر 

  . و المداخلات المقالات

للبحث  الأكادیمیةالمجلة  –دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد  –ساوس خیرة  - 1

السنة  – 2012 / 01العدد  – 05المجلد  –الرحمن میرة بجایة  جامعة عبد –القانوني 

                                                                     . الثالثة

مجلة البحوث القانونیة  –لیات مكافحته آالفساد الاداري و  –ن فوزي محمد صلاح الدی - 2

   .            2011العدد خمسون السنة  –و الاقتصادیة جامعة المنصورة  
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 –النظام المالي للزوجین بین الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائري  –أقروفة زبیدة  -  3

/  01العدد  – 05المجلد  –الرحمن میرة  جامعة عبد –للبحث القانوني  الأكادیمیةالمجلة 

                                           .السنة الثالثة  – 2012

 –ع الجزائري یلسعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشر تحدید ا –نصیرة بالحاج  - 4

                                                          .جامعة المدیة  32المداخلة 

الملتقى الوطني حول  –الفساد  للوقایة من كآلیةالتصریح بالممتلكات  –حنوفي محمد  - 5

 - 2ورقلة یومي  –قوق جامعة قاصدي مرباح كلیة الح –لیات القانونیة لمكافحة الفساد الآ

                                                      . 2008دیسمبر  3

المجلة  –رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في الصفقات العمومیة  –بزاحي سلوى  - 6

/  01العدد  05المجلد  –جامعة عبد الرحمن میرة بجایة  –للبحث القانوني  الأكادیمیة

                                                  .السنة الثالثة  – 2012

تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال  –تیاب نادیة  - 7

  . المداخلة الخامسة عشرة –العام 

انون الصفقات العمومیة تفعیل مبدأ المنافسة قراءة في ق: مداخلة بعنوان  –فارة سماح  - 8

جامعة قالمة  –الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق  –

  . 2015مارس  17و  16یومي 

ملتقى  –الوقایة من الفساد و مكافحته في اطار الصفقات العمومیة  –حمزة خضري  - 9

  .ق جامعة تزى وزو كلیة الحقو  –وطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال 

 ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و -رشید زوایمیة  -10

   . 2008 – 01العدد -المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة  -مكافحته 

العدد الرابع   –مجلة الحقوق  –عملیة التسرب الحقیقة التشریعیة  –باسم محمد شهاب  - 11

                                                  .السنة السابعة و الثلاثون  -

 –مجلة ادارة قضایا الحكومة  –التعدي على سریة المراسلات  –ادوارد غالي الذهبي  - 12

                          . 1960سبتمبر  –العدد الثالث  –السنة التاسعة 
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العدد  –المجلة الجنائیة القومیة  –مكالمات التلیفونیة مراقبة ال –أحمد فتحي سرور  -  13

                                                              . 1963سنة  06

العدد   –مجلة القانون و الاقتصاد  –الحق في الحیاة الخاصة  –أحمد فتحي سرور  - 14

54                                               .                           

الوقایة من الفساد و مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون  –هلال مراد  - 15

  .               2006سنة  60العدد  –وزارة العدل  –نشرة القضاة  –الدولي 

لعلوم المجلة الجزائریة ل –تفتیش المساكن في القانون الجزائري  –وهایبة أعبد االله  - 16

  .                  1998سنة  2العدد  – 36الجزء  –القانونیة و الاقتصادیة 

 –القیود القضائیة على حریة القاضي الجنائي في الاقناع  –عامر  محمد زكي أبو - 17

  .    السنة السابع و الثلاثون  22العدد  –مجلة القانون و الاقتصاد جامعة القاهرة 

تحلیف الشاهد الیمین القانونیة في قانون الاجراءات  –امعلم صالح أحمد صالح ب - 18

     .العدد الرابع السنة الأربعون  -مجلة الحقوق الكویتیة  –الجزائیة الیمني 

دراسة في  –الحمایة القانونیة لأمن الشاهد في التشریعات المغاربیة  –ماینو جیلالي  -  19

 –تر السیاسة و القانون جامعة بشار الة دفمج –التشریع الجزائري و المغربي و التونسي 

  .                                                          14العدد 

 الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة فى الفقه و القانون دراسة –ولید خالد ربیع  -  20

            .                             الدولي مجلة الفقه و القانون  –مقارنة 

 الأكادیمیةالمجلة  –ممثل الشركة التجاریة في القضایا الجزائیة  –بوعزم عائشة  – 21

 – 2012/  01العدد  – 05المجلد  –الرحمن میرة بجایة  جامعة عبد –للبحث القانوني 

  .السنة الثالثة 

ریع الاختصاص الاقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التش –محمد بكرارشوش  - 22

      . 2016العدد الرابع عشر  –مجلة دفاتر السیاسة و القانون  –الجزائري 

دراسات و  –الطبعة الأولى  –كم الجزائیة الاستثنائیة االمح –الوهاب حومد  عبد – 23 

  .بحوث منشورة في مجلة الحقوق جامعة الكویت 
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مجلة الحقوق  –وماتیة الجهود الدولیة في مكافحة الجرائم المعل –أسامة العبیدي  - 24

  .العدد الرابع السنة التاسعة و الثلاثون  –الكویت 

 –مبدأ ازدواجیة التجریم في القانون الدولي و القانون الكویتي  –ثقل سعد العجمي  -  25

  . 2014السنة الثامنة و الثلاثون الكویت  –ث لمجلة الحقوق العدد الثا

مجلة البحوث القانونیة و  –القانون الدولي الفساد و  –عبد االله محمد الهوارى  - 26

  . 2014الجزء الثاني  –العدد السادس و الخمسون  –جامعة المنصورة  –الاقتصادیة 

مجلة الأمن و القانون تصدرها كلیة الشرطة  –اثارها في تطور الجریمة  العولمة و - 27

  .العدد الأول السنة العاشرة  –في دبي 

بیر التشریعیة و الاداریة لمكافحة الفساد في القطاع الأهلي و التدا –باسل منصور  - 28

 – 2003/  10/  31الخاص وفق قواعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 

  .2012السنة  09العدد  26المجلد  –مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  .الأحكام القضائیة 

/  12/  19بتاریخ  10778لمحكمة العلیا رقم القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة ل - 1

  . 1994السنة  2المجلة القضائیة العدد  1994

 06/  18ة للمحكمة العلیا بتاریخ یصادر عن الغرفة الجزائ 92261قرار قضائي رقم  - 2

  . 1993السنة  3المجلة القضائیة العدد  – 1991/ 

 09/  22للمحكمة العلیا بتاریخ  ةیصادر عن الغرفة الجزائ 90425قرار قضائي رقم  - 3

  . 1994السنة  1المجلة القضائیة العدد  – 1992/ 

 05/  26بتاریخ  184584رقم  جزائیة بالمحكمة العلیاالغرفة القرار صادر عن  – 4

  . 2002المجلة القضائیة  1999/

/  06/  29بتاریخ  321560قرار صادر عن الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا رقم  -  5

  . 02العدد  2004المجلة القضائیة  2004

  :المراجع باللغة الفرنسیة : ثانیا 



 .الخاتمة 

 

404 
 

1 - Patrick kolb – laurence leturmy – l essentiel du droit pénal 

général – les grands principes – la responsabilité pénale – les peines 

– gualino lextenso éditions paris 2013 / 2014 .              

2 – tayeb belloula – droit pénal des affaires et des sociétés 

commerciales – Berti éditions Alger 2011 .                             

3 – Abdelmadjid Zaalani – Eric Mathias – la responsabilité pénale – l 

interdit pénal – l infraction pénale – Berti éditions Alger 2009 . 

4 – Joëlle overath – marc Géron – Charles Gheur – Thibaut Matray 

– la responsabilité pénale des personnes morales – larcier – jlmb . 

5 – Marie – Cécile Guérin – droit pénal général – hachette Belgique 

2010 . 

6 - Patrick kolb – Laurence leturmy – droit pénal général - gualino 

lextenso éditions paris 2012 / 2013 . 

7 – jean larguer – Philippe conte – procédure pénale – 21 édition – 

Dalloz 2006 . 

8 – jacques Leroy – droit pénal général – L . G . D . J – France – 

2003 . 

9 – Michèle laure rassat - droit pénal spécial – infractions des et 

contre les particuliers – 4 édition – Dalloz 2004 . 

10 – jean Paul Antona – Philippe colin – François lenglart – la 

responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dons le monde 

des affaires – Dalloz 1996 .      

  

  

  



 .الخاتمة 

 

405 
 

  :لفهرس ا

  1 ...............................................................................مقدمة 

 10 ................................ مكافحة جرائم الفسادللیات الوقائیة الآ: لباب الأول ا

  12 ........................دورها في الوقایة من الفساد  التدابیر الوقائیة و: الفصل الأول 

  12 .............................المتصلة بالوظیفة العامة التدابیر الوقائیة: المبحث الأول 

  13...... ......الاعتماد على الشروط الشكلیة و الموضوعیة في التوظیف :المطلب الأول 

  14........... .................شكلیة في التوظیف الشروط على ال الاعتماد :الفرع الأول 

  36.... ...................الموضوعیة في التوظیف  لشروطاعلى  الاعتماد :الفرع الثاني 

  43......... ................. نبرامج تكوینیة لرفع كفاءة الموظفی اعتماد: المطلب الثاني 

  44............ ............................... كیفیات تنظیم برامج التكوین:  ولالفرع الأ

  45............ ............................................ أشكال التكوین : ثانيالفرع ال

  46............. ..................... التصریح بالممتلكات إلزامیةفرض  :لث المطلب الثا

  48................. ..........................بالممتلكات أهداف التصریح :  ولالفرع الأ

  48........... ...................التشریع الجزائري التصریح بالممتلكات في:  يثانالفرع ال

  57.... .........................ات الدولیة تفاقیالا التصریح بالممتلكات في: الفرع الثالث 

  61.... ......... الجزاءات المترتبة عن الاخلال بواجب التصریح بالممتلكات: الفرع الرابع 

  65......................اعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین : المطلب الرابع 

  66..........مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین في التشریع الجزائري : الفرع الأول 

ونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة مد: الفرع الثاني 

   66...............................................................................الفساد 

  68 ..............المتصلة بالرقابة على الأموال العمومیة  الوقائیةالتدابیر : المبحث الثاني 

  69............ ................................ الصفقة العمومیةتنظیم : المطلب الأول 

  70.... ...........................................تعریف الصفقة العمومیة : الأول الفرع 

  71........... .............. الهیئات المعنیة بالصفقات العمومیة الجهات و: الفرع الثاني 

  75........ ...... المبادئ التي تقوم علیها اجراءات ابرام الصفقات العمومیة: فرع الثالث ال

  83. ...............................الرقابة على تسییر الأموال العمومیة  : انيالمطلب الث
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  83........... .... أساس في ابرام الصفقات العمومیة العروضطلب  اعتبار: الفرع الأول 

  94.. ............ الصفقات العمومیة لإبراماستثنائیا  كإجراء التراضياعتماد : الفرع الثاني 

  98....................................الشفافیة في التعامل مع الجمهور : المطلب الثالث 

  98.................................................... مبدأ حریة المنافسة : الفرع الأول 

  108........................................................ مبدأ المساواة : الفرع الثاني 

  113........................... التدابیر التنظیمیة داخل القطاع الخاص : المطلب الرابع 

   113..........  أجهزة الكشف و القمع و كیانات القطاع الخاص التعاون بین: الفرع الأول 

  113...........  وضع اجراءات بغرض الحفاظ على كیانات القطاع الخاص: الفرع الثاني 

  114...........................  تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص: الفرع الثالث 

  115. دام السیئ للاجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاصالوقایة من الاستخ: الفرع الرابع 

  

  117........ ...... منع جریمة تبییض الأموالالمتصلة بالتدابیر الوقائیة : المبحث الثالث 

  117.. ................................. التعریف بجریمة تبییض الأموال: المطلب الأول 

  117 ............................... لجریمة تبییض الأموالالتعریف الفقهي : الفرع الأول 

  119........... ..................لجریمة تبییض الأموالالتعریف التشریعي : الفرع الثاني 

119 ...................صور السلوك الاجرامي في جریمة تبییض الأموال : الفرع الثالث   

  121....... ..........الداخلیة للمؤسسات المالیة و البنوك تدابیر الرقابة : المطلب الثاني 

  121......... .............................الزامیة التحقق من هویة الزبائن : الفرع الأول 

  125............. ................. ضرورة الاستعلام حول مصدر الأموال: الفرع الثاني 

  126.............. .....................................بالوثائق الاحتفاظ : الفرع الثالث 

  126........... ........................................... واجب الاخطار: الفرع الرابع 

ة ضد البنوك التي تثبت عجزها في اجراءات الرقابة یتقریر المسؤولیة الـتأدیب: الفرع الخامس 

  127................ ..........................................................الداخلیة 

  128...... .......الرقابة على المؤسسات المالیة و حركة رؤوس الأموال : المطلب الثالث 

  128.................... ................... الرقابة على المؤسسات المالیة: الفرع الأول 

  132........ ...................................الرقابة على حركة الأموال : الثاني الفرع 
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   136 .........الفساد الوقایة من الهیئات الاداریة المتخصصة و دورها في : الفصل الثاني 

  137................................................. . مجلس المحاسبة : ولالأ بحثالم

  138..................................  مجلس المحاسبةالنظام القانوني ل: المطلب الأول 

  139.......................  1963مجلس المحاسبة في ظل دستور تنظیم : الفرع الأول 

  140...................... . 1976مجلس المحاسبة في ظل دستور تنظیم : الفرع الثاني 

  144.............................  1989ظل دستور  مجلس المحاسبة في:  الفرع الثالث

  148.......................................... .تنظیم مجلس المحاسبة : المطلب الثاني 

  148.................................. .لمجلس المحاسبة الأجهزة القضائیة : الفرع الأول 

  155................................... .التنظیم البشري لمجلس المحاسبة : الفرع الثاني 

 159......................................  ةصلاحیات مجلس المحاسب: لث ب الثاالمطل

  159...................................  مجال اختصاص مجلس المحاسبة: ول الفرع الأ
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